سلسلة نصوص تراثية للباحثين )١191(‏ 


و و 
ل يمل به أصل 


ف 


كتب أصول الفقه والقواعد الفقهية 


وا وس ,ركو لكرياة 


:اه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل 
بواسطة المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها 
وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


0000لا 


مقحادهطاة0/عم .]//:دمغط تليجرام 





. "[باث الْمَوْلُ في الموج عَنْ الختلافٍ السلَفٍ] 
ذا الف أل عضر في مسال على أقاويل مغلومة» م يكُنْ لمن بخدهم: أن يرج عن بيع َنَاووم؛ 
ويُبْدعَ فَوْلَا يقل به أحدٌ كذ طق ما حك هِسَامٌ عن محمد في كر أقْسَام أُول الْفِفه. مقالَ: 
َمَا اَلَف فِيه أَصْحَابُ الى - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - وَمَا أَشْبَهَهُ يَغني: أَنّهُ لا يج عَنْ الختلافِهم. 
وَالدَلِيل عَلَى صِحَةٍ هذا الْمَْلِ: قَوْلْ الله تَعَاللَ: مومع غَيْرَ سَبيلٍ الْمُؤْمِئِينَ» [النساء: ]١١5‏ وقول 
تَعَالَ: للواتعْ سَبيل مَنْ أناب إِلِم4 [لقمان: ]١١‏ وقَؤلهِ تَعالَ: ظويَاَمرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَؤْنَ عَنْ 
الْمُدْكرِ» [آل عمران: 4 ]٠١‏ » وقَؤله تَعَالَ: «وَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَةَ وَسَطَاكه [البقرة: 17 ]١‏ وَعَدهٍ 
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صِمَهُ أل كُل عَصْرٍ في لوج عَنْ أقَاوِيلٍ الجمع» اْبَاعٌ غَبْرٍ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ وَخخالَفَةُ مَنْ أَمَرَنَا اللَّهُ تَعَالَ 
بالاقْتدَاءٍ به» أن قَدْ عَلِمْنَا بدَكَالَةِ صِحَة الإجْماع: أن الحقّ لا يخ عَنْهُوْ كَلَوْ جَارَ إِبْدَاعٌ قَوْلٍ 1 يَمُلْ 
ب واد ِنَم لما أبن أن يَكُونَ هدًا اَْلُ هو الصّابت, ون ما لوه خطأًء مبوجب ذَلِك جار 
ِجْمَاعِهمْ عَلَى الخطأء وَدَلِكَ مَأَمُونٌ وُقُوعُْ مِنْهُمْ. 

يْكّ: مَا ذَكَرْت (لا) يَلْرَم الْهَائلِينَ: أَنَّكُلَ مُتَهِدٍ مُْصِيبء وَأَنَّ الحقّ في جميع أَكَاوِيلٍ الْمُخْتَلِفِينَ 
ِأَنّهُ لا مَتَعْ عِنْدَهُمْ أَنْ يَكُونَ هَؤْلَاءٍ مُصِيبِينَ» وَمَنْ يَقُولُ بخلافٍ فَوْئِمْ أَيْضًا مُصِيبًاء إذَا كَانُوا حِينَ 
اخْتَلَقُوا فََدْ سَوَعُوا الِاجْتِهَاد في طُلّبٍ الكم. 
قيل لَهُ: مَا ذكُرْت مِنْ مَذُهَبٍ مَنْ يَقُولُ: إِنَّكُلَ مُْمَهِدٍ مُصِيبٌ: لا يَعْصِمُ الْقَائِلَ ينا" )١(‏ 

. "لم يقم ممّامهَا فِيهِ لم يكن بَدَلا مِنْهَا وَلم يج الْعُدُول عَنْهَا إِليْهِ إِذْ في ذَلِك تَفُويت بعض المصلحة وَإن 
قَامّ مقّامهًا فيه فقد استوفيت المصلحة بِفِعْلِهِ فلا وَجه لوُجُوب الْعِبَادَة بعد دَلِكِ وَفِ ذَلِكِ سُقُوط 
الْمَرِضِ بالعزم فان قَالُوا إِنَه يقوم مقّام الْعِيَادَة في ذَلِك الْوَفْت ويبقى فعلهَا وَاجبا في الْأَوْقَات الأأخر قيل 
إن الأمر لم يفد وجوب الْعِبَادَة في الْأْكَات على الجمع حٌَّ إذا سقط الْمَرْض في الْوَقْت النَّانِ بَقِي مَا 
بعده وَإِئَا أوجب فعلا وَاجِدًا وَيمَذَا لّو فعله في التَّان لم يأزمه فعله فِيمَا بعد ذَلِكَ الْأمر فاذا فعل ما 
يخْرِي مخرى فعله الْعِبَادَة قي النَانِ وجب أن يشقط الْمَرْض الثَّابت بذلك الْأمركُمَا يشقط لو فعل 
الْعيادَة الْمَأمُور يما ونا يحوز أن يثبت مثله ني الثَالِث والرابع بأَمْر آخر كُمَا يجوز دَلِك لو فعل نفس 
المأقور يذ قات كالوا :كرون أن تكون الْعِيَادَة لو فعلت في الثَّات لكَانَتْ مصلحة في الثَّالِث والرَابع 
وَسَائِرِ الْأَوْمَات إِلَ حال الْمَْت فاذا فعل بدلا وَهُوَ الْعَزْم سد مسدها في خحُصُول المصلحة في الثَالِثْ 
وتبقى المصلحة في الْأَؤقَات الأخر لا تحصل إِلّا بالمعزوم عَلَيِْ أو بعزم يحصل في كل وقت قيقوم ممّام 
المعزوم عَلَيْهِ في تُبُوت المصلحة ف الْوَفْت الَّذِي يليه قيل هذا يَقْنَضِي أن يكون الْمُكلف إذا مَاتَ وَهُوَ 


موَالٍ للعزم فانه يكون قد استوقى مصلحة المتج وف ذَلِكِ سُقُوط فَرْضه وفرض الْعَرْم لو عَاشَ وقد أجمعت 


775/9 الفصول في الأصول؛ الجصاص‎ )١( 





الأمة في كل من مَاتَ وَل يحجّ أنه لو بَقِي وَهُوَ صّحِيح مُوسر للزمه الج فان قَانُوا إن الخج هُوَ مصلحة 
في أفعال تقع في كل الْأَوقّات إِلَ أبعد عمر يجوز أن يحبي فيه الْمُكلف في الْعَادة فاذا مَاتَ الْمُكُلف 
قبل ذَلِكِ وَلم يحج وجب أن يُقَال لو عَاشَ لزمّه الحج لِأَنّهُ لو عَاشَ لَكَانَ المج أو الْعَرْم على أَدَائهِ 
مصلحة في أَفعَال تحصل في يِلْكَ الْأْقَات فاما مَا بعد أطول الْأَعْمَار يِرَمَان 0 0 
فيه إِجْمَاعَا قيل هذا يَفْئَضِي أن الْإِنْسَان لو حج عند بُلُوغْه فانه يكون ذَّلِكِ مصلحة في فعل يقع 

بعد مائّة سنة وأكثر وَهَذَا يبعد إن اللطف إذا تراخى ضار في حكم المنسي 

كأما المَّؤْل بأن الْعِبَادَةَ تتضيق في وَقت ميين فلم يقل به أحد ولا كليل "07 

"ففصل بين الْمَسْأَلتَيْنِ وَم يُنكر عَلَيْهِ مَعَ أن الصّحابّة رَضِي الله عَنْهُمَا لم تفصل بَينهمَا بل قَالَ تعضهم 
في الْمَسْألتَينٍ لا ثلث مَا ب بَقِي وَقَالَ آحَرُونَ لا ثلث جّمِيع المال وَقَالَ سُفْيان التّوْرٌَِ إن الأكل نَّآاسِيا لا 
يفطر وَالجِماع ناسيا يفُطر ومن تقدمه مِنْهُم من فطر بمما وَمِنّْهُم من لم يفُطر بمما وَهَذَا الِاختِجاج من 
الْمُخَالف يدل على أنه أجاز إِخْدَاث قول ثَالِث في الْمَسْأَيْنِ لا في مَسْألّة وَاحِدَ 

واختج قَاضِي الْقُضَاة للْمَنْع من إِخدّاث قول تَاِثْ بن الأمة أجمعت على الْمَنْع من ذَّلِكِ كما أجمعت 
على الْمَنْع من إِحْدَاث قول يالف الْإِجْمَاع الْمُصَرّح والاتفاق على ذَلِكِ سَابق ألا تراهم منعُوا من 
إِحْدَاث ل َب يقال الا قال 4 1 ندعي الْإِجْمَاع في ذَلِك 
مُطلقًا وَلنَا أن ندعيه في الجد خاصّة 

ول آخر لم يقل به أحد من الآمة إن لاو 

نا لم ير أن يُقَال اكَال كله للخ ا ة لذَّلِكَ لأن الأمارة على 5 

الأمارة الدَالّة على أن اكّال كله للْجدّ لم تكن أَضْعَف مِنْهَا 

وَلقَائِل أن يَقُول لا اسْلَمْ أن في الْمَنْع من إِحْدَاث قول ثَالِث إِجْمَاعَا سَابِقًا ولا سَبيل لكم إِنَّ العلم 
بذلك قَأَما مشألة الجد فَلَا يجوز يَخْدِيد قول آخر فِيهَا ليس لأنهم أَجمعُوا على الْمَنْع من ذَلِك بل أن 
القَؤل بأن اكَال كله لأوّخ يب ل لحو رم 

وا حْتَجُوا أَيْضا بأن الأمة إذا الحتلفت على فَوَا يْنِ فقد أجمعت في الْمَعْنى على الْمَنْع من إِحْدَاث قول 
تَالِث لأن كل طَائِمُة تحرم الْأخْذ إِلّا بمَا قالته أو قَالّه مخالفها مَمٌَط فجواز إِحْدّاث قول ثالث يَنْمَضِى 


جَوَاز الْأَخْدْ بِهِ وقد منعُوا مِنْهُ 
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وَلقَائْل أن يَقُول إنا حظروا الْأخْذ إِلّا بمَا قَالُوكُ يشرط أن لا يُوَدي." (1) 


١7/١ المعتمد» أبو الحسين البَضّري المعتزلي‎ )١( 
(؟) المعتمد» أبو الحسين البَصّري المعتزلي ؟]هء:‎ 





4. "تكبير ثلاث في الأولى قبل القراءة وأربع في الثانية بعد القراءة قال علي وهذا لا معنى له لما قد أبطلناه 
في باب إبطال الاحتجاج بعمل أهل المدينة من هذا الباب وبما قد أبطلناه من القول بالتقليد في باب 
التقليد من هذا الكتاب وإنما أخذنا بتكبير سبع وخمس لأنه فعل في الخير زائد وذكر لله تعالى ولأن 
الخبر المروي في ذلك لا بأس به وأما خبر حذيفة فليس يقوم بسنده حجة لما سنبينه في أمر موضعه من 
الكلام في أشخاص الأحاديث إن شاء الله وقالوا 


نرجح أحد الخبرين بأن يكون بميل إليه الأكثر من الناس 


قال علي وهذا لا معنى له لما سنبينه في باب الإجماع من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ولأن كثرة 
القائلين بالقول لا تصحح مالم يكن صحيحا قبل أن يقولوا به وقلة القائلين بالقول لا تبطل ما كان 
حقا قبل أن يقول به أحد وقد بينا هذا جدا في باب إبطال قول من رجح الخبر بعمل أهل المدينة في 
آخر هذا الباب وأيضا فإن القول قد يكثر القائلون به بعد أن كانوا قليلا ويقلون بعد أن كانوا كثيرا فقد 
كان جميع أهل الأندلس على مذهب الأوزاعي رحمه الله ثم رجعوا إلى مذهب مالك وقد كان جمهور 
أهل إفريقية ومصر على مذهب أبي حنيفة وكذلك أهل العراق ثم غلب على إفريقية مذهب مالك 
وعلى مصر والعراق مذهب الشافعي فيلزم على هذا أن القول إذا كثر قائلوه صار حقا وإذا قلوا كما 
ذكرنا عاد باطلا وهذا هو الحذيان نفسه وقد احتج نصراني على مسلم بكثرة أهل القسطنطينية وأنهم لم 
يكونوا لتجتمع تلك الأعداد على باطل وهذا لا يلزم لمن رجح الأقوال بالكثرة ونحن نبرأ إلى الله تعالى 
من هذا القول بل الحق حق وإن لم يقل به أحد والباطل باطل ولو اتفق عليه جميع أهل الأرض قال 

علي ويكفي من كشف غمة من اغتر بالكثرة أن نقول له لا تغتر بكثرة." (1) 

. "حكم في الشريعة يلزمنا ل يجعل عليه دليلا من نص وقال الله تعالى لإؤوما من دآبة في لأرض ولا طائر 
يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في لكتاب من شيء ثم إلى ريم يحشرون# فما لم يكن في الكتاب 
فليس من الدين في شيء وهو ساقط عنا بيقين ومنهم من قال بل نأخذ بأكثر ما قيل لأنه لا يخرج من 
لزمه فرض عما لزمه إلا بيقين ولا يقين إلا بعد أن يستوعب كل ما قيل قال أبو محمد وهذا باطل لأنه 
صار بهذا القول قافيا ما ليس له به علم ومثبتا حكما بلا برهان وهذا حرام بنص القرآن وإجماع الأمة 
وكل من خالفنا في هذا الأصل فإنه يتناقض ضرورة ويرجع إلى القول به ألا ترى أننا اتفقنا كلنا على 
إيجاب خمس صلوات وادعى قوم أن الوتر فرض فوجب الانقياد لما اجتمعوا عليه وترك ما اختلفوا فيه 
إلا أن يأتوا بدليل على ما زادوا وكذلك اتفقنا على أن في خمسين من البقر بقرة وقال قوم في كل خمس 
بقرات شاة وقال قوم في الثلاثين تبيع وف الأربعين وقال قوم فيما زاد على الأربعين بحساب ذلك بجزء 


)0( الإحكام ف أصول الأحكام لابن حزم» ابن حزم 7ه 





من بقرة فوجب الأخذ بما اتفقوا عليه وترك ما اختلفوا فيه إذا لم يأتوا بدليل على ما ادعوا من ذلك 
ووجب أن يلزم أحدا إلا البقرة في خمسين وهي المتفق عليه منهم ومن غيرهم لا ما زاد ف إيجاب الغرامة 
في ذلك ثم نقول لمن خالفنا في هذا الأصل أرأيت إن اجتمع الناس على مقدار ما ثم قال قوم بأزيد منه 
ولم يأتوا على صحة قوم بدليل هل لك بد من ثلاثة أوجه لا رابع لها إما أن تقول بما أجمعوا عليه وبترك 
ما اختلفوا فيه وهو قولنا هذا الذي خالفتنا فيه أو تأخذ بأكثر ما قيل بلا دليل فتصير قافيا ما ليس 
لك به علم ومثيتا حكما بلا برهان فهذا حرام بنص القرآن وبإجماع الأمة لم يقل به أحل ويصير قائله 
منتهكا إما عرضا حراما وإما مالا حراما وإما موجبا شرعا لم يأذن به الله تعالى كل ذلك حرام لا يحل 
أصلا وإما أن يترك هذين القولين فيفارق الإجماع جملة ويأت أيضا بقول لم يقله." )١(‏ 

. "تعالى بذلك باطلا وهذا كفر ممن اجازه اذا علمه وعاند فيه فبطل هذا الوجه بيقين لا شك فيه ونم 
ييقى إلا الوجه الآخر وهو أنه اجماع عصر دون سائر الأعصار فنظرنا في ذلك لنعلم أي الأعصار هو 
الذي اجماع أهله هو الذي أذن الله تعالى في ابتاعه وان لا يخرج عنه فوجدنا القول في ذلك لا يخلو من 
أما أن يكون ذلك العصر هو عصر من الأعصار التي بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم أو يكون 


فنظرنا في القول الأول فوجدناه فاسدا لوجهين برهانيين كافيين أحدهما أنه محمد على أنه باطل م يقل 
به أحد قط والثاني أنه دعوى بلا دليل وماكان هكذا فهو ساقط بيقين لبرهانين أحدهما قوله تعالى 
لوقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» فصح ان كل من لا برهان له فليس بصادق في دعواه والثاني 
أنه لا يعجز مخالفه عن أن يدعى كدعواه فيقول أحدهما هو العصر الثاني ويقول الآخر بل الثالث ويقول 
الثالث بل الرابع وهذا تخليط الاخفاء به فيسقط هذا القول والحمد لله 

فنظرنا في هذا القول الثاني وهو قول من قال ان أهل العصر الذي اجماعهم هو الاجماع الذي أمر الله 
تال الامو 11 


. "وهو قول أصحاب أبي حنيفة )١(‏ . 
وقال أصحاب الشافعي: ذلك مستفاد من جهة القياس» لكنه قياس جلي لا يحتاج إلى فكر وتأمل 
(0). 


وهو اختيار أبي الحسن الجزري من أصحابنا. ذكره في جزء فيه مسائل 


)00 الإحكام قٍِ أصول الأحكام لابن حزم» ابن حزم هلاه 
6 النبذة الكافية, ابن حزم ص/5 ١‏ 





)١(‏ هذا العزو ليس محرراً فإن أصحاب الإمام أبي حنيفة مختلفون في هذه المسألة» فبعضهم قال: بأنه 
مفهوم من دلالة النص» وبعضهم قال: إنه مستفاد من جهة القياس» وسموه قياساً جلياً. 

انظر: ميزان الأصول للسمرقندي ص (79/8) وكشف الأسرار (1/) وأصول السرخسي (41؟) 
وأصول الشاشي ص (5 )٠١‏ . 

(؟) هذا رأي الإمام الشافعي كما في الرسالة ص )5١1(‏ » وهو ما نقل عنه في جمع الجوامع 57/١(‏ ؟7) 
. وقد اختاره إمام الحرمين في البرهان (م/787) » حيث قال: ( ... وهذه مسألة لفظيه؛ ليس وراءها 
فائدة معنوية» ولكن الأمر إذا رد إلى حكم اللفظ فعدٌ ذلك من القياس أمثل» من جهة أن النص غير 
مشعر به من طريق وضع اللغة وموجب اللسان) . 

ولكن هناك رأياً ثانياً لبعض الشافعية» وهو: أن دلالته لفظية» ولهم في تفسير ذلك اتحاهان: 

الأول: أتما فهمت من ناحية اللغة» وهذا ما نسبه الشيرازي في التبصرة ص (771) إلى بعض الشافعية» 
وم يفصل. 

الثاني: أتما فهمت من السياق والقرائن» وهو قول الغزاللي في المستصفى )١90/7(‏ والآمدي في الإحكام 
د" 

وبناءً على ما تقدم يكون عزو المؤلف عن أصحاب الشافعي أتهم يقولون بأنه مستفاد من جهة القياس 
ليس محرراًء فإن ذلك قول إمامهم وبعض أصحابه, إلا أن يكون القول الثاني ل يقل به أحلد من الشافعية 
حتى انقضى زمن المؤلف» فيتجه. 

والله أعلم.." )١(‏ 

. "الأمر يكون اقتضاؤه بالفعل على الفور ولأن كل واحد نظير صاحبه وما يعتمدون عليه وهو شبه 
المسألة وإشكالها أن القول بالتأخير يؤدى إلى أقسام كلها باطلة فيكون باطلا فى نفسه لأن ما يؤدى 
إلى الباطل باطل وإِنما قلنا ذلك لأنه إذا جاز التأخير فلا يخلو أما أن يجوز إلى غاية أو لا إلى غاية فإن 
جاز لا إلى غاية فإما أن يجوز إلى بدل أو لا إلى بدل فإن قلتم لا إلى بدل فهذا نقض لوجوبه وإلحاق 
له بالنوافل وهو لا يجوز وأن قلتم يجوز إلى بدل فإما أن يكون البدل هو العزم على فعله ثى الوقت الثاى 
أو الوصية به فأما العزم فقد أبطلنا كونه بدلا والمعتمد فى إبطاله أنه لا دليل على كونه بدلا فلا يجوز 
تأخير العبادة إلى بدل لا دليل عليه. 
فان قلتم أن الإجماع ثابت على وجوب العزم فقد بينا أن لا إجماع وعلى أنه وأن وجب العزم فوجوب 
الشيء لا يدل على أنه يكون بدلا من غيره بل الأصح أن الأمر يوجب الفعل أصلا ويوجب العزم 
عليه أصلا إلا أن وجوب أحدهما بالصريح ووجوب الآخر بالدلالة وأما القول بحواز التأخير إلى بدل 


١10//5 العدة في أصول الفقه أبو يعلى ابن الفراء‎ )١( 





الوصية فباطل أيضا لأنه ليس كل العبادات هما يجوز الوصاية بفعلها وعلى أنه أن كان أمر الله تعالى لنا 
أن نفعل العبادة لا يمنع من أن يعزم على الإخلال أو يوصى غيرنا بما لم يمنع أيضا أمرنا الوصى أن 
يوصى بما وصيناه به ويحل بفعله بنفسه وكذلك القول فى الوصى الثانى والثالث إلى ما لا يتناهى. 
قالوا: وأن قلتم يجوز التأخير إلى غاية فلا يخلوا لنا أن تكون الغاية معينة أو موصوفة فالمعينة أن يقال 
يجوز له التأخير إلى اليوم الثاى أو الثالث أو وقت كذا أو سنة كذا فلا يجوز تأخيره بعده وهذا لم يقل 
به أحد ولا دليل عليه فهو باطل. 

وأما الموصوفة فهو أن يقال يجوز له تأخيره إلى الوقت الذي يغلب على ظنه أنه لو آخر عنه فات وهذا 
لا يخلوا أما أن يغلب على ظنه لا بأمارة أو يغلب على ظنه بأمارة من شدة مرض وعلو سن وغير ذلك 
وهذا باطل ايضا أما غلبة الظن لا عن إمارة فليس بشيء لأن الظن لا عن أمارة لا يجوز تعليق حكم 
الشرع به ولأنه قد يغلب الظن على السوء اى ف الموت وغيره ولا يجوز أن نعتبر مثل هذا الظن ق شيء 
وأما الظن عن أمارة فهو باطل أيضا لأن كثيرا من الناس يموتون فجأة وبغتة ولا يوجد لحم غلبة الظن 
فيموتون فما قلتم يقتضى أنه لم تحب عليهم العبادة لأنه قد جاء عندكم التأخير إلى غاية ولا غاية فى 
حقهم وكان التأخير لهم جائزا على الإطلاق.." )١(‏ 

. "التقييد يدل عليه أنه لو جاز أن يقيد أحدهما بمجرد أن الآخر مطلق من غير أن يكون بينهما وصلة 
لا لفظية ولا معنوية ولكن بمجرد أن هذا المقيد وجب أن يقيد الآخر ومثله من هذا أيضا أن يكون 
لأحدههما بدل لأن للآخر بدلا أو يثبت التخصيص فق أحد العموم لأن الآخر مخصوص. 
قالوا: وقول بعضكم أن القرآن كله كالكلمة الواحدة يقيد بعضه مما يقيد به البعض الآخر مثل قوله 
تعالى: «إوَالذَاكرِين الله كثيراً وَالذَّاكِرَاتِ4 [الأحزاب: ه"] لا يصح لأن قوهم أن القرآن كالكلمة 
الواحدة أن أرادوا بذلك أن كله حق ولا غرر فى شىء منه ولا اختلاف هذا صحيح. 
وإن أرادوا أن كله كالشىء الواحد حتى يقيد البعض منه بما يقيد به البعض فهذا كلام لم يقل به أحد 
وكيف يكون كالكلام الواحد وقد أنزله الله تعالى على سبعة أحرف وقيل معناه سبع جهات أمر ونمى 
ووعد ووعيد ومتشابه وقصص ومثل ولأن اسم القتل لا ينطلق على الظهار فلا يستعمل فيه حكمه إلا 
بمعنى يوجب قياسه عليه كالبر لما كان امه لا ينطلق على الأرز لم يستعمل فيه حكمه إلا بمعنى يوعجب 
قياسه عليه وهو أما الكيل أو الطعم على حسب ما اختلفوا فيه. 
فأما حجتنا نقول ف المطلق والمقيد إذا وردا فى حادثة واحدة أن التقييد زيادة فى أحد الخطابين ورد من 


الشارع فوجب الأخذ بما دليله الزيادة فى الاحتياط فإنه يجب الأخذ بما كذلك هاهنا وإذا وجب الأخذ 
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بحذه الزيادة لم يكن بد من حمل المطلق عليه لأنا إذا لم نحمل المطلق عليه كان تركا لوصف التقييد. 
فإن قالوا: وإذا حملنا المطلق على المقيد كان تركا لوصف الإطلاق قلنا لا يكون تركا بل يكون قولا 
بتخصيص عموم وأما إذا لم يحمل المطلق عليه كان تركا لصفة التقيبد أصلا فإن قوله عليه السلام: "فى 
سائمة الغنم ركاة" ١‏ إذا لم يحمل عليه الخطاب الذى ورد فى إيجاب ركاة الغنم تعطلت صفة السوم 
والغنم ولم يبق لما فائدة ولا بد فى هذا الدليل من الرجوع إلى أن القول بدليل الخطاب واجب وأنه حجة 
شرعية وسيأتى هذا من بعد. 


ونقول أيضا إذا أجرينا المطلق على إطلاقه اعترضنا به على المقيد وإذا اعتبرنا. 


١9/ه والنسائي الرّكاة‎ ١5717 وأبو داود الرّكاة 3/5 ح‎ "31٠7 - ”1/1/* أخرجه البخاري الرّكاة‎ ١ 


باب ركاة الغنم وأحمد المسند ١5/١‏ ح "00 

"قال أبو زيد فى أصوله بعد أن جعل البيان أربعة أقسام أن بيان المجمل إذا لم يكن تبديلا ولا 
تغييرا يجوز مقارنا وطارئا وذكر أن بيان الاستثناء بيان تغيير ولا يجوز طارئا بحال ثم ذكر أن الخلاف بيننا 
وبين الشافعى فى بيان المخصوص فعندنا هو من قبيل بيان الاستثناء فلا يجوز إلا مقارنا وعند الشافعى 
هو من قبيل بيان المجمل فيصح مقارنا وطارئا قال ولهذا قال علماؤنا إذا قال أوصيت لفلان بمذا الخاتم 
ولهذا بفصه بكلام متصل فالفص كله لصاحب الفص ويكون تخصيصه بيانا كالاستثناء ولو فصل وقال 
وأوصيت لهذا بفصه كان الفص بين الأول والثائى ولا يصير بيانا عند الفصل قال وأما بيان المجمل 
منفصلا جائز إلا ترى أن أصحابنا قالوا: فيمن أقر لفلان على شىء يكون البيان إليه متصلا ومنفصلا 
وهو تفسير منهم قالوا: لذلك إذا قال لامرأته أنت بائن فالبيان إليه ويجوز متصلا ومنفصلا وذكر مسائل 
سوى ما ذكرنا واحتج من أثبت تأخير بيان المجمل بقوله تعالى: «إوَالْمْطَلَقَاتُ يَتربن بِأنْفْسِهنٌ ثَلانَه 
قُرُوءِ؟ك [البقرة: ]1١‏ وقال لا يخلو أما أن يكون أراد منها الاعتداد بالطهر أن شاءت أو بالحيض أن 
شاءت أو أراد منها الاعتداد بواحد منهما بعينه وأى الأمرين أراده فقد أراد منهما ما لا سبيل إلى فهمه 
من اللفظ لأن اللفظ لا يجنى عن التخير ولا عن واحد منهما بعينه وأن قلتم أنه لم يرد منها شيئا فهو 
ل ول يقل ب أده 
وقالوا: أيضا لو حسن الخطاب المجمل من غير بيان فى الحال لحسن خطاب العربى بالزنجية مع القدرة 
على مخاطبته بالعربية وكذلك مخاطبة الزنجى بالعربية فيخاطب ثم لا يبين فى الحال وحين قبح ذلك فليقبح 
هاهنا أيضا لأنه لا يعرف السامع مراد المخاطب بكلامه فإن قلتم م يحسن مخاطبة العربى بالزنجية لأن 
العربى لا يعرف بكلام الزنج شيئا ويعرف بكلام المجمل شيئا وهو أن المتكلم أراد بخطابه إيجاب شىء 


577/١ قواطع الأدلة في الأصول؛ السمعانن» أبو المظفر‎ )١( 





عليه أو نميه عن شىء فى الاسم المشترك يعلم أن المتكلم أراد بخطابه أخذ معنى الاسم المشترك قالوا: 
هذا لا يصح لأنه لا يخلو لنا أن يعتبروا فى حسن الخطاب العلم بكل المراد ويعتبروا العلم ببعض المراد 
فإن اعتبرتم المعرفة بنقد المراد لزمكم أن لا يجوز تأخير بيان المجمل لأنه لا يمكن مع فقد معرفة كمال 
المراد وأن اعتبرتم المعرفة ببعض المراد لزمكم حسن المخاطبة العربى بالزنجية لأن العربى إذا عرف بحكمه 
الزنجى المخاطب له علم أن أراد بخطابه له شيئا أما الأمر وأما النهى وأما غيرهما فهذا دليلهم المعتمد. 
وقال بعضهم أن المجمل مع البيان بمنزلة الشىء الواحد مثل المبتدأ مع خبره ثم لا.." (1) 

"عليه وفارق هذا فصل المتكلم بالزنجى مع العربى لأنه لا يفهم منه شيئا ما. 
وأما قوله أنه كيف يريد إفهامه مقتضى اللفظ من العموم وأن لم يتصل به دليل يوجب التخصيص 
والنطاب على هذا الوجه حسن إلا ترى أن لو صرح به حسن فكذلك إذا لم يصرح به وأراده صح 
أيضا وعلى أن فصل النسخ داخل على ما قالوه وليس لهم على فصل النسخ عذر بيان وقوطهم أنه يموت 
هوش لأن أمده ينقضى بموته إذا مد كل إنسان مدة حياته وأما النسخ فيه قطع الأمد الموت إتماء الأمد 
فكيف يتشابمان وأما الذى قالوا: أنه لا بد من إشعاره بالنسخ فنقول خترع لم يقل به أحد وييطل بما 
ورد من نسخ تحليل الخمر ونسخ التوجه إلى بيت المقدس وما أشبه ذلك فإنه قد صح هذه الوجوه من 
النسخ ولم يتقدم إشعار بذلك من قبل ولا يمكنهم دعوى وجوده فبطل هذا وأما طريقة أبى زيد فضعيفة 
ولا نسلم أن لفظ العموم فيما يتناوله من الأعيان مثل لفظ الألف ف الأعداد التى اشتمل عليها وإنما 
العموم مجرد ظاهر فيما يتناوله من الأعيان وهو محتمل المخصوص وتأخير بيان التخصيص عنه لا يمنع 
منه شرع ولا عقل وهذا خير الكلام فى البيان وما يتصل به القول فى أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم 
وما يتصل بما يذكر أو لا مقدمة فنقول اعلم أن الأفعال على ضربين. 
أحدهما ما لا صفة له زائدة على وجوه وهو كبعض أفعال التناهى وبعض أفعال الناس فقد لا توصف 
بحسن ولا قبح وهذا الفعل الذى لا مضرة فيه ولا منفعة من فعل النائم والساهى وأما ما يكون من 
أفعال الساهى فيه مضرة أو منفعة فقد قال بعضهم أنه لا بد أن يوصف بالحسن أو القبح وقال بعضهم 
لا يوصف بشىء من ذلك وهذا هو الأولى لأن الحسن والقبح يتبع التكليف فمن لا يكون عليه تكليف 
لا يوصف فعله بشىء من هذين وعلى هذا كل فعل يفيد زمن لا تكليف عليه. 
وأما الضرب الثاى وهو أفعال المكلفين فينقسم خمسة أقسام واجب وندب ومباح ومحظور ومكروه وقال 
بعضهم ينقسم إلى قبيح وحسن ثم ينقسم القبيح إلى مكروه ومحظور والحسن إلى مباح وندب وواجب 
وقد بينا حدود هذه الأشياء ثم اعلم أن الواجب والندب والمباح يصح وقوعها من جميع المكلفين فأما 
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المحظور فقد اتفقوا على صحة وقوع ذلك من بنى آدم وهل يصح وقوع ذلك من الملائكة فذهبت.." 
00 

"فيقول له الحنفي هذا الحديث حجة عليك لأن النبي قال بغير إذن وليها وأنت لا تحوز لما 
النكاح وان أذن لها وليها فحينئذ يتردد جواب المالكي المستدل بين الجدل والمفاقهة 
فأما الجدل فيقول هذا الذي اعترضت به هو إلزام دليل الخطاب وأنت لا تقول به وأنا أقول به مالم 


يعارضه ماهو أقوى عندي منه فيسقط 

وأما المفاقهة فهو أن يقول العلماء إنما اختلفوا في هذه المسألة على قولين 

أحدهما إن المرأة تزوج نفسها من غير ولي 

والثاني عن الولي يتولى زواجها بإذنما فأبطل النبي القسمين وهو استقلالها بالنكاح فتعينت صحة القسم 
الآخر والتنويع والتقسيم الذي ألزمتم م يقل به أحد ولا يقال فلا فائدة للتعلق به 


المسألة السادسة عشر 


حكم رسول الله كحكم كلام الباري تعالى ف أنه محمول على الحقيقة في الأصل ولا يحمل على امجاز 
إلا بدليل 
وا مجاز على قسمين منه مستعمل غالب ومنه غريب نادر فأما المستعمل الغالب 
فهو الذي تحمل عليه آيات الأحكام وأخبارها 
وأما الغريب النادر 
فإنما يحمل عليه آيات المواعظ والتذكير والتخويف والتهديد وهذا أصل بديع في التأويل فتقلدوه 
وام 01 

"الذليل مع المفقول” 
لنا: 
موسع الْوجُوب مَعْقُول ومشروع بِدَلِيل الركوات وَالْمَضَاء وَالتنّذر وَالْكَمارَات وَالأُمر الح جَاءَ مُطلقًا 
وَافُتضى الطّاعَة وَلم يتَعرّض لزمان بِعيْنه ونين يقر إِلَ رَائِدء وإِذا لم يقتض الْمَوْر نفى التَأَخِِر فنسبة 
البمَانَء جميعه إِلَ احج كنسبة الْوَقْت إِلَّ صلاته. 
م 


المأخذ الأول: كون الأمر يَقْمَضِي الْوْجُوب كالكسر يَقْمَضِي الانكسار وَالْغْرْمِ لا يدع الدّمّة والتأخر» أما 


7.7/1١ قواطع الأدلة في الأصولء السمعان» أبو المظفر‎ )١( 
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ِل عا مغلوقة» وم يقل به أحلا. أو إِلَ عام يغلب على ظنَه العجز وَذًا متنع. 
الملأخذ النَّان: أن التأخير تَفُويت قالسنة يتخللها حوادث وَالْكَمَارَات قَامَ ديل على تح ما ثم هِيّ 
مُكنّة الَْدَاءِ دَائما. 
مَالك: ف. 
أَحمد: ف.." (0) 

"زيد فإذا أمره بإدخال الإيمان في الوجود حال حصول العلم بعدم الإينما فقد كلفه بالجمع 
بين المتنافيين قوله هذا الدليل يقتضي أن تكون التكاليف كلها تكليف ما لا يطاق وذلك ل يقل به 
أحد قلنا الدلائل القطعية العقلية لا تدفع بأمثال هذه الدوافع أما الآية فهي معارضة بقوله تعالى ربنا 
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ولأنك قد علمت أن القواطع العقلية لا تعارضها الظواهر النقلية بل تعلم 
أن تلك الظواهر مأولة ولا حاجة إلى تعيين تأويلها قوله أنه عبث قلنا إن عنيت بكونه عبثا خلوه عن 
مصلحة العبد فلم قلت إن هذا محال قوله ا محال غير متصور." (5) 

"اختلفنا فيه وهو بيان المجمل والعموم فلم لا يجوز أن يكون المراد به إظهاره بالتنزيل غاية ما 
في الباب أن يقال هذا مخالفة الظاهر لكن نقول يلزم من حفظ هذا الظاهر مخالفة ظاهر آخر وهو أن 
الضمير الذي في قوله ثم إن علينا بيانه راجع إلى جميع المذكور وهو القرآن ومعلوم أن جميعه لا يحتاج 


إلى البيان فليس حفظ أحد الظاهرين بأولى من الآخر وعليكم الترجيح سلمنا أن المراد من البيان ذلك 
لكن لم لا يجوز أن يكون المراد به تأخير البيان التفصيلي وذلك عند أبي الحسين جائز سلمنا أن المراد 
مطلق البيان لكن لم لا يجوز أن يكون المراد من قوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه هو أن يجمعه في اللوح 
امحفوظ ثم إنه بعد ذلك ينزله على الرسول ص ويبينه له وذلك متراخ عن الجمع سلمنا أن البيان مذكرقوه 
غير لكن الآية تدل على وجوب تأخبر البيان وذلك ما ل يقل به أحلا فما دلت عليه الآية لا تقولون 
205 


به وما تقولون به. 

5 "قلنا لا نسلم فإن لفظ القرآن يتناول كله وبعضه بدليل أنه لو حلف أن لا يقرأ القرآن ولا 
بمسه فقرأ آية أو لمس آية فإنه يحنث في بمينه سلمنا أن لفظ القرآن ليس حقيقة في البعض لكن إطلاق 
اسم الكل على البعض أسهل من إطلاق لفظ البيان على التنزيل لأن الكل مستلزم للجزء والبيان غير 
مستلزم للتنزيل قوله نحمله على البيان التفصيلي قلنا اللفظ مطلق فتقييده خلاف الظاهر قوله ل لا 
يجوزأن يكون المراد من الجمع جمعه في اللوح المحفوظ 


١47/؟ تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة» ابن الدّمَّانَ‎ )١( 
577/9 المحصول للرازيء الرازني» فخر الدين‎ )١( 
١590/7 المحصول للرازي» الرازي» فخر الدين‎ )©( 





قلنا لما بينا أنه تعالى أخر البيان عن القراءة التي يحب على النبي عليه الصلاة والسلام متابعتها وذلك 
يستدعي تأخير البيان عن وقت الإنزال قوله هذا يقتضي وجوب تآأخير البيان قلنا ونحن نقول به فإن 
قلت الضمير عائد إلى كل القرآن فيجب تأخير بيان الكل وذلك م يقل به أحد. ' 00 

"أو يحمل على أنه أسلم تخلقا واعتيادا 
قلنا ما تمسكنا به من الرواية فيه زيادة علم فإن من روى خمس عشرة سنة لم يبلغه إسلامه وهو ابن ثمان 
على أنه لو استفسر الحال ثبت بطلان هذه الدعوى فإنه إذا كان له يوم المبعث ثمان سنين فقد عاش 
بعد البعث ثلاثا وعشرين سنة وبقي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نحو الثلاثين فهذه نحو من 
ستين وهو الأصح في مقدار عمره فإنه ثبت أنه قتل وهو ابن ثمان وخمسين سنة ومات بما الحسن وقتل 
بما الحسين وتوثيٍ بما علي بن الحسين رضي الله عنهم 
ومتى قلنا إنه كان له يوم أسلم خمس عشرة سنة صار عمره ثمانيا وستين سنة إل يقل به أحد 
والذي يدل على أنه أسلم قبل البلوغ أنه قد صح أن أول من أسلم من الرجال ابو بكر ومن النساء 
خديجة ومن الصبيان علي ومن المواللي سلمان وزيد وأما ما ذكروه من الاحتمال 
قلنا أبدا يكون وجوب الإسلام بالعقل ولا يصح أن يكون تخلقا واعتيادا لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
لو دعاه تخلقا واعتيادا لم يكن إسلاما وقد افتخر بذلك والتخلق والاعتياد لا يفتخر به 
احتجوا بأن الإسلام يبتنى على معرفة الله تعالى وذلك بالعقل التام والنظر الصحيح وأكثر العقلاء عجزوا 
دسب يعرف بعقل غير تام." (5) 


م5 


عييفة انه النهه وار الغ بالطّلاقِ وَنحُوهِ 1 يَلْرَمْهُ شَيْءٌ وَإِذَا كَانَ الْبَابَانِ مُمْتَِمَْنِ لا يَعْهُ 


(المَاعِدَةٌ الَلَِهُ) مَشِيَة الله تعَالَ وَاحبَةُ النْقُوذٍ مَلِدَِكَ كُل عَدَمِ تكن يُعْلَمْ وقُوعْه تَغلم أَنّ الله تَعَا 
أََادَةُ وك وُجُودٍ تمكن يُعْلَمْ وُقُوعْه غلم أن اله تَعَالَ أراكة فتكون تشيقة الثذ تكال مخلرمة قطكا واه 
0 وَكَبَئ نا يُفِيدُ الظّن مَظَهَرَ بُطلانُ ما يُرْوَى عَنْ مَالِك وجَمَاعَةٍ مِنْ 
لطيو 2 عو الطادق على كر : مواد من لقره مَشِيمتُهُ بخلاف التَعْلِيقٍ عَلَى مَشِيئَة الْبَسَر ويْْعَلُ 


7 


دَلِكَ سَبب عَدَمِ لَيُومِ | لطلاق وله يل . 


(الَْاعِدَةُ الَابعَةٌ) الشَّرْط وح وَجَوَابُُ لا يَتعَلْقَانٍ إلا مَعْدُوم مُسْتَفْبْلٍ َإِدَا قَالَ: إِنْ دَحَلْت الدَّارَ قا 


على شدي مطل ولق تل قن شير قات ويا 


مَفْعُولِ وَالتَقْدِيدْ إِنْ شَاءَ الله طلاقّك فَأَنْتِ طَالِقٌ كَمَهْ 


-_ 


١957/7 المحصول للرازي» الرازي» فخر الدين‎ )١( 
” (؟) إيثار الإنصاف في آثار الخلاف» سبط ابن الجوزي ص/7:‎ 





ِو 0 


الال أَوْ طلامًا في الْمُسْتَقْبَا 00 0 قَمَدَ نَحَقَقَ 
في الأ وذ المؤوط ط أَسْبا 


58 عن 


الْمَحَلّ عِنْدَ َو 


وه : 5 ا 
بخ وَلْيْسن ذَلِكَ مُرَادَ مَالِكِ وَغَيِِْ يمّنْ روي 


م 


ص 
2 


إن شا لله َم لد عقا مدع أ مدع عي موقل 

هَل أَرَادَ الطّلاقَ عَلَى التّعْبينٍ أمْ لا ولس لنَا طَرِيقٌ إلى الول إلى لِك وأ الَو 

الْبَشَرِ فَبوُجُووٍ مِنْهَا إِخْبَارة أ 

ذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ الْقَرائْن مع أَنّهُ يحتَمِلَ أن 

لأر يتس ها كله مَك وغ لسن يضجبح و5 0 
حَمَاءَ ببُطْلَانِه وَلَوْ 1 يَظْهَرْ وَجْهُ بُطْلَانٍ قَوْلِهِ لَكَانَتْ حُحَالَمَهُ لِمَالِكِ كَافِيَة فِيَةَ ني سُوءٍ الظَّنّ ب ِقَوْلِهِ لِتَمَاوْتَ 
مَا بَيْنَهُمَا في الْعِلْم 


3 


َالَّ: (الْمَاعِدَةُالَابِعَةُ ارط وَجَوَابُُ لا يََعَلَقَانٍ إلا مَعْدُوم مُسْتَفْيلٍ) قلث: ليس ذَلِكَ يمُطَردٍ لازم ولكِنّه 


الكالمة وال كقر 

قَالَّ: (فَإِذًا كال إن فخلت الذاة كَأَنْتِ طَالِقٌ 000 عَلَى دُخُوا 

ِخْمَاعَا) قُلْتُ: ذَلِكَ هُوَ الْغَالِثُ 0 لكوي كَدُ جُعِلَت شيط 

شَاءَ الله طلاقكَ قآثك طالق كعنكونا إكا أن + 

الْمسْتَمْبَلٍ فَإِنْ كَانَ الْأَوّلُ مَتَحْن تَفْطْعْ أَنّ الله تَعَالَ أَرَادَهُ في الْأَرَلِ مَقَدْ تحَمَّقَ الشّرْط في الْأَرَلِ وَهَذِهِ 
الشّووط أَسْبَابٌ يَلْرَمُ من وُجُودِهَا الُْجُودُ فَيَْرَْ أَنْ تَطلْقَ في أو أَْمنَة الْإِمْكَانٍ و قَبُولُ الْمَحَلّ عِنْدَ أَولٍ 

التِكاح َم يَقلَ به أحَدٌ) قُلث: تويك امال أن يَحُونَ الطّلاق الَذِي يَكُونُ ْول الْمَشِيئةِ هو الي 


سه 


ل الا ابَهُ لا يَتَعلَقَانٍ إلا مُسْتَقَْلٍ مَعَ أَنَّ هَذًا 

318 الْعَفْدَ مُتَوَقَفٌ عَلَى الرَيّة لس لصوي ادر كيم عدر التَصَدُقَاتُ وَممَنِعُ وُقُوعُهَا في 
الْفْجُودٍ وَالْمَفْصُودٍ ل الأول وَإِلْعَاءُ أَصْحَابئًا فِيهِ الْمَئِْيةَ تَظرًا يضاف الْمَحَلَ بِالَليّة 
إِلَ رمن حُصُولٍ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ وَيِ رَمَن الْمعَنّ عَلَيْهِ قد مَضَى قَبْلَهُ وَالبّمَنُ الْمَاضِي عَلَى الل لا تَرَْقِعُ 
الحَليّةٌ فيه فيه بِالئَّلاثِ بَعْدَ مْضِيّهِ حٌَّ يَلْرْمَ أن الطّلاقَ 1 يْصَادِفْ حَلّا فلا يَرَعهُ مُهُ شَيمْءٌ أَصّلَا كما قَالَ ابْنُ 
الْحَدَّادٍ وَمَنْ وَافَمَهُ من الشَّافِيّة كَابْنِ سرج حَقٌّ عرفت بِالْمَسْالَة السْرَيّة كما تقَلَهُ الشّبْحُ حِجَازِي عَنْ 


هر 


١ 





الْعَلَامَةٍ مَةِ الْأمِيرٍ وَعَدَهُ الْتمَاتِمْ لِلدَورِ الحكمِي نظا لِمَا يلرَمْ الله لتَمَاتُ إِلَيْه 
وَاقَمَهُ من مُحَالَمَةِ إخدّى فَوَاعِدَ ثَّلاثِ. 
يدلام ) أن إِمكَانَ الاجتماع مع الْمَشْرُوطٍ مِنْ شاط الشنط لأآن حسكفقة ليست فق 5 
في غَبْروِ قلا تَحَصّلْ حِكْمَنُهُ فيه إِذَا 3 يخْتَمِْ مَعَ ذَلِكَ الْغَيْرِ. 
لقي ابكار اللتا ين المتووة 3 في الشّزع رن 
الظدِر محل ني و إن صَليت نت طَلِق مكلا عَلَى الصّلاة الشعئة ون | 
(الْقَاعِدَةُ التَلِيَهُ) أَنَّ مَنْ تَصَيفَ فِيمَا لِك وَفِيمَا لَا لِك 1 يَنْقُذ تَصفُهُ 


عدو 


وَامْرآَةٍ جاره: أَنْتُمَا طَلِقَتَانٍ تَطْلْقْ امْرأتُهُ وَحْدَهَا وَلِعَبْدِهِ وَعَبْدِ رَيْدٍ أنْثُمَا خُرَانٍ 
الْمُكَالّمَةَ لإخدّى هَذْهٍ ارام عَلَى الِإلْتِقَاتِ ب للأزر ا" هنا أن 


0 ور 0ك 0 حمل 0 0 وَأَبْمَمِنا شين م ته خَالَفَ الْقَاعَدَةٌ و 
لتَخْريم و1 يَبْقَ المَعلِيو م ل يم 
: ع 70 الْمَُقَدّمَةُ مَا به وَقَعَ الَّبَائْنُ بين القََّاثِ الْمُتَقَدّمَة وَالشَرْطٍ الَّذِي أَوْقَعَهُ 


لد يلك شط لقا 200000 َنْفُدُ تَصَيْفُهُ فيه كُعَبْدٍ رَيْدِ وَامْرَأَةٍ الجار لِلْقَاعِدَةٍ الثَالِيَّة َآنْ تُسْقِط 


وَاحِدَةٌ حَيْتُ أَوْقَعَ وَاحِدَةً لأنَّ الْتََبْنِ. " (1) 


سي 


َه 


"ون كَانَ منغوك طَلَاقًَا م 0 الَقدِيرُ إِنْ شَاءَ اللَهُ طلاقك في اله قَأَنْتِ 
لق تروط هذا الطزط يأر أذ يحون 5+ دا ل بل تتفي كلا تلق في 
كال 0 الففق إِنْ شَاءَ اللَهُ طَلاقك ف الْمُسْتَفْبًا. بَعْدَ هَذًَا الطّلاقِ لملقُوظ به الْآنَ قلا يَنْقُدُ 
طَلاقٌ حَقٌّ يَلْفِظ بالطّلاقٍ مَبَه اسار ل فين لا تطلق الآن كإ نْ كُلت: هَذًَا 0 
ف منشيتة رف 6ق لطي ل 0 
خُدُوثٍ مَفُْويا كَإذا 1 يدث لَفْظ الاق الْمَطّع بعَدم مشي لل تال وه : 


ع 


-_ 


كَدُخُولٍ الدَّارٍ فَكمَا إِذَا نَحَدّدَ دُخُولٌ الدّارٍ َمَدّ الطّلاقٌ كَذَلِكَ إِذَا يََدَّدَتْ مَشِيعَةٌ 
يحور أَنْ يَكُونّ مَفْعُولُ الْمَشيئَة تُقُودٌ هَذًا الطّلاق لا لَفْظًا آخَرَ يدت د 
حر اح م 0 4 يرم من ذَلِكَ لُرُومْ الطّلاقِ وَتُقُودهُ 
َكل لياح و يُقْلهُ أحدّ إن اللَّهَ تَعَالَ شَرَعَ الأشنابت لنت عليه مُسَببَاَا َمَنْ بَاعَ 
ولاحْتِمَالَ بَعِيدٌ لا يَكَادْ يَخْطِرْ بِبَالٍ وَلَوْ قَصّدَهُ بمَعى أَنّهُ إنْ َاءَ الله أَنْ أَنَكَلّمَ بدا الْكلام 


الْمُمَضَيّنِ تَعْلِيقَ الطّلاقٍ عَلَى مَشِيئَةِ اللَهِ هذا الْكَلَامُ للرمَهُ الطّلاقُ عِنْدَ َوْلِهِ دَلِكَ الْكَلَامَ لا في أَوَلٍ 


هولة 


717/١ الفروق للقرائي - أنوار البروق في أنواء الفروق» القرافي‎ )١( 





-_ 


ِقَوْلِهِ إنْ شَاءَ اللّهُ أَيْ إِنْ وَقَعَ مَفْعُو ا ل ا 
1 (وَإنْ كَانَ الْمَفْعُولُ طلاقًا مُسْتَقْبَلا فَيَكُونٌ النَقْدِيدْ إِنْ شَاءً اللّهُ طلاتقك في الْمُسْعَقْيَلٍ كَأَنْتِ طَالِقٌّ 
َالْمَشْرُوطُ يَِذَا الشَرْطٍ يَلْرَمُ أن يكُونَ مُستَفبًَا لأنّ الْعْرنّب عَلَى الْمسْعَفْبَلٍ مُستفْبَك قلا تطلق في الحَالٍ 
وا 0 َعْدَ هَذًَا الطَّلاقٍ الْمَلْقُوظٍ بِهِ الآنَ ما يَنْمْدُ طَلاقٌ 


7 


ا 017 


مَك أخْرى فَيُنْفِدَهَا وَعَلَى لتَفُدِيرَين لا تَطلْقْ الْآن) قُلْتُ: قَدْ سَبَّقَ ١‏ نما تَطُلّقٌ الْآنّ 


د ب او ين ي المستقبل لا يَنْقْدُ هدًا قَالَ: قُلْتْ: 
و 


ا م ل 


ا ل ا مَشِيعَةَ الله تَعَالَ / 0 
وَصَوَابُ الْكَلَام أَنْ يُقَالَ: بمَشِيعَةِ اللَهِ تَعَالَ عَدَمُ ذَلِكَ اللّقْظ 3 11 بحَدّدَ دُُولٌ الدّارٍ تَعَدَ 


5 


الطَّلاقٌ كَذَّلِكَ إِذَا يَحَدّدَتْ مَشِيعَةُ اف يا ل تب م أ اذ ال 


ل اه لَ: (كإِنْ قلت: + لا يجُورُ أنْ يكو 

يود الطلاق / لا لَفْظًا آخَرَ يدث في اله رع با ل 
صَحِيح غَيْرَ أَنُّيَلرْمُ مِنْ ذَلِكَ لُرُومُ الطّلاق وَتُفُو ذه أوَلَ أَرْمئَة اإمكَانِ في أَوّلِ الاح وك يَقْلَهُ أَحَدٌ إن 
لله تَعَالَ شَرَعَ الْأَسْبَابِ لَب عَلَيْهَا مُسببَائًا فَمَنْ باع 

وِبْتَمِعَانِ مَعَ وَاحِدَةٍ وَانْنَتَْنِ حَيْتُ أَوْقَعَ الْتَتَينِ لأَنَّ وَاجِدَةً بحْتَمِْ مَعَ الْتتَيْنِ وَاقَقَ الْقَوَاعِدَ الات 
ويب فد إشقاط ان أ اي 00 00 الت الو الْمُخَالَمَِ لإخدى هَذَِهٍ ا 


-_ 


لاسي 00 0000 
ا 90 تكول: هين العشالة 0م 


فيهًا لابن الحَدّاد د وَمَنْ وَافَقَةُ و وَتَعليك 
أعت أنيقة أخاة الْإِجْمَاعَ أو الْمَوَاعَدَ و صوص أق الات لجل وَمَا لا نُقَثُ 


تَفَلِيِدُهُمْ فيهًا قوق لِدَنَّ الْقَاعِدَةَ أن كَمَباءِ 0 يَنْقَضِي إِذَا خَالَفَ 


2 


اذ تاكتك يكاء 


وَإِذَا ل تُقِرَهُ شَرْعًَا عرع اللي فيه أن اليد ي عبر شرع عمال فانم هَمْ هذا يُظْهِرُ لك الحكمَ في بَقِيّة 
مَسَائلٍ الدَّوْرِ الي هِيَ مِنْ هَذًا الجنس: 





(نَائِدةٌ) تقْيبدُ الور بِالحَكْم لِتَعلقِهِ بالأخكام أخرج الدَوْرَ الْكَؤِي وَالدَورَ الِسَاَ كَالدَوْرُ الكو 

المْتَعلّقْ بِالْكُوْنِ وَالْوُجُودٍ تَوقفَ 7 كُلَ مِنْ الشَيعينٍ عَلَى كَوْنٍ الْآحَرٍ وَهْوَ الْوَاقِعْ في فُنّ التَوْحِيدٍ 

وَالْمُسْتَحِيل مِنْهُ السَبْقِيعٌ وَهُوَ مَا يَقْئَضِي كُوْنَ الشَّنْءٍ سَابِقا مَسْبُوقًا كُمَا لَوْ فَرَضْئا أَنَّ رَيْدَا أَوْجَدَ عَمْرَا 
وَأنَّ عَمْرًا أَوْجَدَ رَيْدًا فَإنهُ يَمْنَضِى بي كلا مهما مايق ون حَذث كؤلة مثا مستفوق ون حَذث كؤنه أذ 

بخلافٍ 0 مَعْ الْبنوَة وَالدَّوْرْ الْحِسَابِينُ اْمَْعَلّقُ بِالحِسَابٍ تَوَقّف الْعِلَمْ بأَحَدٍ الْمِقْدَاريْنِ عَلَى 

ولد للرتام رُ الْعلُْ أَيْضًا وَهَذَا دور في الظّاجِرٍ فَمَطْ لوا أَنْ يَخْصّل الْعِلْمْ بِشَيْءٍ 

رَ إِلّا إذَا أَذت عِلْمَ أَحَدِهمًا مِنْ الآخر وَمِثَالُ دَلِكَ مَا إِذَا وهب أَحَدُ 

ا ل وَمَانَا فَلَا يُعْلَمْ مَا جز بلقنا 

ري يَنِجِعْ إِلَيْه إِلّا بَعْدَ الْعِلْم بالآخر لِأَنَّ جِبَة الأول صَحَّتْ في ثُلْثِ الْعَبْدِ قَصَّارَ مَالّا لئان وَلَمَا 


)١( " تُّ‎ 0 


0 


4 “ل اي اليد ين 


"وَقَالَ: إِنْ شا الله نُقُودَ هذًا الْبَئْع تَعَدَ قلا لَه: قَدْ شَاءَ الَّهُ دَلِكَ في الْأَرَلِ ويَنْقُدُ الب م إِجْمَاعًا 
فَكَذَلِكَ ها هُنَا وَقَالَ الْمَاضِي عَبْدُ الْوَمَابٍ: هَذِو الْمَسْألَهُ تج عَلَى اسْيَنْتاءٍ الكل م من الْكُلّ يجَامِع 
طن على تأي الَف بو الج بع وَالْمَرقُ أَنَّ السّزْط 1 يَتَعَّنْ الْعَبَتُْ فيه وَاللَّمْوْ لأَنَّ التَعْلِيقَ 
عل الك بع ين طرض الفلا ون بَطلث جثل الْمشروط قال ال تال طإولا يذخو لله عَقٌّ يَلِجَ 
الْجَمَ في سَعَ الحيَاطِ4 [الأعراف: ]:٠‏ قُلْت: أَما اسْتَثْناءُ الكل مِنْ الْكُلَ مَعَبَتْ مَظَهَرَ يمَذِهٍ الْمَوَاعِدٍ 
وَيحَذَا التَفْدِيرٍ أ الحَقَّ في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَدَ عَدَمُ لَرُوم الطّلاقٍ في الال لا بِسَبّبٍ مَا قَالَهُ الشَافِعِيٌ أ 
الاسْيَنَْاءَ رَافِعٌ لِليَمِينِ بَلْ لِمَا ذَكَرْناهُ مِنْ مُمْئَضَّى هذا التّعْلِيقٍ وَتَمَا 


(الْمَسْألَةُ المسّابِعَةُ) قَالَ لاا يي 00 اقَال: إِنْة 


تا الخ يوشن: قال عن 


- 


ذو بي لا نقغا يَنْمَعْهُ الاسْيَنْنَاءُ وأ 


و 0 شَاءَ وَمَا الْمَيْقُ بَْنَ إِعَادَةَ الْإرَادَةٍ ال 


ع 


م كفس اقرف : عن الل مامتال يا وي 
تَعَالَ شَرَعَ بَعْضَ أَسْبَابٍ الْأَخكام في أَضْلٍ الشَّرِيعَة و1 يكِلْهُ إلى مُكلْفٍ كَالرُوالٍ وَرُؤْيَة الال وَالْإثلاف 
ِلصّمَانِ وَمِنْهَا مَا وكلَهُ ير حُلْقِهِ فَإِنْ شَاءُوا جَعَلُوهُ سَبَبّا وإِلّا فلا يَكُونُ سَبَبًا وَهِيَ التَعْلِيقَاتُ كُلّهَا 
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وَل ول الدّارٍ سن سَبًَا لِطَلَاقٍ امْراة 
إِذَا تَقََرَتُ هذه الْقَاعِدَةُ 00 قَوَا 
ووَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ تُفُودَ 
فَكَذَلِكَ هَا 18 0 قَوْلَهُ أ 


َالَ: (قَالَ لاض عب 0 0 إل بغر حلايه ف 007 
الي ا ال ا ا 


فَضله وَسَعَة رَحمته 

قال (إذا تقرث هَذِهٍ الْقَاعِدَةُ فَتَقُولُ: 9 

عليه هِبَةُ الت صََكْتْ ف ثُلْثِ الثْثِ مَصَارَ ثُلْثْ الكُلْثِ الْمَذَكُورٍ من مالي الْأَوَلٍ كُتسْري إليْه 
اليَهُ ليد تله لئان بالئة © يُرَدُ كيبّة الدَّان ثُلْتْ مَا رد لِسَرَيَانِ هبه فِيهِ وَهَكَذَا فا يِف عَلَى حَدٍّ في 
لتدَادٍ بيْنَهُمَا وَيَخْصُلْ بطريقٍ البْر وَالْمُقَابَلَة وَبََانْهُ أَنْ تَقُولَ: صَّكَتْ مِبَهُ الْأَوّلِ في شَيْءٍ مِنْ الْعَبْدِ 
ني عن علا يك وسكت هة لنب لب ذلك لشو فار مع الأو عَبِدًا إلا تلخ شع 


َهُ يبه انان فَبَقِي عَنْدَهُ ثُلقَا الشَّءِ وَيْضَُ ثُلْتُ الشَّْءِ لِمَا عِنْدَ الْأُوَلِ فيَكُونُ 


أَنْ يَكُونَ الْبَاقِي مَعَ الْوَاهِبٍ يَعْدِلُ ضِغْف مَا صّكَتْ فِيه مِبَثُهُ وَكَدْ كُلنَا: صَحَتْ 
شَيْءٍِ ا د ا ع ام 
عَبْدٌ إلا تت 5 1 سَبْكَْنِ ها ضِعْفُ ما صَّكْتْ فيه جِبَثْهُ أي يُسَاوِيهمَا وَبَعْدَ ذَلِكَ كَأَجيئ كلا 


ره 


مِنْ الطَرََبْنٍ بِإِرَالَة ة النَقْصِ بأَنْ َم لف عَلى الْحَانئينٍ فَتَجْعَلٌ الصف الْأَوَلَ وَهُوَ مَا بَتِى مَعَ الْأَوّلٍ 


عَبْدًا كاملا وَبحْعَكْ الطرّف انان سَيْمينِ وَتُلْئ سي فْتَقُولُ: عَبْدٌ كَامِل يُقَابِ(ه سَيْقَيْنِ وَتُلدْ: 00 
عط لم رن بر لكل ان لل شَيمْءٍ قَصَارَ هذا الَف كان ا 





شع وَبَعْدَ ذَلِكَ فَافْسِمْ الطّرفٌ الْذَوَلَ وَهُوَ اَعَد الْكَامِكِ عَلَى التَّمَانِيَة الّيي كك وَاحَلٍ ينها ثلث شراغ 


9000 


يرج لَكْل ثُلْثِ شَءٍ َنْ الْعَبْدِ مَْعْلَمْ أن تُنْتَ الشَيْءٍ تمن الْعبْدٍ وَأنَّ الشَءَ ثَلَائَهُ أمَانِ الْعبْدٍ فُيَكُونُ 
صَكَثْ في لَلانَة ان الْعَبْدِ وَمَغقى فَؤلِنَا ميقي 


تت القلدئة لأَمَانٍ وَهُوَ تمَنَ وَمَعْى قَوْلِنَا قَصَارَ مع الْأَوَلٍ عَبْدٌ 


- 


لاما ا 
جَائِرٌ ولا مَعْىَ له إل ما تانيهمًا أَدُ 7 4 أ ونوك لكا و عن خب و 
ا 


ايفعال اْعَامّ في لحاصن وما مَا دك 
الْمُسْتبدٍ إل الْعُمُوم أَكَا قَصْدُ بَعْضٍ 5 دو بض تايح ذلك اشيتفال لقره فق تين 3 


0 


اسْتَعْمَالَ الْعُمُوم في الْعُمُوم وَأَكَدَ باليِيّة في الْخُصُوصٍ وَعَنْ الاق أَنَّ هذا السُوَالَ حَسَنٌ قَوِي. 


ه أنَّ كم البيّاتِ كخكم الْأَلْمَاظِ الدَالّةِ على الْمَدْلُوَاتٍ وَالْأَمْرْ لَيْسَ كما تَوَهّمَ 
لْت يَرِدُ عَلَى مَا ذكرته سُوَالَانٍ أَحَدُها أن اْعلَمَاءَ عَلَى اسْتِعْمَالٍ الْعَامَّ في الخاصّ 
َِّا ما كته واد اه 

لا بشت فَؤْبًا كثان وَهْوَ غَانَاِم عن غَبْرِ الكنانٍ ونه لا يدث 


عير كر لكان ِحْمَاعًا َكدَيكَ مَا كَحْنُ فِيه) قُلْت السُوَالانِ وَاقِعَانِ لَازِمَانٍ قَالَ 5 الخواي عن لاقل أذ 
0 يق كول الفا ك1 افا العَامَ في الخاصّ إِلّ قَوْلِهِ وَلُكَدَ بالْيّة بالخُصُوص) قُلت 


جَوَابَهُ يحجَدُ دعْوَى يُقَابَ بِتْلِهَا ته الدّلِيك على أذ أنَّ ماد الْعَْمَاِ ذَلِكَ بوي تخصيص الْعْمُوم بالمَُاقٍ 
وطبائه خلى أن عق للك أن الشارة أَرَادَ بِلَفْظٍ الْعُمُوم 0 لِكَ 
بالتخصيص فَإنّهُ وان دَلِكَ لَكَانَ نسحا وَل يَقُنْ به أَحَدّ فِما علِنته بل كلهم بفرفونَ يفن م 


النسْخ وَالشخْصِيصٍ فهَظَهَرَ صِحَهُ قَوْلٍ خُحَالِفِهِ وَبَطَلَتْ دَعْوَاهُ وَآلَهُ أَعْلّمْ قَالَ 
(وَعَنْ الثاني أن عن الستُوَالَ حَسَنٌ قَوِيٍّ وَمَعَ م ذَلِكَ فَهُوَ 
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والحمْسَةٍ لإمْكانٍ الجمع بَيَْهُمَا ولأ الْعفْوَ أخروي وأَيْضًا فَإِنْ سَلمَ لِلْعَفْوِ ثُبُوتٌ قَفِي رَمَانِهِ - 
عَلَيْهِ الضَّلاة وَالسَلَامُ - لا في غَيْرِهِ ولإِمْكانٍ ويل بأ تِلْكَ الظَوَامِرِ 0 أنواع العَفْو قَدَاخِلَةٌ 
أَيْضًا تحت الْحَمْسَة فَإِنَّ الْعَفْوَ فِيهَا رَاجِمٌ إلى رَفْع كم الخطأ 1ن وَالْإِكرَاه ارج وَذَلِكَ يَمْتَضِي 
إِنَا الجوارٌ يغ الْإبَاحَة وما رَفْعْ ا ل هل العاف ال وَتَسْبِيبٍ الْعِقَابِ وَذَلِكَ يَقْتَضِي 
ِنبَاتَ لمر وَالنَهْي مَعَ رَفْع آثَارعِمَا لِمُعَارِضٍ ارتل شك عات رتب الحكم اليكو أن ران على 
الحمسةٍ وني هذا الْمَجالٍ أَحَاثٌ أهد وَعَلَى الْقَوْلٍ يبو ف لبو ا لح ت وَعَلَى 
الِإاخْيِمَالٍ الْأَوَلِ كَهَنَ يَئْجِعْ إلى خطاب النَّكْلِيفٍ أم إلى خطاب الْوَضْعِ احْتِمَالَاتٌ جَرَمَ الْأَصْل لئان 
ولحي رااعار رقت امات الام اكور نري ع عق 1 كذ الا ده 
فَكَانَ الْأَوْلَ تَككه أََادَ حمِيعَ ذَلِكَ في الْمُوَافَمَاتِ وَِمَوَاقِع الْعَفُو عَلَى ثبو تيوت ِعْمَالّا لأَدلته ضَابِطَانِ 

الضَابطٌ الْذَوّلُ لَفّصْلٍ أَنَهُ التَمَادِيدْ السَّاعَِةُ الي هي إغْطَاء الْمَوجُود الْمَعْدُومِ كُتَقْدِيرٍ النَجَاسَة في 
كم الْعَدَم في صُوَرٍ الضّرُورَاتٍ كدَم الْمَرَاغِيثِ وَمَوْضعْ الحَدّثِ في الْمَخْرَجيْنِ أو الْمَعْدُوم كم الْمَوْجُودٍ 
كتَقْدِيرٍ الْكُفْرٍ الْمَعْدُوم عِنْدَ قَثْلٍ الْمُسْلِم لِظَيّهِ كَافِا في كم الْمَوْجُودٍ ميَسْقْط الْقِصَّاصُ وَالضَابِطُ الثَان 
لِلِشَاطِويَ في الْمُوَافَمَاتِ أَنَّهُ يَنْحَصِرٌ في ثَلَانَة نَع أَحَدُهَا الْوْقُوفُ مَعَ مُقْمَضَى الدَلِيلٍ الْمُعَارضٍ قَصْدَ 
تحوِهِ وَقَدْ قَوِيَ مُعَارِضُهُ كَالْعَمَلٍ بالْعَمَةٍ الرّاجعَةٍ إِلّ أَصْلٍ التَكْلِيفٍ وَإِنْ تَوَجَهَ 0 التخوة امكف 
مِنْ قَاعِدَةٍ رَفْع احرج وَبالْعَكْسٍ فَاليُجُوعٌ إل كم اليْخْصَة وُقُوفْ مع ما مِثْلَهُ مُعْتَمَدٌ لَكِنْ لما كانَ 


أَضْل رَفْع الحرج وَاردًا عَلَى أَضْلٍ التَكْلِيفٍ وَوَرَدَ الْمُكَبَلْ تَرَجّحَ جَانِب أَضْلٍ الْعزعة بِوَجْهِ ما غَيْرَ أنّهُ ا 
خم مل الشبجوع لذن اك العره ادل النَكُلِيفٍ وَقَدْ أعْبِرَ في مَذْهَبٍ مَالِكِ هذا فَفِيه أَنَّ مَنْ 
سَافَرَ في رَمَضَانَ أقَلَ مِنْ أ 0 د مَظَنّ أن الْفطرٌ مُبَاحٌ به فَأَفْطَرَ فَلَا كَفَارة علَيِْ وَمَنْ أَفْطرَ فيه يتَأويلٍ 
وَإِنْ كَانَ أَصْلَّهُ غَيْرَ عِلْمِيَ بَنْ هَذًَا جَارٍ في كُلَ متَأوّلٍ كَشَارِبِ الْمشكر يَظَنْهُ غَيْرَ مُسْكر وَقَاتِلٍ الْمُسْلِم 
يض كارا واكل الال الخرام عَلَيِ يفن حلالا لَه وَلْمتَطوَرٍ ما يجسٍ يفيه طاجرا وَأَشْبَاِ ذَلِكَ وَمِْلة 


عن 


الْمُجْتَهِدُ الْمُخْطِئ في اجْتِهَادِه أخْرَج أَبُو دَاوْد عَنْ «ابْنٍ مَسْعُودٍ - رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُ - أَنَّهُ جَاءَ يَوْمَ 
الجْمُعَةٍ وَالبّيحُ - صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّه ع لطق مضيفة بقول لنت عليه جاه لمك درا 
النَنُ حورل الك قله وما - فَمَالَ لَهُ تَعَالَ يا عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ وَسمع عَبْدٌ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ وَهُوَ 
بطريق رُسْوَلٍ اللد -صَلَّى الله تَعَال عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهْوَ يَقُولُ الوا فَجَلْسنَ ف الطريق 5 َمَرّ به النّهمُ - 
صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّم - فَقَالَ ما سَأَنْكِ فَقَالَ سمغمُك تَقُولُ الوا فَجَلَسْت فَقَالَ لَه النّهمْ - 
صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّم - رَادَك اللّهُ طَاعَةٌ» وَقَدْ قَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامْ - «لَا يُصَلَي أَحَدٌ 
الْعَصْرَ إِلّا في بي فرَيْطَة فَأَدْكُهُمْ وَقْتْ الْعَصْرٍ في الطَرِقٍ فَقَالَ بَعْصُهُمْ لا تُصلِّي حي نأتِيَهَا وَقَالَ 
َعْصُهُمْ بن نُصَلَّي وَل يرد منا دَلِكَ مَذْكِر دَلِكَ للنِيَ حمل اللهة تعان عليه زركاه - فَلَمْ يُعَنَفْ وَاحِدَةَ 


0 





و 


مِنْ الطَّئِمََْنِ» وَيَدْخُْ هَهُنَا كل قَضَاءٍ قَضَى به الْقَاضِي مِنْ مَسَائلٍ الِاجْتِهَادٍ م ينبي لَهُ حَطَؤْةُ مَا 1 
يك كذ أخطأ نكا اد ل جْمَاعَا أو بَغض الْمَوَاطِع وَكَذَلِكَ التّبجيخ بَيْنَ الدَّليلَينٍ فَإِنُّ وُقُوفٌ مع أَحَدِمِما 
وَِمْمَالُ للآحَر 0 00 


الو عَتَقِلٌ بد ِنَفْسِهِ و1 يجَدْ مَعَهُ مَا يب أَنْ يُصَيرُ غَيْرَ م تقل بنَفْسِهِ وَيَنْبْتُ الخُكُمْ لجميع أَفْرَادِ 


َإِدًا 5 يقد دراك قولة - عَلَيْه السَّلَامُ - «في الْعَنمِ السائمّة الرّكَاةُ» فَعِنْدَ الْعَائْقٍ ب] نَّ الْمَفْهُومَ لبس 
بْجَة لا يُخصِِصٌ عْمُومَ الحَديثٍ الأول مَْهُوم العمَةِ في هذا الحدِيث الَّانٍ وَإِمَا يخْصِصٌة به مَنْ يَقُولُ 


الْمَفْهُومُ حَُجّةٌ وما نَظِيدُ مَسْالَةِ الحَالِفٍ لا لست فَوْبَا كان قَولهُ - عَلَيْهِ اكلام - «ث الْعَنَم السَائِمَة 
الركاة» أ ل ل ل ل وا ذلنا المنرة خكة 
م لا أَمَا الْقَائِْ بأَنَّ الْمَفْهُومَ حَُجّةٌ مَظَاهِرٌ وَأَمَا الْمَائِْ الْمَفْهُومُ لبس بحْجَةٍ فَيَقُولُ هَدَا الحَدِيث اقْتَضَى 
وُجُوب الرَكاةٍ في السكائِمَة. 

و1 و 0 إِنْبَاتِ وَوَاقْقَ عَلَى أن اللّفْظ الَّذِي فيه الصََّةُ 4 يَعَتَاوَلُ ووب الرْكَاةٍ في 
الْمَعلُوئَةِ وَعَايَئُهُ إن قَالَ ل يَتتَاوَلُ ووب الزَكَاةٍ في الْمَغلوئة و1 يَتنَاوَلْ عَدَمَهُ بل الْمَعْلُوئةُ في حير 
0 الْغُُوم في تفس الحديثٍ المشتيل عَلَى المِمة فَلَمْ َل به أحَذّ و1 205 
هه إل المقلوكة بزة قصتة على الشائمة مادو ا لاررريريي 0 
الففتقاة غَيْرَ مُسْتَقلَ وَيَسْلَيُهُ كم الْعْمُوم الْكَائِنِ قَبْلَ الصّمَةٍ لا يَبْمّى فِيه مِنْ الْعْمُومِ إل النَوْعٌ الي 
تَشْمَلُهُ الصّمَةُ خاصّةً وَهَذَا يُحْمَعْ عَلَيْهِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِالْمَفْهُوم وَعِنْدَ الْقَائلِينَ بِعَدَمِهِ بِسَبَبٍ الْقَاعِدَةٍ 
الْمَدُكُورَة وَكَانَ الْقَائِلَ بِأَنَّ الْمَفْهُومَ لبس بحْجَةٍ يَقُولُ مُسْتَئَدِي هَذِه الْمَاعِدَةُ لا الْمَفْهُومُ فَتََكَنْ ذَلِكَ 

هِمْسْئَقَلٌ بِنَفْسِهِ و1 يُوجَدْ مَعَهُ ما يُويح أَنْ يُصبَةُ غَيْرَ مسقل بِنَفْسِه إلى فَوْلِهِ وَإِّا حُصِيِصُةُ به 
فخ يلول العلهرة خْجَةٌ) قُلت ما قَالَهُ هُنا مُسَلَّمْ ولا يَلرَمُ مِنْهُ مَقْصُودُهُ قَالَ وَلِمّا نَظِيدُ مَشأَلة الْحَالِفٍ 
لا لَبِْت فَوْبَا كان قَْلُهُ - عَلَيْهِ السَلَامُ - «ي الْعَنَم السَائِمَةٍ ئِمَة الركاةُ> إلى كوا ْلِهِ وَكَانَ الْقَائِل بِإِنَّ الْمَفْهُومَ 
يس بحْجَةِ يَقُولُ مُسْتَئدِي هذه الَْاعِدَةُ لا الْمَفْهُومُ فَتَأَمَنْ دَلِكَ قُلْت مَا قَالَهُ هُنَا مُسَلَّمْ ولا يَلْرَمْ مِنْهُ 
الشركة 

للح ا 1 سَببّا لِفعْلٍ مِنْ قِبَلٍ الْمُكَلْفٍ َبَْتَهُمَا الْعْمُومُ وَالحُصُوصٌ الْوَجْهِينُ الْمَسْأَلَةُ الدَاييَةُ) 
يحب عَلَى وَل الصّيّ إِذَا أَفْسَدَ الصَّحِيّ مَالّا لِعَيْرِهِ إِخْرَاجُ الْجَابرٍ م مِنْ مَال الصَِّيّ َالإِثلافُ سَبَبتٌ لِلضّمَانٍ 
على الين تغد بو شرج الجاير بن ماله إ5ا 4 يرجه الول ين قبن قذ تدم الث في لقن 
الصّعَر وَتأَكْرَ أَنَهُ بَعْدَ البلُوغ وَأَمّا بَئِعُهُ وَتِكَاحَْهُ وَطَلَاقُهُ وَعِنْقّهُ فلا تَكُونُ أَسْبَابًا لِآثَارِهَا لا قَبْ ولا 
َعْدُ وَالْمَوْكُ بَيْنَ اعْتبَارٍ ع سَبَبِيّة الإِثلافٍ لِلِضَّمَانٍ قَبْلُ وَبَينَ عَدَم اغْيَارٍ سب ليع وما بَعْدَ بَعْدَهُ لِآثَارِهَا قُبلَ 
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مِنْ وَجْهَيْنٍ أَحَدُمًا أَنَّ هذه الْأمُورَ يُسْترَطُ فِبهَا اغتار الْمَصَالِح والصصوح ليس بأَمْلٍ لِدَلِكَ ولتي أن تر 
الطّلاقٍ لخر َأثَرَ ليع إِلَْامُ تَسْلِيم الْمييع وَالصّيِنُ ليس أَمْلًا لِلتَكلِيفٍ بالتّخريم وَلْإِرَام وَالْمَرْقُ َي 
اغْتِبَار سَبَيّة الإثلافٍ لِلضّمَانٍ بَعْدُ وَعَدَم اعَيِبَارٍ سَبَيئة 3 المَيِع وَمَا بَعْدَهُ لِآنَارهَا بَعْدُ هُوَ أَنَّ تأخْرَ 
الفستياك معن أَسْبَاينا ا خلافي الأطل وا 0 حَالْمْنَا هَذَا 00 في الإثلافي 0 ة حَقٌّ ني الام 


كََكَتْ 2 


لأسئل كور و فيه 3 تَمَحََّقْ في الطَّلاقٍ يع ا متها نإ أَسْمَطْنًا الاق الي اد طق 
يلرَمْ َسَادٌ ولا تَقُوتُ ضَرُورةٌ وَكَدَلِكَ أَيْضًا إِذا أَبَْيْنَا الْمِلْكَ في الْمَبيع لِلص كُنًا مُوَافِقِينَ للْأَصْلٍ ولا 
َْرمُ مَحظورٌ الَْثَهَ (الْمَسْأَلَةُ الدَالَِهُ) فَتَاوَى عُلَمَائِنَا مُتَظَافِرةٌ عَلَى أَنَّ اهار وَسَثْرَ الْعَوْرَةِ وَاسْتَقْبَالَ الْكَعْبَة 
في الصّلاةٍ مِنْ الْوَاحِبَاتِ وَالصّحِيحُ ما قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ بْنْ الْعَرِيّ من أَنَّ وُجوبا مُوَسَعْ قبْلَ الْوَقْتِ 
وَئِ الْوَفْتِ وَأَنَّ الْؤُجُوب فبهَا ليس تَبَعًا لِطَرَآنِ السب الّذِي هُو الرَوالُ وَتَُْْ مِنْ أَوْقَاتٍ الصّلَوَاتِ بَلْ 
يَفَعْ يَمَعُ الْؤُجُوبْ فِيهَا تَبَعَا لِطَرَآنِ الْعَرِْ عَلَى التَهَيُو وَالِاسْتِعْدَادٍ لإيقاع الصّلاة وَوَفْتُْ طَرَآنِ هَذًا الْعَرِْ مَا 
قنك لفق توه المثة يماع الصلاق وَالدّلياة عَلَى صِكةٍ دَلِكَ أَمُوة الْأَولُ العقاذُ الإجماع عَلَى 
أ ل الكت م قن قار تئر وَاسْتَفْيَلَ الْقِبْلَة م جَاءَ َقْتُ وَهُوَ على يلك الصورة كن 
من غَبْرٍ أن يحَدِدَ فِعْلا أله في ذو التَلاّة أجْرَانُُ صَلاثُة النَانٍ تَعَذَرْ الْقَوْلِ ياِجْرَاءِ مَا لَيْسَ يِوَاجِبٍ عَنْ 
الْوَاجِبٍ 
لتَِثْ لُرُومُ يّة الْؤجُوب الرَابع أَنّهُ لا يلرَمْ أَنْ لا يحب الشّرِط إِلّا عِنْدَ وُجُوبٍ الْمَشْرُوطٍ إِذْ لا اسْتِحالَة 


في مُعَايَة سَبَب الْمُشْروط لِسَبَبٍ الشّوْطٍ كُمَا هُنَا فَإنَ لو وه وَضَعِيّة تَمَعُ بحسب فَصدٍ وَاضِعِهًا 


وَنَظِيرُ مَا هُنَا مِنْ الْعَادِيَاتِ مَنْ يِعْلَمُ مِنْ عَادَتِهِ اضْطِرَارهُ إلَ الْغِذَاءٍ في وَفْتِ طلوع السّمْسٍ وَمِنْ شَرْطٍ 
الْعِدَاءٍ الَذِي يُتَعَذَّى بهِ طَبِخْهُ فَلَا بُدَّ منْ تَقْدِمم الطّبخ الذي هُوَ الشدّيط عَلَى وَفْتِ الِاغْتَدَاءٍ لا يعي وى 
لِدَلِكَ البح اله مَنْ الْمُجَاوِ ور لِرَمَنِ الإغْتَذَاءٍ بَل لَهُ تَقْدِمُ الطّخ وَالِاسْتِعْدَادٍ به مِنْ جين طَرُوءٍ عَرْمِهِ عَلَى 
الِاسْتِعَدَادٍ د وَإِعًا صَّحَّ ذلك لابترواء مول العم عه الِاغْتذَاءٍ بِالْقَرِيبِ الطَلِحُ وَهَذَا عَلَى تَقْدِيرٍ اسْيَوَاءٍ 
دَلِكَ بِاليّسْبَةِ إلى حَالٍ هذا الشّخصٍ فقَذا العذاودة انه متتكانة وكعال عْلَمُ. 


[الْمَدْقُ بَيْنَ قَاعِدَةٍ الْمَوَاقِيتِ البّمَائّة وَبَيْنَ فَاعِدَةٍ الْمَوَاقِتِ الْمَكَانيّة] 
(لْمَرِقُ السسَابعُ وَالْعِشْرُونَ بَيْنَ فَاعِدَةٍ الْمَوَاقِيتِ البّمَانِيّة لأ عَج وَببْنَ نّ قَاعِدَةٍ الْمَوَاقِتِ الْمَكَائة 
الْمَوَاقِيِتُ البّمَائيَةُ فَقَالَ. " )١(‏ 
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"الواجب عَلَى تَقْدِيرٍ دوََانٍ الحَؤلٍ و1 يَمْصِدْ التَطَوْعٌ وَإِذَا قَصّدَ به الواجب في الْمَآلٍ قَمَا أَجراً 
عَنْ الْوَاجبٍ إِلّا وَاجِبٌ. 
(الْمَسْأَلهُ الَاِيةُ) قَالَ جَمَاعَةٌ من الَِيّة يتَعَلّقْ الْوْجُوبْ في الواجب الْمُوسِع بآخر الْوَقْتِ وَفِعْْ الْمُعَجٍَ 
بل دَلِكَ تَفْك يَسِدُ مسد الْمَوْضِ عَلَى ما تقر عِنْدَهُمْ فقَالَ الْأَمْحَابُ مغ لَو صخ ما ذَكْرُوهُ لَصحّ 
ل ل ا 
وَهُوَ خلافٌ الإجماع مَكَذَلِكَ مَا بَعْدَ البّوَالٍ لا نصَّارٍ الْؤجُوبِ عِنْدَكُمْ في آخر الْقَامَةِ قَمَا وَقَعَ بَعْدَ الرَّالٍ 
أو قَبلة سوا في كؤنه خَيدٌ وايضبه قدا أخجزاً ها عن الوابمب وجب أن يرع الآخد عَنْ الاب 
َإِدَا قُتُْ قَدْ قَصّدَ به الواجب عَلَيْهِ ني الْمَآلٍ عِنْدَ آخر الْوَقْتِ و يَفْصِدْ به التطَوْعَ كُلْنَا: وكَدَلِكَ يَمْصِدُ 
به قبل الال الواجب عََِهِ في آخرٍ الْوَذتٍ وَيخرئُ ول يَفْلَ به أحد. 
وَهَذَا السْوَالُ وي جدًا في بَادِي اليأي غَيْرَ أنَّ الجواب ا الصلاةً قَبْلَ التَوَالِ إِذَا قَصّدَ يا الْوَاجِب 
عَلَيْهِ في الْمَآل عِنْدَ آخِر الْقَامَةِ إمّا ورَانهُ إخْرَاجُ الرْكاةٍ قَبْلَ مِلْكِ اليَصَّابٍ وَيَنْوِي يا مَا يَبُ عَلَيْهِ في 
الْمَآلِ عِنْدَ ملْكِ التِصّابٍ وَدَوَرَانٍ الول وَهَذَا لا يرع ِجْمَاعَا؛ أنه إيقَاعٌ الْفِعْلٍ قَبْلَ سَبَبِه وَورَانُ مَسْالينا 
راج بَعْدَ مِلْكِ اليّصَّابِ وَقَبْلَ الحَؤل؛ فَإِنَّ اليَصَاب سَبَبٌ وَاليَوَالُ أَيْضًا سَبَبْ لِلْوْجُوبٍ آخِرّ الْقَامَة 
كه أن لمات مق تفوت يكن الكو كالكا” لاه كل الال بها ونه شرج قبل لتاب ب فَظَهَرَ 
الْمَرْقُ بَيْنَ الصّلاة قَبْلَ النَّالٍ وَينْوِي يما الَاجب في الْمَآلٍ في أَنَّهُ تَقَدّمَ عَلَى الْأَسْبَابٍ مُطْلنًا وَبْنَ 
الصّلَاةٍ بَعْدَ الرّوَالٍ في أَنَهُ بَعْدَ السسَبّبٍ فلا يَلْرَمُ أَحَدُمْما عَلَى الْآحَر فَانْدَفَعَ السْوَالُ عَنْ التهيّة و1 4 
مَا أَوْفَعَهُ الْمُصَلّي نَفْلَا مُطَلَمَا لا يَبُ في الال ولا في الْمَآلٍ بَنْ مَا يب ف الْمَآلِ وَبِهِ يَظْهَرْ الْمَرِقُ 
أَيْضًا بَيْنَ صَّلَاتِهِ هَذِو وَبَئْنَ أَنْ يُصَلَىَ ينيّة النَافِلَةِ. 
(المشألة الَّلِئَهُ) ركاه الِْطر يحُورُ تَعْجِيلْهَا قَبْلَ عُرُوبٍ السَّمْسِ نم أو ثَلَانَةِ عِنْدَنَ وب عَنْ ل 


ع ات ع 


الْوَاجِبَةٍ إِذَا تَوَجَهَتْ عَلَيْه عند سَبَّبِهَا ولو أُخْرج صدقة المَطَوْع 1 حر عَنَةُ وَالْمَدِقُ أنة أخوكيها: بنية 


<2 


الواجب عَلَيْهِ في الْمَآلِ عِنْدَ طَرَيَان السب بخلاف صَدَقَةٍ التَطَوّع» عا لَبْسَتْ وَاجبَةٌ عَلَيْهِ في الخال ولا 


في الْمَآلِ مَلَمْ جحْرَئُ عن فَإِنْ قُلْت فَهَدَا وَابْ تَقَدّمَ عَلَى سَبَبِهِ قَإِنَّ سَبّب وُجُوبٍ رَكاةٍ الْفطر غُرُوبُ 
الشَّمْسٍ مِنْ آخِرِ أَيَام رَمَضَانَ أو طُلُوعٌ الْمَجْرِ عَلَى الخلافٍ ف ذَلِكَ مَالْإِخْرَاج قَبْلَ دَلِكَ إخراج قبل 
المكيب وَهْوَ الْإخْرَاج قَبْلَ مِلْكِ اليصابِ والإخراج قبل ملْكِ التِصَابٍ لا ير فيَلْرمْ أَنْ لا جر الرَكاةُ 
الْمْخْرَجَةٌ هُنًا. قُلت: سوال حَسَن عي أ كه الفطر ا تعلق يصؤم رصان مهي جار ا لكاعهاة 


1 


تل عَنْهُ اليقث وَغَيْرهِ مِنْ أَسْبَابٍ النَّقْصٍ كَمَا أَنَّ السّجُودَ في السَهْو جَابرٌ لِمَا نَمَصَ مِنْ الصّلاةٍ 
َتَأَمْكَ ذَلِكَ وَلِذَيِكَ وَرَدَ في الَديثٍ أَنَا طُهْرَةٌ لِِضائِم وَقَدْ تَقَدمَ الصّومُ فيَكُونُ إِخْرَاجُهَا بَعْدَ أَحَدٍ 


ال-5 أ قد ليف ند مي عاد مق اعبار لهك يو ل سقف تيلا قا د لمكيل جد عفد عرقه شود حل عله نفك جد 40 الت لقم ادح 


اا 





ووَالْمَسْألَةُ الثَنيَةُ من هَذًا الْقِسْم وَلِذَا قَالَ قَافْهَمْ بصّورة. 

َالْقِسْمُ الدَّلِتْ حْمَوِ عَلَى ثَللاثِ مَسَائِلَ مِنْ | تج وَقَعَتْ في الْمَذْعَبٍ أَيْضًا عَلَى فَوْلَيٍْ 

لكِنّ الْمَشْهُورَ مِنْهُمَا هُنَا الْإجْرَّاءُ ذَكْرَ الْأَضْل مِنْهَا وَاجِدَةً. 

الأولَ: إِذَا نسي طَوَاف الْإقَاضَةِ وَقَدْ مطاف طََافَ الوَدَاع وََاحَ إِلَ بَكَدِهِ أَجْرَهُ طْوَافُ الْوَدَاع عَنْ طَوَافٍ 
الْإقَاضَةِكَذَا ف الس َال ايك الشاط: وهدة:السفالة عن الخراو ما لومت بوَاجب عَنْ الْوَاجِبِ لَكِنّهُ 4 
0 فِيها قَؤْلِيْنِ وَهِيَّ حك لِاخْتَمَالٍ الخلافي اه. قُلت: وَقَدّ صَبّحَ بالخلافب فِيهًا كَعَيْرِهَا وان القفيوه 
مِنْهُمَا الْإِْرَاءُ قَوْلُ أبي الْعَّاسٍ الزوَاوِيَ وَيجرِحُ في الْمَشْهُورٍ مَنْ طَافّ عِنْدَهُمْ طَوَافَ 0 ذَاهِلَا عَنْ 
إِقَاضَةٍ النَانِيَةُ أَصَارَ إَِيّهَا أَبُو الْعمّاسٍ الرَوَاوِيُ قَولِه: ْ 


م ال ل 


6 6 
ا 


0 4 ميم 
نا 


يعني أن الْمعَْمرَ إِذَا سَاقَ هَذَي التَطَوُعَ في عُمْرَتِهِ قَلَمّا حَلَ مِنْهَا وَجَب ره | إلا إن أَخَرَهُ لِيَْمِ الئّخر نم 
ا لوخم الح وحع معاي لِك صَارٌ هْتَمَتَعًا فْإِنَّ هَذْي النّطوْع يرنه عَنْ مُنْعته ولو 1 يَنْو 
عند سوه انع يجِعلُهُ في مُنْعَيِهِ عَلَى تأُويلٍ ‏ سند وهو الْمَدَعك هَبْ كما أَجْرَا عَنْ قِرَانِهِ كُمَا في حَاشِيّة شيّة شَيْحنَا 
عَلَى تَؤْضِيح الْمَئَاسِكِ لِلْوَالِدٍ - رَحمَهُ اللَهُ تَعَاللَ - 
العَالِ ا 

الماحشون إِذَا رَمَى . .. جمار المنَهُوِ لا ُعِيدٌ لجَمْرَة 
ل 707 
مَيّارَةَ على ابْنِ عَاشِرٍ قُلْت وَيُؤْحَذُ مِنْ قَوْلٍ سَيْحْنَا في حَاشِيتِه كُمَا أَجْرَاً أي هذي التّطَوّعَ عَنْ قِرَانِه 
زِيَادَةٌ مَسْأَلَةِ رَابعَةٍ في هذا الْقِسْم وَتَظَمْتهَا في بَبْتٍِ يَلْحَقُ بِنَظْم أي الْعنّاسِ الْمَذَكُورٍ بِمَوِلٍ 
ود قَارَِا يْزنُُ هَذْي تَطَوُع ... بوَاجب هَدْي لِلَقِرَانِ كُمْنْعَةٍ 
وَمِنْ هُنا أُشْفهِرَ أَنَّ َطوْعَاتِ الج جرِئُ عَنْ وَاجب جِدْسِهًا فَتَكُونَ ْلَه النَظَائر الي عَشْرَ مأ 
اه ما كنم اتح ٍِ عَنْ الْوَاجِبِ شُدُوذًا على اخْتَمَالٍ ا مِنْ ذَلِكَ شُدُودًا بدُونٍ 00 
زتعة يوق ذلك على مشهور الْعذهت وما غَذَا هدو اللطاور قهق جار على :الأطل يز عدم إخزاد* 
0 بواجب عَنْ الْوَاجِبٍ ايْقَاقًا." )١(‏ 
"قَوْلَانِ في البَمَضَائَيْنِ الحَامِس: : الْحُدُودُ الْتَمَائِلةُ وَِنْ اْتَلَفَتْ أَسْبَابمَا كَالْمَذّفٍ وَسُدِبِ الجَمْرِ 


2 


أو تَائَلَثْ كالرّقَ مِرَارًا وَالسَرفّة مرَارًا وَالشّرْبٍ مِرَارًا قَبْلَ إقَامَةٍ ا ل الأشيات 0 
لِنَّ تَكَدُرَهَا مُهْلِكٌء السكادِمن: الْأَمْوَالُ كَالْوَاطِئ بالشُبْهَة الْمتَّجِدَةٍ ذا تَكَيَرَ الْوَطْءْ فَإِنَّ كك وَطْأَةٍ 


ة طَأَةٍ لؤ 
ا صَدَاقٌ وَاحِدّ وَكَدِيَةِ الْأَطْرَافٍ مَعْ 
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َه 


نفس فإ إن 4 إِذَا قَطَعْ أَطرَائَهُ وَسَرَى ذَلِكَ لِنَفْسِهِ اكْتَقَى صَاحِبْ الشّزع بدِيّة وَاحِدَةٍ لِلنَفْسٍ مَعَ أن 

1 اا عور دي وراك كع تار تار لصولا ال اإلك رجاكا وق اول 

يَلَرَم لخي وعدا تَفْرِيعٌ عَلَى هذا قَدْ يَدْخْل الْقَلِيك مَءَ مَعْ الْكَثيرٍكَدِيَة الْأُمْبْع مع النَفْسِ وَالْكَنِيدُ مع 

الْقَِلِكَدِيّة الأَطْرافٍ مع النَفْسِ والْمُتَقَدِمْ مع الْمُتأَجْرٍ كَحَدَتِ الْوْصُوءِ مَعَ الجتَابَةِ وَالْمُتَأَجَوُ مع الْمتَقَدّم 

كَالْوَطَآتٍ الْمتَأَخْرَةِ مَءَ مَعَ الوَطَأَةٍ الْمْتَقَدّمَةِ الأولّ. 

وتوا اسان 3 ءِ وَالْغْسْلٍ مَعَ الْدِرَاجِهِ في الْمُوجب الْأَوّلِ وَالطَرّفَانٍ ف وَسَطٍ كَانْدِرجٍ الْوَطأةٍ 

أل وَالْخْرّة ف 5 الشبْهَة عا قَدَ تُوطٌ َو وَصِيّ مَرِيِضَةُ ا عَدِيَة العا م نَصِحٌّ وَثَرِثْ مال 
عَظِيمًا نه تَسْقَمْ في جشيهًا وَيَذْهَبْ مَاَا وَهِيَ تُوطَأ في تِلْكَ الْأخوال كُلَهَا بشْبْهَةٍ وَاجِدَ جِدَةٍ فَإِهًا يب 

ا عِنْدَ الشّافعِيَ صَدَاقُ الْمِدْلٍ في 0 أَحْوَايا وَأَعْظَمُ أَحْوَايَا في هَذِهِ الصُورّة الالَةُ الْوْسْطَى فُيَجِبْ 

الصَّدَاقٌ باِعَتِبَارِهَا وتذكه فبهَا الخالة الأول وَجقالة الأحين َينْدَرِحُ الطَْقَانٍ في الْوَسَطٍ وَهَدَا الْمِكَالُ إننا 

َب عَلَى مَذْهَبِ الشَافِعِيّ 6 عَلَى مَذْكَبِ مَالِكُ عا : يَعْدَ يَعتَرُ الوَطَأةٌ الأمل كيت كاتك وَكَيْفَ صَادَقَتْ 

5 ادها فيها نكر عِنْدَهُ مِنْ بَابٍ الْدِرَاج الْمتَأْجْرِ في الْمُتَقَدّم لّا مِنْ بَاب الْدِرَاجٍ الطَركَبنِ 

وكا الْقِسْمْ الّذِي هو أَكْتَدْ ني الشريعَة وَهُوَ 3 التَدَاحُْلٍ مع تَائْلٍ الْأَسْبَابٍ فَكَالْإنْلائيْنٍ يب بِِمَا 

ضَّمَانَانٍ وَلَا يَتَدَاحَلَانِ وكَالطّلاقبنِ يَتَعَدَّدُ نما شما ولا يَتَدَاحَلَانِ بَلْ يُنْقِصُْ كلك طَلاقٍ مِنْ الْعِصْمَة طَلَمَةَ 

إلا أَنْ يَنْوِي التَأكيدَ أؤ لير عَنْ الْأَوَلِ وَالرُولَْنِ عنما يُوجبَانٍِ ظهْرَيْنِ وَكَذَلِكَ بَقِيُّ أَْقَاتِ الصَّلَوَاتِ 

وَأَسْبَابكَا وَكالئَذرَيْنِ يتَعَدَدُ مَنْذُوبُُا ولا يَتَدَاحَلْ وَكَالْوَصِيَّْنِ بلفْظِ وَاجِدٍ 2 وَاجِدٍ فَإِنَّهُ يتَعَدَّدُ لَهُ 

الْمُوصّى به عَلَى الخلا وَكَالِسَبَبينٍ لِرَجْلٍ وَاحِدٍ أَوْ رَجْلَيْنِ بمَْىٌ وَاحِدٍ 

التعْزير وَالْمُوَاحَدَةٍ 00 000 

لَوْ اشترى مِنْهُ ضَاغًا مِنْ هَذِوِ الصّبرة نم 

كَثِيدٌ جدًا في الشَرِيعَةِ الْأَصْلْ أَنْ يتب ب على له 2-0 07 عَلَى خلاف الْأَصْلٍ. 

وَأَمّا تَسَاقُطُ الْأُسْبَاب عا 3 عِنْدَ التَعَارْضٍ وَتَنَاقٍِ الشئيات ين يكو اخ السسّبَبيْنِ يَقْمَضِيِ شَيْعًا 

وَالآحَرُ يَفْمَضِي ضِدَةُ فيُقَدّمْ صَاحِبُ الشّزع الرّاجِحَ مِنْهُمَا عَلَى الوح َيَسْقْط الْمَرْجُوح أَؤ يَسَْوِيَانِ 


تيحسكؤ نت 3 رطق 4 كه لي ع خا 4 أكقر 3ه ق “ اق استته تقر الم 4 لو الخ 4 803 ود ا حل للد مق اله ل أدقا قب 8 


5000 


وإِذًا صَامَ في رَمَصَانَ جار اثَمَانَا وَإِنْ تأَخَرَ وُجُوبْ الْدَدَاءٍ إلى مَا بَعْدَ الْإقَامَةٍ بالإجماع اه كُلَامُةُ 
8 الوا ومال التي 9 ف وَحَذِّفٍ مَا فَتَأَكَك ذَلِكَ يِإِمَعَاقٍ نِ (وَضْلْ في زَيَادَةٍ تَؤضيج) هَذًَا الْمَوِقُ 


لمشألةُ الأول: قَالَ جماعة من اليه علق ابجوب في الواجب الْمُوسع بآخر الْوَذْتٍ وَفِقلن المع 


هن" 





َبْلَ ذَلِكَ تَفْلْ يَسْدٌّ مَسَدّ الْمَرْضِ عَلَى مَا تَمَيّرَ عِنْدَهُمْ فَقَالَ الْأَصْحَابُ طم لَوْ صَحَّ مَا ذَكَرُْوهُ أَصحّ 
أن يُصَلّيَ قَبْلَ الزوَالِ وَيجَِْحُ عَنْهُ دا رَالَتْ الشَّمْسن فَيَكُونُ تَفْلَا سَدَّ مَسَدّ الْمَرْضٍ وَأَجْرَاً عَنْهُ بَعْدَ جَرَيَانهِ 
وَهُوَ خلافُ الإجْمَاع مَكَدَلِكَ مَا بَعْدَ الرّوَالِ لانحصار الْوُجُوبٍ عِنْدَكُمْ في آخر الْقَامَةِ قَمَا هُوَ وَاقِعٌ بَعْدَ 
اليَوَالٍ أو قَبْلهُ سَوَاءٌ ني كَوْنِهِ غَيْرَ وَاجبٍء فَدَا أَخزاً أَحَدُهْمًا عَنْ الْواجبٍ وجب أَنْ ير الْآخَرُ عَنْ 
الْوَاجِبٍ» 3 نك كد قمه ون الايفت لق ى لقان جئف در الْوَفْتِ و1 يَمْصِدْ بِهِ التَطوٌع. 
ُلنا: كلك عنما ب ل الال نحت عن ادر نو لما وس 
به الْأَصْلْ م بَيْنَ الصّلاةٍ قَبْلَ الّوَالٍ وَيَنْوِي يما الْاجب ف الْمَآلِ وَبَيْنَ الصّلَاةٍ بَعْدَ الرَوَالٍ وَيَنُو 
الواجب في الْمَآلِ أَيْضًا بِأنَّ الصّلاة قَبْلَ الزوَالِ إِذَا قَصَّدَ بمَا الواجب عَلَيْهِ في الْمَآلٍ عِنْدَ آخر القاقة 
ف الوك اتساب وسري وام وروي ميات ولق تاي واولا 
يمَاعٌ الْفِغْلٍ قَبْلَ سَببِهِ وَسَرْطِهِ وَالصّلَاةٌ بَعْدَ الرَوَالٍ إذَا قَصَدَ با الْوَاجِبَ 


6 0 


عَلَيْهِ في الغال عِنْدَ آخرٍ الْقَامَةِ إِنَا ورَاعًا إِخْرَاجُ الرّكاةٍ بَعْدَ مِلْكِ اليِّصَّابٍ وَقَبْلَ الْحَوْلٍ إِذَا كَمَا أن 
التَصضَاب سَبَبُ لِلْفجُوب بد سخول كذيلك الزؤال سَبَبٌ لِلْؤْجُوبٍ آخِرّ الْقَامَةِ وَهَذًَا 0 على 2 عدم 
جْرَائِه؛ لِأَنّهُ إيمَاغٌ لِلْفِغْلٍ بَنَ سَبِبهِ وَسَرْطِهِ وَالُكْمْ إذَا تَوسَّط بَيْنَ سَبَبَيْهِ أو سَيَبِهِ وَشَرْطِهِ جَرَى فيه 


8 م ه28 


لاف يخ الخلجاء لاني تقدمه عَلَيْهِمَا فَكَانَ مَا أَوْقَعَهُ الْمْصَلّى قَبْلَ اليّوَالِ تَفْلَا مُطَلَقًا وَإِنْ نَوَى 


و 


ي- 


د اناعد كانه ؤ» مزق لاقي عا زفقل يقفا انول 1 لا يقر لوال ا جر به الواجت 


0 


عَلَيْهِ في الْمَآلٍ أَمًا إِذَا نَوَى به ذَلِكَ فَإنَهُ نَهُ وَإِنْ كَانَ تفلا 3 نَهُ وَاجِبٌ في الْمَآلٍ قَمَا أَجْرَاً عَنْ 


لواب إل وَاجبٌ اه بِمَوْضِيح وَإِنْ كَانَ أَيْ مَا 
"للتَورِيثِ بالْمَرْضٍ في ألكحة الْمَجُوسِ فَإنَّهُ يرت 
لزنت كالاني | ذا كَانَ أَحَا ذم كما ذا تَرَوَجَ أََهُ فَوَلَدُهَا 
وتققط: الأخوة أكا إن انا مويزع قطن والتقطيت. ؛ 
بالرّؤْجيّة وَاليَضْفَ الْآحَرَ نه ابْنَ عَمْ فَهَدِهِ مَتَلُ وَمَسَائِلُ ثو. 
َتَسَافْطِهَا عَلَى التيلافي التَّدَاحُلٍ وَالتّسَاقْط. 
(اْمَركُ التَامِنْوَالحَمْسُون بَبْنَ فَاعِدَة الْمَقَاصِد وَتَاعِدَة الوَسَائِلِ) وكا عبر عَنْ الْوَسَائِلٍ بالذَّرائِع وهو 
امْطِلاحٌ أصْحَايًا 7 ال الْمَعْهُودُ في مذقينا ولذلك يتولون شد شيم وَمَعْنَاةُ حَسة مَادَةٌ 
وَسَائلٍ الْمَسَادٍ دَفْعَا لا قَمَىَ كَانَ الْفِعْك السام عَنْ الفقهةة زميلة المتهذه ةِ مَتَعَ مَالِكُ مِنْ ذَلِكَ الْفِغْلٍ 


في كَثِيرٍ مِنْ الصُوَرٍ وَلَيْسَ سَدٌ الذَّائْع مِنْ حَوَاصّ مَذهَبٍ مَالِكِ كما يعوَّْهُ كَِيرٌ مِنْ الْمَالِكِيّة بَل الذَرَائُِ 
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ثَلانةُ أَقْسَامِ قِسْمٌ أَجْمَعَتْ الأكة عل ده وَمَنْعه وَحَسْمِهِ كُحَفْرٍ الآبَار رِ في طرق لكايه 1 
إِلَ إِمْلَاكِيم وَكَدَلِكَ إِلْقَاءِ | ون أطجميوخ ود الأصنتام عند عن يفلم ين حال أ 


كو > 


م منْعه ونه َرِبَةٌ لا مُسَدٌ ووَسِيلةٌ لا نحْسمْ كالْمنع مِنْ زرَاعَةٍ 
نه يَفُلَ به أحَد وكالمنع من الْمُجاورة ي الْبِيُوتٍ حشية الزّ. 

وعت و م لوستم ا امور رك ودر لامر تور 
ثم اشْتراها يحَمْسَةٍ قَبْلَ الشَّهْرٍ فَمَالِكُ يَقُولُ: إِنَهُ أَخرَج من يَدِِ حَمْسَة الآنَ وَأَحَدّ عَشْرَةٌ آخرّ الشّهْرِ 
قَهَذِهِ وَسِيلةٌ لِسَلَفٍ خُنْسَةٍ يِعَشْرَةِ إلى أَجَلٍ تَوَ سلا بإظْهَارٍ صُورة الَْيع لِذَلِكَ وَالشَافِعِيُ : 0 
صُورة الْبَيْع ويحمَلَ الْأَمرْ عَلَى ظَاهِرِه فُيَجُورُ ذل وَهَذِو الْبْيُوعٌ يُقَالُ نا نَصِل إِلَ أَنْفٍِ مَسْلَةِ اختَصّ 
يا مَالِكُ وَحَالَفَهُ فِيهَا الشَّافِعِيُ وَكَذَلِكَ أُخْتُلف في النَظَرِ ِل البِْسَاءِ هل متم لِأَنَهُ يوذ إلى الزن و3 
لخي 2 0 ا 


ويك اه تعال 


390 0 0 07 إِذَا بيعت فم 0 
ا 


دقَالَ (الْمَرَقُ النَّامِنُ وَالْحَمْسُونَ بَبْنَ فَاعِدَةٍ الْمَعَاصِدٍ وَقَاعِدَةٍ الْوَسَائِلِ) قُلْت: حْمِيعٌ مَا قَالَهُ في هَذًا 
الْمَْقِ صّحِيحٌ غَيْرَ مَا قَالَهُ مِنْ أَنَّ كم الْوَسَائِلٍ حُكُمُ مَا أَقْضْت ان لو 


5 


َع عَلَى فَاعِدَةٍ أن مَا لا يم الْوَاحِبُ إِلّا به فَهُوَ وَاجِبٌ وَالصّحِيح أَنَّ ذَلِكَ غَيْدُ لازم فِيمَا 1 صر 


- 5 


وَمَا قَالَ في الْمَْقِ الماع وَالْمَمْسِينَ وَالْمَرْقٍِ الميِّينَ وَالْحَادِي وَالمئيّينَ صَّحِيحٌ وَآلَهُ تعَالَ أَعْلَمُ 

أن عع اه. 
يم سه ه تعب كه حمل مول حلي وأ جْرَاً مَبْلَهُ عَلَى ظاهِره أي وَأَجَرَاً كر دم 
لمن قَبِلَ الإخرام بالحج و سُقُوطُ تَعَقْبٍ الشراح الْمُعْتَدِّ جم عَلَيْهِ بأنُّ 1 يُصَرْحْ أَحَدٌ مِنْ أَهْل الْمَذْهَبٍ 
بأد كر الذي قَبْلَ الإخرام ١‏ بشع رن وت ل أ ا وأخز حم ا تقو َقْليدِه وَإِشْعَارِه كَبْلَ 
الام بِالحج وَلَوْ عِنْدَ إخرام الْعمْرةِ بل وَلَوْ سَاقَهُ فيها نج حَجّ مِنْ عَامِهِ كُمَا يأ لَهُ مِنْ غَيْرٍ داع لِذَِكَ 
اه. يَتَوْضِيح لِلْمُرَادِ. 
َقَالَ اليعُودء وَكَنُونٍ وَاللَفْظُ لَه يََعيّنُ فيه مَا فَالَهُ الشُراح ولا ليل لِلْمئَانِ في كلام الْذَيَ؛ لِأنَّ فَوْلَهُ عَنْ 
الْمَازِيِيَ وَالْجُمْهُورٍ إل يتل أذ 006 به جُمَهُورُ الْمُجْتَهِدِينَ كُمَا هُوَ الشَأنُ في هَذو العبارة حَيْتْ 


يو 


أَطْلَقَهًا أَهْ الخلاف الْكبير وَإدْ / الْإمَامَ مَالِكا لَكِنْ لا تَصرِيح فِيهَا يدسْبّةِ ذَلِكَ إِلَيْهِ مَعَ أَنَّ 


3/ 





غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ حُنَّاظٍ الْمَذْهَبٍ أي كَالْبَاجِيَ وأبي بَكْرٍ بْنٍ الْعَريّ وَلْقَاضِي عَبْدٍ الوهَّابٍ وَسَنَدٍ وَائْنٍ 
الْمَرسِ وَالجُتَيْدٍ وَغَيْرهِمْ نَسَبُوا لَهُ عَكْس ذَلِكَ نَضا. 

وما مما بَقَلَهُ عَنْ عِيَاضٍ فَلَيْسَ فيه أَنَّ الروايَة بالجواز جِي الْمَشْهُورةٌ أو التاجحةٌ أَوْ مُسَاويَةٌ للْمُخْرى عَلَى 
قَوْلَهُ ود ل ل ل اي 
ي الْإِكْمَالٍ إن الذي وو كفليذ د هَدذي ي لمن إِحَ كَذَا في تُسْكة عَتِيِقَة مَظْنُونٍ يا الصَِّةٌ وَيُوْد 
عِيّاضًا ذَكْرٌ الْمَسْأَلَةَ في مَوْ ترضح آخْرَ فَلَمْ يَذَكُرُ فِيهَا جَوَارَ |( 
بغد الإخام بالحع لا قبل عن الشافيي تكبف يدر ي ذلك ازول عن مايل 

ا ا 0 معي عبن أن لَفْظَةَ كْرٍ في تَقْلٍ || عَنْ 
عِيَاضٍ تَصْحِيف وَإِما هئ تَفْلِيدٌ وَيَشعَ 00 خُنَاظٍ الْمَذْهَبٍ أُنْظْرهُ في في اليَهُونَ وَالحَطَّابٍ اه. 


1 


هعد م وَإِنْ أذ 8 


ا نا 2 دَ أن | 00 تَخْر دم الممن َْد الَْرَاعْ مِنْ 
الْغمْرة وَقَبْلَ و باح مَل في الْمَذْمَبٍ إِلَا أَنَهُ لئس قَوْلَ حُمْهُورٍ أَهْلٍ الْمَذْمَبٍ حٌَّ يَكُونَ هُوَ 
الع إن هو كو و الدتين كنا لكي ع 0 مُه الخخلافي 
الْكبِير وَشْمُونًا احْتَمَالًا مام مَالِكِ جيئيذٍ لا يَقْمَضِي أَكا الْمَشْهُورُ ني مَذْهَبِهِ كيف وَقَدْ نَسَب لَهُ غَيد 


حريعذد 
ع 6 ع عو 


وَاحِدٍ." (1) 

"وَهَذًَا الْقَدْرُ الْمُشْكركُ هو مُتَعَلّقُ خَمْسَةٍ أخكام: الكُم الْأَولُ: الْؤجُوبُ قلا وُجُوب إِلّا فيه 
َالحُصُوصَاتُ الي حِي الْعنْقْ وَالْكِسْوةُ وَالْإطْعَامُ مُتعَلّقْ النَخييرٍ من غَْرٍ إِحَاب وَالْمُسَْكُ هُوَ مُتَعَلِقُ 
الْجُوب لا تير فيه فَلَم يبَر الله الكل بَْنَّ فِغْلٍ أَحَدِمَا وَبيْنَ تَدِكِ هذا الْمَفْهُومء فَإِنَّ تَبِكَ هذا 
لمشهو كا هو يك بده عبن هرم أعبها الذي هو كذ مشر ييتفما تعر 
ِلِْغْلٍ مُتَحَيّمْ الإيمّاع فَالْمْسْكرَكُ متَعَلّقْ الؤجوب ولا غير فيه وَالحُصُوصَاتُ مُتَعَلْقْ النَخْييرٍ ولا وُجُوبت 
فيا فَالْوَاجِبُ وَاحِبُ مِنْ غَبْرِ تَييرٍ وَالْمُخَيرُ فيه يد فيه من غَيْر إيجَابٍ لمكم النَانِ الْمُتَعَلّقٍ بحَذَا الْقَدْرِ 
الْمُسْترَكِ النَّوَابُ عَلَى تَقْدِيرٍ الْفِغْلٍ فَِذَا فَعَلَ الجمبع أَوْ بَعْضَّة لا بْتَابُ نَوَابِ الْوَاجِبٍ إِلّا عَلَى الْقَدْرِ 
الْمُشْكرَكِ وَمَا وَقَعَ مَعَهُ يُتَابُ عَلَيْهِ نَوَاب النَّدْبٍ أو لا يُتَابُ عَلَيْهِ يحَسَبٍ مَا يَخْتَائهُ إِنْ اخْتَارَ أَفْضَلَهَا 
صل لَه ا الدب على لِك العمُوص 
وَإِنْ الْمَارَ أَْنَاهَا إِنْ كَانَ بَْتَهَا تَقَاوْتٌ أ إِحْدَاها وَلَيْسَ بَيَْهَا تَمَاوْتٌ فَلَا نَوَاب في الْحُصُوصٍ 
َالَ (وَهذدًا الْقَدْرُ الْمُشتركُ هُوَ مُتَعَلّقْ حَمْسَةٍ أخكام إِلَ فَوْلِه مَالْوَاجِبْ وَاحِب مِن غَبْرِ تير وَالْمُحَي 
فيه ميد فيه من غَبْرٍ إيجَابٍ) قُلْتُ مَا قَالَهُ صَحِيحٌ غَيْدْ فَوْلِهِ بل مَفْهُومُ أَحَدِها الّذِي هو كَدْرٌ مُشكرك 
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نيلك 0 7 أَحَدُ الْأَشْيَاءٍ 9 منْهَا غَبْدُ مُعَيّن من الْآحَادٍ الصّادِقٍ عَلَيْهَا ذَّلِكَ الْمُشترك 
وَقَدُ سَبْقَ التئبيهُ عَلَى مِثْلٍ عَذَا و 
َال (الحكم الثاني الْمتَعَلّقْ بمَدَا 0 لواب عَلَى تَفْدِيرٍ الْفعْلٍ فَإِذَا فَعَلَ لجع أَوْ بَعْضَّهُ لَا يُنَابُْ 
00 0 .ةو ونا و اب انث ع قل 


7 


ع 


مَا قَالَهُ من أَنَّهُ لا يُتَابُ إِلّا عَلَى الْقَدْرِ ال ا 
امن كب معن م الْمُشْكرَكٌ ولا يَصِحٌ مِنْهُ إيفَاعْهُ وَإِعا مقع عالت أذ يو 


مِنْهُ إِيقَاعْهُ وَهُوَ فَيْدٌ يما يَدْخِْه تخت الْمُشترك 0 00 به عَلَى الْإبْمَام وَلَكِنْ 00 


0 


في الْمُعَيّنِ وَمَا قَالَهُ مِنْ أَنَّ مَا أَؤْفَعَهُ مَعَ ذَلِكَ يُتَابُ عَلَيْهِ نَوَابَ النّدْبِ 
وى 0 00 حْجَةٍ وَلِعَائِلٍ 1 يَقُولَ يُكَابُ عَلَّى الرَّائِدٍ نَوَاب الْوَاجِبٍ مِنْ 
و وَتَأكيدًا لِيرَاءَة ذمّته من ذَلِكَ الْوَاجِبٍ َإِنْ انمَقَ أَنْ يَفْعَلَهُ لِعَيْرِ ذَلِكَ 


5ت , إن 


إن 4 يَفْعَلَه لَِِكَ 1 يَفْعَلَهُ لِوَجْهٍ مَشْرُوع وَمَا 1 يُفْعَلْ لِوَجْهٍ مشروع 
تِ الثَّوَابٍ عَلَيْه 
0 ه إِنْ اختَارَ أَفْضَلَهَا حَصّل لَهُ نََّابُ النّدْبٍ عَلَى دَلِكَ الحُصُوص وَإِنْ الْنًا 


75 - 


إِنْ كَانَ بَيْنَهَا تَقَاوْتٌ أ ِحْدَاهَا وَلَيْسَ بَيْنَهَا تَقَاوْتٌ قلا نَوَاب في الحُصُوص) قُلْتُ مَا قَالَهُ هُنَا ليس 


خْتَارَ أذ 


بصّجيح بَل ما يُنَابُْ 0000 الاسرسضهة 

د ممطيركة فِيمًا ب ن» وَكَذَلِكَ َو 50 اللّهُ عَلَيْه 86 - «الْأَعْمَالُ باليْيّاتِ» يَقْتَضِي 
حَصْرَ الْأَعْمَالٍ الْمُعتبرَةِ في اليِيّاتِ وَالتَفدِيدُ الْأَعْمَالُ مُعْتيرَةٌ بالبِيّاتِ فَكُمَا أن الْعَمَلَ لا يُعْتَيدُ شَرْعًا بغي 
نيه كَذَلِكَ طَلّبْ الشّفْعَةِ لا يُعْتَبْدُ شَرْعًا فِيمًا لا 00 الْقِسْمَةَ اه. 


كَقَالَ "١‏ الا هو ذشوى مي على المذكب وبثة ى كزه ذثوى + نأب عأيها بك كه وله إن 


فو 


الحجّ قله تَعالَ لأَشْهْرٌ مَعْلُومَاتٌ» [البقرة: ]١151‏ بِتَقْدِيرٍ زَمَانِ الح أَشْهْرٌ مَعْلُومَاتٌ يَقْنَضِي حَصْرَ 
وَنْتِ ا في هَذِهٍ الْأَشْهْرٍ وَهِيَ سَوَالُ وَدُو الْمَعْدَةٍ وَدُو الحجّة وف كَوْنِه باعْتبَار الْأَجْرَاءٍ قلا جرم الح 
3 00 مدقن الشَّافِِيَ أو باغْيبَارٍ الْمَضِيلَةِ قِيَصِح الْإِخْرَامُ فَبْلَهُ إِذَا وَقَعَ وَهُوَ مَذَْهَبُْ مَالِكِ قَوْلَانٍ. 
لهُ: إِنَّ مِثْلَ فوا ِنَا السَفَرُ يَوْمَ الجُمُعَةِ يُفْهَمُ مِنْهُ احص لِلَسَمْرٍ في هَذَا الظَرِفٍ وَأَنَهُ يَمَعْ في يَوْم 
0 ولا قُ غَيْرهِ م من الْأَيام وَمِثْلهُ أ كز دَعْوّى 1 الْعَرَايَ إِذَا قُلت: صّدِيقي ريل 3 ريل 
صَدِيقِي افْمَضَى الْأَوّلُ حَضْرٌ أَصْدِقَائِك في رَيْدٍ فلا تُصَادِقْ أَنْت غَيْهُ وَهُوَ يَجُورُ أَنْ يُصَّادِقَ غَيْرَكَ وَالئَانٍ 
حَصْرٌ رَيْدٍ في صَدَاقَِك 3 يجُورُ أَنْ يُصَادِقَ غَبْرك وَأَنْتَ يِجُورُ أَنْ تُصَادِقَ غَبْرْهُ على عَكْسٍ الْأَوَلٍ وَمِثْلَه 


في كَوْنِهِ دَعْوَى أَيْضًا قَوْلْ الْمَحْرِ لازي في كتَايه الإِعْجَارٌ الْأَِفُ وَاللَّامْ قَدَ ترد لحِصْر الثَّانِ في الْذَوَلٍ 


5365 





-_ 


عَلَى خلافي فَاعِدَةٍ الحصْر مِنْ كَوْنِ الْأَوَلٍ أَبَدَا مُنْحَصِرًا في النَّان كَمَوْلِكِ ( 
بَصرٍ وَصْفٍِ الْقِيَام قي رَيْدِ وَفَولّك أَبُو بكر الصّدِيقُ اليه 

ترِيدُ أن الخلاقة بَعْدَ َعْدَهُ - عَلَيْهِ السام - مُنْحَصِرَةٌ في أبي : ُْ 
وَالْمَُسَبَبُ في هذه الْقَضِيّةِ اه كلام ابْنِ الشّاط. 

قُلْث: ولا يخْمَاك أنَّ في اختيّاره حَصْر الْمُبِتَدَْ في حبرو الْمُعََفِ باللّام وَأَنَّ قَوْلَ الْإمَام الْمَخْرٍ بِعَكْسِهِ 


2 


ل 07 يقد 


11 


في كلو ويد افاي م أؤ الثَاقِْ يَذَا الخير أ شتيثي له أن وى لا شخ و الشنة 
نكر لا يه يَقْمَضِي لَعَةَ الحضر الْبَنَّ وركت مده الى اروم نه يَقْنَضِي عَفْلُا حَصْرٌ الْمُبْتَدَأْ فيه 


ذو تبه له ما كاله لما امعان في متحت القعئر :* نا حَاصِلُه كُمَا في اد سُوقِيَ عَلَى خخْقَصَرٍ 
المتَعْدٍ وَابْنِ يَعْقُوب عَلَى التَّلْخِيصٍ أَنَّ التّعْرِيفَ فَاللَامُ اليس إن كان العقكة إله فيه المتطوة حل 
الُْسْتَدٍ سَوَاء كان الْمَسْتد مره ْو الأميذ رَيْدٌ أو تكرءٌ + 

"وَالْمَظِنةُ الْمَشَفّةُ وَاعْتِبَاُمَا فَرْعٌ اغْيَبَارٍ الْمَشَقَّة م 
وا وات سير وكمترعة الو رو ل مم خا الهداة َذ 
اَن جر الصّيّ الرَضَاعٌ فُتَاسَب الشَخْرم ِذَلِكَ لِمُشَاَتِهِ للقششن؟ أن عكها وطنقها يا جُرْءُ الصِّيّ فَلَمًا 
كَانَ لوده قَالّ ب يل اللَهُ عَلَيْه و وَسَلمٌ - «الرّضَاعٌ خب كلقي الششب» يي هئ المكمة 


وَهِيَ في اليم الأول واليضَاعٌ الي هُوَ الْوَضْفُ في الي التي وَوَضْفُ لزنا مُوحب لِلْحَدٍّ وَحِكُمَئه 


الْمُوجبَةُ لِكَونِهِ كَذَّلِكَ اختلاط الْأَنَْابٍ فَالختِلاظٌ الْأَنْسَابٍ في الثثْبَة الأول وَهِيَ الْيِكْمَةُ وَوَضْفُ انا 

في البنبَة الثَّنيَة وَكَذَّلِكَ ضَاعٌ الْمَالِ هُوَ الْمُوجِبُْ لِكوْنِ وَصْفٍ السّرقّة سب سَبْب الملّع قَضََاعٌ الْمَالِ في 

لم الأن» وَوَضّفُ السرِقَةِ في الرُنْبَةِ القَانيَة وَلَمّا كَانَ وَضْفْ نفك الماع ا وَالرِنَا وَالسَرقَةٍ مُنْضَبطًا ينج 1 
مَظِنَّةِ تَقُومُ مَقَامَ هله الْأَوْصَافٍ فَلَمْ يُحتَج لِلْمَرْئَبَةِ لاَق وَيْرمُ مِنْ جَوَازٍ التَعْلِيلٍ باليكمَة أَنْ يَلْرْم 


7 


كِ 


3 رك ماي ل انرو اد كو عبن لِأَنّ جْزْأّهَا صَارَ جْرََةُ. 

بقل به أذ ولو ؤجد إنسان بأد ليا من مهام مبمارا وتأني كيم كبازا ييث لا مغوقون 
َعْدَ دَلِكَ أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ حَدٌَ الرّنَا بسب أَنّهُ أفحب اختلاط الْأَنْسَابٍء وَل يَف به أَحَدٌ : 

الال بِالْعَصْبٍ وَالْعَدُوَانَ أن يحب عليه 03 ل السّرقَة َه وَل َل به أحَدٌ وَلِأَجْلٍ هَذِهِ الْمَعَانٍ الت ا 
بالتّعْلِيل بِالْمَظِنَةء فَمَدْ ظَهَرَ الْمَوْقُ بَيْنَ الْمَظِنَّة وَالْوَصْفٍ وَالْْكُمَةِ مِنْ هَذَا ل وَيَلخ المكفة والمظكة 
ا لاه اكه ما ل ان إذَا قَطَعْنًا 
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المَالَ الْمَسْرُوقَ مِنْ السارِقء وَخَِْمُ ِعَدَم ضياع الْمَالِ وَمَعَ ذَلِكَ ثقِيمُ حَدّ السرقة. 
وأا الْمَظِنّةُ فا عدم الْمَظْبُونٍ مَالْعَالِِ في 


مِعغْذْرٍ فَلَيْسَ لَه تَفْيْهُ ولا يُْدَرُ يجَهْلء وَلَيْسَ مِنْ الْعْذْ 
1 0 لِرُؤْينَهَا تَرْنٍ قلا يَسْقُطُ بالتأخيرٍ نَعَمْ يَسْمُطَانٍ بِالْوَطْءٍ وَالظَاهِرُ أ 
وَكَلامُهُمْ يَمْنَضِي د الْمَُدّمَاتِ لا تُسْقِط. 
- 
الفشالة الْحَادِيَةٌ وَالْعِشْرُونَ قَالَ في النّوْضِيح الفعالقة ورايقها قفون لوكت تع 
دعي أنَّ عِدَّكَا كَانَتْ الْمَضْتْ وَتَدّعِي الح َك - 50 

ع الْوَطْعْ شَرْطًا ل لمر لل ري لصوت 11 ار 0 
0 كانت الْقَضَّتْ ل يُقْبَلْ قَوْ 4ن شكرما عا دلي[ كَذِيهًا اه أمية. 


ونَ كَالَ في 0 التَجُلْ يُبَاعٌ عَلَيْهِ مَالَهُ وَيَفْبِضةُ الْمُشْرِي وَهْوَ حَاضِرٌ لا بُعَيد 


أ ف ازع شر لو و عوس ام عَض 
ما قَكرهُ لنا سَيِكْنا العلدم الْعَدَوِيٌّ قال عبق وَالْمُعْتَمَدُ خْرْمَةٌ بيع فُصُولَ وَشِرائه 
لأ خؤاقة ول تذية قال القطات وانلية ) أنه يِف يكحب الْمَقَاصِدِ وَمَا 


00 َال تغل 4 ف 0 0 
يُصَدَّقُ مَعّ ينه 
الحو كو قُِ رد وَشْرُوجِه وَلْيْسَ اويل 1ه . لَهُ مِنْ 5-7 الآن. 
ا 
الْمَسْأَلَةُ المابعَةٌ وَالْعِشْدُو نَ قَالَ في التُوْضِيح الْمُظَاهِرُ يُطَلّقُ امْراَتَهُ في الصّيّام فَيَلرَمُهُ الِابْيدَاءُ ولا 


َالَ الْأَمِيرْ أي إِذَا وَطِىَ الْمُظَاهَرَ مِنْهَا لَيْلّا أو تَارَه وَكَذَلِكَ اليِسْيَانُ وَالْمَلَطُ لا عُذْرَ يِمَاء وَإِذَا وَقَعَ 


دَلِكَ في الْإطْعَام فَكَالِصُوْمِ عَلَى الْمَشْهُورٍ مم قَالّ عَبْدُ لحي ار الْوَْءْ لا 
يُبْطل الْإِطْعَامَ الْمْتَقَدّمَ مُطَلَفّاء وَالِاسْيَيْئَافُ أَحَبتُ مَفَهُومُ وَطى أنّ الُْبلَدَ وَالْمْبَاسَرَةَ لا 





وَافْمَصَرٌ الَرَشِمْ عَلَى النَّانِ اه 


الْمَسْأَلَةُ الحَامِسَةٌ وَالْعِشْرُونَ قَالَ في التَوْضِيح الج يَجْعَك امْرَأنهُ بِيَدِ غَبْرهَا قلا يَقْضِي الْمُمَلّكُ حَقٌّ 


ععَسَ بي 


الع م يلت ارس به مل بلطتت عفر 
كَالْمَدَا3 عل التَمْكِينٍ طَوْعَاء وَظَاهِرْةُ وَل بِغَيْرٍ عر عِلْم ذَلِكَء وَصَّحَّحَهُ في الشَّامِلٍ دقل التَتَائْيَ وَنحُو: 
ِلشّيْخ سَاٍ وَالَّذِي ني الْمُدَوَئَةِ وبي الحَسَن عَلَيْهَا وَابْنُ عَرََةَ أَنّهُ لها يَسْقُطُ إلا بعِلْمِهِ وَرضّاهُ اه عبق» 
وَكَذَلِكَ إِنْ مَلَكَهَا هُوَ أو خْيْرَ اه 
؟- 
. المشألة الحَادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ قَالَ في النَوْضِيح الَذِي يمّكُ امرأئهُ أمرَها فُتَقُولُ كد قلت ثم تُصَاحُِهُ بَعْدَ 
00 تَقُولُ كُنت أَرَذت ثَلَا6 للد جع فِيمَا صَالْنَتْ أَنَا 1 تَزْجغ عَلَى الرّوْج 
بِسَء؛ لأا جِينَ صَاكَتْ عَلِمَتْ أََا 1 تَطُلُق ثَلَان ولا تُعْدّرُ بالْجَهْلٍ اه. 


- 
.. المشالة الكايعة وَالْعِشرُونَ ا 


* 


مي أن ذلك رَوْجْنَهُ فَمَضَتْ بِالْبََّه وَادَّعَى الْجَهْلَ بكم التَّمْلِيكِ 
َقِيل يَْرَمْك مَا أَؤْفَغْت فَمَالَ مَا أَرَدْت إِلّا وَاحِدَة هَكَذَا في ضيح فَجَعَلَ اذَّعَاءَهُ الْجَمْلَ مُكَذِيًا لَك 
وَل قَلَهُ مُنَا كه ذٌ الْمُمَلَّكةٍ إِنْ نَوَى دُونَ نَ التّلاث كما قُُ الْمُخْتَصرٍ و شُرُوحه اه. 

- 


الْمَسْأَلَةُ التَامئَةُ" (1) 


ا "خلافٍ 9 للَمْظٍ فَعَدَلْنَا باللَّْظٍِ ِل ظَاهِرِه لِأَجْلٍ مُعَارَضَةٍ الظَّامِرٍ الَّذِي هُوَ القِيَةُ مَوْضِعَ 
الْإِجْنا ماع وَأ هَهُنَا فَمَوْضِعُ م الظّاِرِ الذي هُوََ لقحب مَوط ضِعْ الْإجماع قَلَا مُوجت لِلَعْدُولٍ بِاللّمْظٍِ عَنْ 


ل 


مَوْضِعْ الإجماع 8 الكرحت عقيف إلى م مَوْضِعْ الإجماع قَافْترَقَا. وَاعْلَمْ أذ هذا وات ماه سيقي على 


مَذْهَبٍ أبي حَنِينَة الّذِي يرَى تب جيح الْقَرِيبٍ في الْجْمَلٍ وَهِي الُمْلَةُ الأخير احا فقا ورف 
وَأَكَا عَلَى أي مَالِكُ َلحَافِيَ و وَأصْحَابِهِمَا - رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُمْ ار يَرَوْنَ تَعْمِيمَ الِاسْيَثْنَاءٍ وَالصّفَةٍ 
ل هَذًا الجوَاب بل مُقْتَضَى مَذْهَبِهمْ الحَئل عَلَى الْمْلئَنٍ 
الأول والأخونة ل يَنْيْتُ أَكمْ لا يَرَؤْنَّ الجَمْعَ بيْنَ عَامِلَيْنِ في النّعْتِ مَعَ اثّمَاقِ عر موري 
ل صّحّ الوَاب أَيْضًا عَلَى فَاعِدَجِمْ فَإِهُمْ جيتئذ يَتَعب 
اي 0 
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وَكُكُ مَنْ قَالَ بالْعَوْدِ عَلَى جُثلَةٍ وَاحِدَةٍ 4 يَقُلْ هِي الْبَعِيدَةُ بل انراد الْمَعِيدَةٍ بالَمْلٍ عَلَى خلافي الإجماع 
ِذنَّ الْمَائِلَ قَائلانٍ قَائْكُ بِالنَّعْمِيم في الجما وَقَائِقٌ بِالجمْلَة الْقَرِيَة فخدها أكا الخناه على الجدلة لبعد 
وَخدَها فلَمْ يقل به أحَدّ مهدا تْخِيصٌ كدًا الْمَوْضُوع وَتَحْرِيكُ الْبَحْثٍ فِيه يحَسَبٍ مَا فْتَحَ الله تَعَالَ به 


(لْمَوْقُ الْحَامِس والْأَيْبَعُونَ وَالْمِائَةُ بَيْنَ قَاعِدَةٍ تر الْمُصَاهَرَة في الْبَةِ الذُولَ وَبَْنَ فَاعِدَةٍ لَوَاحِقِهَا) 
غلم أنه لَمَا دلَْتْ النُصُوصُ عَلَى رم أَمْهَاتِ اليّسَاءِ يئيب وَمَنْ مَعَهُنَّ في 7 تقال 
دِقَالَ (لْمَرَقُ الخَامِس وَلْأَرَْعُونَ وَالْمِائةُ بَبْنّ فَاعِدَةَ تخْري الْمُصَاهَرَةِ في المتبَةِ الأول وَبَيْنَ فَاعِدَةٍ 
لَوَاحِقِهَا إلى قَولِهِ لا بم ِفْهَمْ في جميع ذَلِكَ إِلّا الرَؤْجَاتُْ الحرَائرُ) 

قُنت لا أَعْرِفُ ما قَالَهُ مِنْ أَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ نِسَائِنَا في غَالِبٍ الْعَادَةٍ الَرَائرُ الْمَْسُوبُونَ ْنَا تييح افطع 
وَهُوَ الْعَمْدُ بَل لِقَائلٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ الْمُرَادَ ينِسَائئَا + جمِيعُ الْمَنْكوحَاتٍ بِعَقْدٍ كانَ نِكَاحْهُنَ أو مِلْكِء حَرَائرَ 
كي أو تملوكات ولعَائٍ أن يَقُولَ الْمْرَادُ يِنَ الْمَنْكُوحَاتُ بِعَمّدٍ وَتَدْخُل فِيهنَ الْإِمَاءُ الْمتَروَجَاتُ أَمّا قَيْدُ 
كَوْيِنٌ حَرَائِرَ قلا وَجْة لَهُ عِنْدِي وَأَمًا فَولُ 0 قَصَوَايُْ الْمَنْسُوبَاتُ 

ومو سَبَبُ الْوْجُوبٍ في عَادَةٍ الشّار نتاخع كقو المملخة فى شبية رأسا | 


١ 


«ممساس د نر 

0 أنَّ مَصْلَحَة أَدَبٍ الْعَبّْدٍ مَعَ اليب سْبْحَابَهُ وَتَعَالَ يحُسْن الْوَقَاءِ فِيمَا وَعَدَ رَبَهُ به لا سِيّمَا وَقَدْ 
الْمَرَمَهُ وَصّممَ عَلَيْهِ أَعْظَمُ الْمَصَالِح الاك و اي مدن يُو: لاثنه يا بهم اعَلٌ 
000 مِنْ الأدب حَقٌ تكُون نِسْبَئة في الك ْرْةِ نِسْبَةَ الدَّقِبِقٍ إلى الْملْح 
إن كير الأَدَبِ مَعَ قَلِيلٍ مِن الْعَمَلٍ الصّالِح خَيْرٌ مِنْ كير من الْعَمَلٍ مَعَ قل الأَدبِ وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لأ 
لله كعاق. لكا كان له تتققة المطاغة ول تعثلة المغضية كان المفكة 5 عِبَادَتِهِ تَعَالَ هُوَ الْأَّدَبْ 
(وَتَانِِهِمَا) 

ِنَّ صِدْق الْوَعْدِ وَالْوَقَاءَ بالِالْيِرام مِنْ حَحَاسِنِ الْأخْلاقِ بَيْنَ الْعِبَادٍ وت مُعَامَلَةِ اْمُلُوكِ مَلِعَظم الْمَعْى في 
هَدَيْنِ الْأَمْرَيْنِ صَّحّ جَعْلُّهُمَا سَبَب الْوْجُوبٍ بَدَلّا مِنْ الْمَصَالِح في أَنْفْس الْأَفْعَالٍ و1 يَعْرَ الْوْجُوبُ هَامْنا 
عَنْ مَْلّحَةٍ تُنَاسِبْهُ فَكَانَ عَلَى وَفْقٍ الْقََاعِدٍ ويمَذَا النَفْريرٍ يَظْهَرُ الْمَرِقُ ببْنَ الْمَنْذُورَاتٍِ وَالشُرُوطٍ كُمَا 
يَظْهَرُ الْمَرْقُ بَبِنَهُمَا وَبَيْنَ الْوَاجِبَاتِ الْأَصِلِيّة مِنْ جهّة أَنَّ مَدَاركَهَا غَيْدُ مَدَارِكَ الْأَسْبَابٍِ وَالْوَاجِبَاتِ 
الْأصْلِيّة وَهِىَ ل غير نر تعتايح نَفْسِ الْأمْعَالٍ فَتَأَمَنَ ذَلِكَ وَنَهُ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ أَعْلَم. 


ٍِ 
08 
نَْ 


[لْمرْقُ بن مَاعِدَةٍ ما يم صََِهِ بن دَاعِدَةٍ ما يدر لِسَبد] 
(اْزْقُ سابع لاون والْائُ بن مَعِدَةٍ ما ير فيه ون فاعِدةٍ ما يدم لستيد) 


رن 





وَهُوَ أن الْقَاعِدَةَ أن كُنَ مَا حَرْمَ لِصِفَتِه كَالْمَيْئَةِ حَرْمَتْ لِصِفَتِهَا وَهِيَ اشْتِمَافًا عَلَى الْمَضَلَاتِ الْمُسْتَقُذَرَة 
وَالْجَمْرٍ حَيْمَ لِصِفتِهِ وَهُوَ الإِسْكَارٌ قلا يْبَاحُ إل يبه كالإضوار وَنَخُوِ مِنْ ع الْأسْبَاب الي لا تْبَاحُ المئقة 
ِلّا با وَكَالْخُصةِ لبي لايخ اَم إلا مما وما يبَاح لِصِفِه كاير وَْحُوم الْأنْعَام وَغَيْرٍ ذلِكَ مِنْ الْمَكِلٍ 
َالْمَلَابسٍ وَالْمَسَاكِنٍ أَبِيحَتْ لِصِفَائًا مِنْ الْمََافِع وَالْمَصَالِح قلا يَيُمُ إِلّا بِسَببهِ كَالْمَصْبٍ والسّرقة 
وَالْعْقُودٍ الْمَاسِدَةٍ وتحُوهَا مِنْ أَسْبَابٍ خَْريم الْمَاكِلٍ وَالْمَلَابِسٍ وَالْمَسَاكِنٍ الْمُبَاحَةٍ لِصِفَاتًا مِنْ الْمََافِع 
وَالْمَصَالِح وَذَلِكَ أَنَّ الله تَعَالَ حَلَقَ مُتَنَاولَاتٍ الْبَشَرٍ في هَذًا الْعَالَ عَلَى قِسْمَيْنِ قِسْمْ يرم لِصِئْتِهِ وَهُوَ 
ما اشْتَمَل عَلَى مَفْسَدَةٍ تُنَاسِبْ التَحْرعّ فَيَحُْمْ كَالسَهوم كيم ِعَظْم مَفْسَدَيًا والْكراهَة فَيْكرَُ كسِبَاع 
الطَيرٍ ا الضّبع مِنْ الْوَحْشٍ عَلَى النلافٍ في ذَلِكَ وَقِسْمْ يُبَاحُ لِصِمَتِه إِمّا لِاشْبِمَالِهِ عَلَى الْمَصْلَحَة كَالَيد 
وَاللَّحْم العليب مِنْ الْأَنْعَام وَإِمَا لِعَدَم مَفْسَدَتِهِ وَمَصِلَحَتِهِ وَهُوَ قَلِيِكٌ في الْعَاَ قلا يَكَادُ يُوجَدٌ 0 إل 
وفبه مَصْلَحَةٌ أو مَفْسَدَةٌ نَعمْ بن تنطيره بأكلٍ شَْرَةِ من فُطْنٍ أَوْ نحو ذَلِكَ يما لا يَظْهَرُ لَه أثَر 


جْسَد ابْنِ آدَمَ فَالْمَوْجُودَاتُ." )١(‏ 


در 


"أولادةق وعم يَتَدَينُونَ ف الوق قَالّ ل تَعَاكٌ مووَمِنْ أَهْلٍ الْكتَاب ب مَنْ إن تمه َقِنْطَارٍ يُؤَدْهِ 
ِلَيِكَي [آل عمران: 5/] وَالْجَوَابُ عَنْ الْأَوْلِ أَنَّ الحَسَن قَالَ من غَيْرِ عَشِيرَيَكُمْ وَعَنْ قَنَادَةَ قَالَ مِنْ 
غَيْرِ جلفكة. فَمَا تَعَيّنَ مَا قُلتْمُوهُ وَمَعْى الشَّهَادَةٍ النَحَمُلْ ون نبل أو ليون لقؤله تعال «فَيْفْسِمَانٍ 


- 


اللو [المائدة: ]١٠١‏ كمَا قَالَ في اللّعَانٍ أو لِأنَّ الله تَعَال حير بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَغَبْرِهِمْ 


0-8 


دل على تحب وَعَنَ الى اعم له يقولوت بد أن الإخصان مخ شرطه الإنفلام مع أنه تقد 
أَعمَا اغتركًا بالرّنَا هلَمْ يَنْجْهُمَا بِالشَّهَادَةٍ مَعَ أَنَّ الصّجيح أَنَهُ إِمّا وَجمَهُمَا بالْوحي لِأَنَّ التَوْراةَ لا يحور 
الاعْتَمَادُ عَلَيّهَا لِمَا فِيهَا مِنْ النََحْرِيبِء وَشَهَادَةُ الكمَارٍ غَيْرُ مَقْبُولَق وقال قط كان عد السمة 
مَيذٍ الْجَلدُ كلم يَبْقَ إِلّا الوخيع الَّذِي يَحُصُّهُمَاء وَعَنْ الثَّالِثِ أن الفسق. 

ل 4 لا يْنَاقِ الْولَايَة لِأنَّ وَازْعَهَا طَبِيعِئٌ يخلافيٍ الشَّهَادَةٍ وا : 

َرْويجَ الْكُفّارٍ عِنْدََا فَاسِلٌ وَالْإِسْلَامُ يُصَححْهُ وَعَنْ ع الابع أنه َهُ مُعَارَضٌ بِقَولِه 58 ف آغر الاي ذلك 
ّم ثرا لكين عَلينَا:ي الأجين سهلغ 4 [آلعمرانه ]7٠‏ كأخي تقال أعه ونتسلرة ها أنه فقي 
أَدِلَِكُمْ مُعَارَضَةٌ بمَوْلِهِ تَعَالَ ظأَمْ حسِب الّذِينَ اجترتخوا السيَّاتٍ أَنْ تَْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
م | الجاثية: 3 فَتَقَّى تَعَالَ التَّسْويَة قلا تُقْبَن شَهَادَمُم إل خَصَلَت النَّسْويَةُ وَكَفَوْلِه 
0 ا 0 [الحشر: ]٠١‏ قَالَ الْأَصْحَابْء وَتَاسِحُ الآيّة قَوْله 


0 


١١5/7 الفروق للقرائي > أنوار البروق في أنواء الفروق» القرافي‎ )١( 





(الجّة النَنِيَة) السَاحِدَانِ وَاليَِينُ ما عَلِمْتُ عِنْدَنا» ولا عِنْدَ عَيْرنَ خلامًا في قَبُولٍ شَهَادَةٍ سَاجِدَيْنٍ 

فطع عَذَلقَ في الدماء والديون. 

وَثَالَ مَالِكٌ إن سَهدا لَه يبن لق وأعر سو مداع لا وَهَب» و 
َدِهِ بطرِيقٍ من الصّدق لغزيلة ! ة لِلْمِلّكِء وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَنُوىء وَالْقَضَاكُ وَعَلَلَهُ الْأصْحَاب بِانّهُ ُو 

أن يكون واغها هذا المدعن 5 لِمَنْ اشْتَرَاهَا هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْهه وَمَعْ قِيَام 0 لا 


0 2 8 


و 


يكوك أثراة مر ادن أو 2قعَة له أو عاوضة عَلَيْه: 


7 5 
أن 


اله وَهَذَا مُشَكك َالدّيُونِ فَانَهُ يحور 
وَمَعَ ذَلِكَ قَلَا اغْتِبَارَ بمَذِهِ الاخْتِمَالَاتٍ فَكَذَلِكَ هَاهُنَا لا سِيِّمَاء وَجُلٌ الشَّهَادَاتِ في الدَّمَاو وَغَيْهَا 
الِاسْتِصْحَابُء وَإِذَا قبِلْنَاهْمًا في الْمَثْل وَيُقَْنُ ِمَا مَعَ جوًا جْوَازِ الْعَفْوِ مَكَأَنْ 


5 جب مه ماكو وى يدق انه اليم هد الها يع لكو اق هر موك قرع و "كه بف مودق راق لأ خا 2 


- 


وفْرْدٍ لا يتَعَدّى لِعَيْرِِ مَحَطِرْه أَقَل وَجَوَابه أن الرَايَة وَالسَمَاع وَالُؤْيَة اسْتَوى الَمِيع لِعَدَمِ الْمُعَارضٍ 
ال د دَمَ كيه في الْعلم بخلاف المكم. 

(وقاينه) أن لو فك ولس فق ون 

(مِنْهَا) أن يَعْلَمَ ولاه امرأٍَ عَلَى فِرَاشٍ رَجْلٍ فَعَشْهَدَ انه عا كته مإ قبل اليه مَكْنَةُ من وَطْيِهاء 


وَهِي الْتَثُك وَهُوَ فِشقء وَإِلَّا حَكّمَ بعِلْوكء وَهُوَ الْمَطْلُوبُ. (وَمِنْهَا) أَنْ يَعْلَمَ قَثْل رَيْدٍ لِعَمْرو مَتَشْهَدَ 
بيه بن الْقَاتِلَ َي فإنْ مهد وَفَتَلَُ قمَلَ الْيرِيِءَ» وَهُوَ فق وَإِلّا حَكمَ بِعِلْوو وَهُوَ الْمَطْلُوب. 
(وَمِنْهَا) لَوْ عه يطَلَقُ تان نكر فَشَهِدَتْ الَْينهُبَاجِدَةٍ فَإنْ بل الَْيْنَهَ مَكُنَ مِنْ الام وَهُوَ فِسْق) 
ا ل 0 الم و ل بر 
عِنْدَ الْعَجْزْ عَنْهُ وَتَكُ الحكم لَيْسَ بكم (وَتَامِنُهَا) «أنَّ رَسُو 
0 ل 

للساتقال وقول اعدو المت رمه كرك لظ 0 
عَنْ خَبّرٍ السَّمَاءِ َنصَدَقُك ملا تصَدفك بي هذا فَسَمَاُ رَسُولْ الله - صَلَى اله عليه وسَلّمَ - ذا 
العْهَاءئِق»'هَهَدَا ون استدل بيذ العالكة عن عدم القضاء بالعلم .مهو يدل لنا مخ جهة كيد ب 
عَلَيْهِ السام - لِنَفْسِهِ فَيَجُورُ أَنْ يكم لِعَيِو بِعلْمه لِأَنّهُ أَبْعَدُ في التّهْمَةٍ من الْمَضَاءٍ لِنَفْسِهِ بالإجماع, 
م ا ره - ما حكم تيده وين بي الحدويث أله أخذ القن 


م بن الاي فَمَدْ أخْثّلِف هَل حَكم أَمْ لاء وَهَل جَعَلَ سَهَادَةَ خُرّمّة بِسَهَادَتَئْنِ حَقِيمَةَ أو مُبَالْعَة 
ُمَا تَعَينَ مَا ذَكرْهُوه. 





وَقَدْ ذَكْرٌ الحَطَاييُ أنه - عَلَيْهِ السام - إِنا ستّى خرّية ذا الشّهَادَتَيْنِ مُبَالعَةٌ لا حَقِيفَةٌ. 


علدو 


(وسثه) الفتابرة عَلَى النّجْريح وَالتَعْدِيلِء وَجوَابة أنّهُ قيَامنْ مَعَ الْمَارِقٍ لِأَنّهُ في تريح أو التَغْدِيلٍ 
كْكُمْ بِعِلْمِهِ عا لِلتَّسَلْسْلٍ الحاصل إِذَا كَ يحْكُمْ به لأ له يحْتَاخُ إلى يٍَْ َشْهَدُ اجرح أو التَعْدِيلء وَتْمَاجُ 
اْمِينَهُ بين َه أخرق: وَهَكذَا بخلاف صُورة لاع عَلَى أن الْقَاضِيَ قَالَ في الْمَعُونَةِ قَدْ قِِلَ هَدًا ليس حُكُمّاء 
دعن ع من تقد بل لز ا هاه وتفييطه وذ ين كه ل ادن عَلَيْه 
(الْمَسْألةُ التَانِيَهُ) وَهِيَ مُرَبَبَةٌ عَلَى الأول َالَ السَّبِحُ أَبُو الحسَن اللَّحْمِيُ: إِذَا حَكمَ بمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ 
الْعِلم قَبْلَ الولايّة أو بَعْدَهَا في غَيْرٍ تَمْلِسِ الحَكُومَة أو فيه مَلِلْقَاضِي النَّانٍ .3 نَقْضْهُ فَإِنْ أَقَدَ الحَصْمُ بَعْدَ 
جُنُوسَهُمَا لِلْحْكُومَةٍ ثم أَنْكرٌ فَمَالَ مَالِكُ وَابْنُ الْقَاسِم لا يحْكُمْ به. 
قال كترة وان الا 01 

'عَلَى شَكْلٍ عَخْصُوصٍ مُربع وَيَكُونُ ذَلِكَ الْمُرَبَعُ مفْسُومًا يبون فوع يكل َيْتِ عَدَدٌ حَقٌ 
تكْمل البْبُوث كَدًا جع صَفتٌ كام مِنْ أضْلاع الْمُريع فكَانَ تجْمُوعة عَدَدَا وأ يكْْ عِشْرِينَ مَمَلّا فُلََكُنْ 
الْأَضْلاعٌ الْأَرْبِعَُ إِذا مث كَدَلِكَ وَيَكُونُ الْمرَيعْ الَذِي هُوَ مِن اليكن إِلَ لبن كَدَلِكَ فَهَدَا وَفْقْ مَإنْ 
كَانَ الْعَدَدُ مِائَ وَمِنْكُلَ جِهَةِ كُمَا تَقَدّمَ ماه فَهَذَا لَهُ آثَارْ عَخْصُوصَةٌ أَنّهُ اص بِالمُروبٍ وَنْصِرَ مَنْ 
يَكُونُ في لِوَائِهه وَإِنْ كَانَ حَمْسَةٌ عَشَرَ مِنْ كُلَ جهَةٍ فَهْوَ خاصٌ بتَمْسِيرٍ الْعَسِيرٍ ؛ وَإِخْرَاج الْمَسْجُونِء 


ين 


وَأَيْضًا الِينٍ مِنْ الْحَاملٍ وَتَبْسِيرٍ الْوَضْع وَكُلّ مَا هُوَ مِنْ هذا الْمَغْى وكات الْعَرَاُِ يَْتبي به كيزا حقٌ أنه 
يُنْسَبْ إِلَيِْ وَضَابِطُةُ (ب ط د زه ج وا ح) فَكُُ حَرْفٍ مِنْهَا لَهُ عَدَدْ ذا مع عَدَدُ َكانه مِنْهَا كَانَ 
مِثْل عَدَدٍ القَلانّة الأَحَرٍ فَالَْاءُ بِانْتينِ وَالطَّاءُ بتِسْعَةٍ وَالدَالُ بأرْبَعَةٍ صَارَ الجَمِيعٌ بحْمْسَةٌ عَشَرَ وَكَدَِكَ 
تَقُولُ الْبَاء بانْمَنٍ وَالرََّيْ بِسَبْعَةٍ وَالْوَاوْ بِسِمَّةِ صّارَ الجَمِيعْ مِنْ الصرْلع الآخر خَمْسَة عَشَرَ وَكَدَلِكَ الفطر 
مِنْ اليّنٍ إل الْنٍ تَقُولُ الَْاُ بالَْْنِ وَالحَاُ بحَمْسَة وَالَاءُ بتَمَانِيَةِ الْجمِيعُ خَنْسَة عَشَرَ وَهُوَ مِنْ حِسَابِ 
الجُمَلٍ وَعَلَى هذا الْمِثَالٍ وَهِي الْأَؤقَاقُ وَهَا كُْبٌ مَوْضُْوعَةٌ لِتَعْرِيفٍ 

ِل آخر مَا قَالَهُ فِهَا قُلْتُ مَا قَالَهُ فِيِهَا صّحِيحٌ مَعَ أنّهُ تَسَامَحَ في ف قَوْلهُ 
أنه تيجغ إل منَاسبَاتٍ الْأَْنا د فَإِعًا لئس كَدَلِكَ بل هي رَاجِعَةٌ إلى الْمُسَاوَاةٍ حَسَبٍ جَنْع ما في كُلّ 
سَطْرٍ مِنْ بُيُوتِ مُرَبُعَا يي لي 
ووََحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ بحُورُ سَهَا مَهَادَةُ دَهُ أَهْلٍ الْكِتَابٍ في الْوَصِيّة في المتَمَرِ إذَا 1 يَكْنْ غَيْيْهُمْ وَهُمْ ذ 
يكْلِمَانِ بَعْدَ الْعَصْرٍ مَا حَاناء ولا كُتَمَاء ولا اشْريَا به تناه وَلَوْ كَانَ ذَا مرق ولا نَكثم شَهَادَةَ | 
لج الْآَغِين» وَرُوِي عَنْ قَتَادَةَ وَغَيْرِهِ يُفْبَلُ الْكَافِدٌ عَلَى ملت 4 دُونَ غَيْرِهَا َم قَوْله تَعَالَ و لْمَئْنا 5 


:23 و 


الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ إِلَ يَوْمِ الْقيَامَةيك [ [المائدة: 14] وَقَالَ - عَلَيْهِ السَلَامُ - «لا تُقْبَنُ شَهَادَةَ عَدُوَ عَلَى 


85/5 الفروق للقرائي > أنوار البروق في أنواء الفروق» القرافي‎ )١( 
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عَدُوْو» » وَقِيَاسًا عَلَى الْقَاسِقٍ بطريقٍ الْأَوْلَ وَذَلِكَ أن اله تَعَالَ أَمَرَ بِالتوفْفٍِ في حبر الْمَاسِق وَهُنَا 
أَوْلَ إِذْ الشّهَادَة آكَدُ مِن لبر وقؤله تَعَالَ للوَأَسْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلٍ منكة 4 [الطلاق: ؟] وَفِ الْحَدِيثِ 
َال - عَلَيِْ السام - «لا تُفْيَنُ سَهَادَةٌ أل ين عَلَى غَيْرِ أَهْلٍ ينه إلّا الْمُسْلِمين فَإِعُمْ عُدُولَ علَيْهِمْ 
وَعَلَى غَيرِْ> ؛ وَلأَنّ من لا تُقبَه شَهَادَنْهُ على الْمُسْلم لا تُقه عَلَى غَبْرِِ كَالْعَيْدِ. 
م بقَوْلِهِ تَعَالَ مشَهَادَةُ تنكم إِذَا حَضْرٌ أحدكو الْمَوْتُ جين الْوَصِيّة انْنَانٍ ذَوَا عَذْلٍ 
نِ مِنْ غَيْرِكُمْ)4 [المائدة: ]١١‏ قَالُوا فَإِنَّ مَعْنَاةُ مِنْ غَيْر لمُسْلِمِيَ مِنْ أَهْلٍ الْكتَابٍء 
وَرُوِي ذَلِكَ عَنْ أي مُوسَى الْأَشْعَرِيٍ وَغَيِوه وَقَالَ غَيْدُ ابْنِ حَنْبَلٍ وَإدَا جَارٌ عَلَى الْمْسْلِمٍ جَارَتْ عَلَى 
الْكَافِرٍ بطري الْأَوْلَ فَجَوَابهُ بوبه (الأَوَلُ) أَنَّ الحْسَن قَالَ مِن غَيْر عَشِيرَتِكُمْ وَعَنْ قَنَادةَ كَالَ من غَثْرِ 
حِلْفِكُمْ قُمَا تَعيّنَ مَا قَالُوهُ. 
(التَّابي) أن عفق الشّهَادةٍ التُخثاف وكن جيه أؤ الْيَمِينُ ظفَيْفْسِمَانٍ باللّهِ؟ [المائدة: ]٠١5‏ كما قَالَ 
في اللْعَانِ. 
7 اذا كان اين اللقلية وَغَيْرهِمْ بقل به أذ قَدََ 
. الصّحيح مِنْ أ «الْيَهُودَ جَاءَت إِلَّ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عليه وس َ 
لَهُ - عَلَيْهِ السسَلامُ اي رَنيّا فَرَجْمَهُمَا - عَلَيْهِ السكَلامُ دهاع وطافلة أن متريينا ماقي وَرَوَى 
لسعو أنه - عَلَيْهِ السام - قَالَ إِنْ سَهِدَ مِنْكُئْ أَرْبَعَةٌ رجئتهمًا فَجَوَابُةُ يوُجُوو: 


(الْأَولُ) م لا يَقُولُونَ به لِأَنَّ حصان مِنْ شنط الإسْلام. 

(التّاي) أ اك قا نهنا اغْتَرَقَا بالرّنَا فَلَمْ يَرْْنْهُمَا بِالشَّهَادَةٍ. 

(الثَايِتُ) أَنَّ الصّجيح أَنّهُ ما ا َحنَهُمَا بالْوخي لِأَنَّ الّرَاة لا يجخورُ الاعِْمَادُ عَلَيْهَا لِمَا فبه من التّحْرِيفٍء 
وَشَهَادَةُ الْكُمَّارِ غَيْد مَمَبُولَة وَقَالَ اث عُمرَ كان حَدٌّ الْمُسْلِمِينَ يَوْميِذٍ الجلدُ كلم يَبْقٌ قَ إلا الوخيم الَّذِي 
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وار 8 
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0 تم 00 
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و 


وأا احتِجَاجهُمْ بأَُمْ يَدِيئُونَ في الحقُوقٍ قَالَ تَعَال «إومن أَمْلٍ لكاب من إِنْ تأمنة بقنْطارٍ وده 


70 5 


5 


لكك [آل عمران: 75] قَجَوَابَهُ به أن هذا مُعاوض بول تعالى في آخر الآيةٍ لِك آم انوا لمن 
عَلْيْنَا في الْأَمَيينَ سب سَبِيكٌ 4 [آل عمران: 1/6 تأخي تغال أ ينتيسلرت قا لا ين خرية اوليك تعارف: 
َِوْلِهِ تال لإأَمْ حسب الّذِينَ اجترَخُوا المكيمات أَنْ عَلَهُمْ كَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالَاتٍ 4 [الجائية: 
١‏ وقؤله تَعَالَ إلا يَسْتَوي أَصْحَابْ النَّارٍ وََصْحَابُ الجنَّةه [الحشر: ]٠١‏ فَتَمَى تَعَالَ النَّسْويَة فلا 
تُقْبَْ شَهَادَكُم وَإِلَّا حَصلَت التّسْويَة َال الْأَصْحَابْء وَتاسِحْ الْآية فَوْله تَعَالَ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ 


/ 





مِنْكُةْ؛ [الطلاق: ؟] اه وله أَعْلَمُ. 


[الْحَجَهُ الثَالِئَةُ اهن بَعَةُ في الزّنَا] 
(الْبَابُ القَّالِتُ) في بَيَانِ مَا تَكُونُ الَجَةُ الثَالِئَهُ وَْرُوطْهَا الْيَمِينُ زِيَادَةَ عَلَى شُرُوطٍ الشَّاهِدَيْنٍ الْمَذُكُورة 
وَالْمُذرَكِ وَفِيهِ وُصُولٌ 
(الْوَصْل الْأَوَلّ) ي ابعر قال ابن رُشْدٍ وَيِينُ الْقَضَاءِ مُمَوجِهَةٌ عَلَى من يَقُومُ أي بالبْيّة الام عَلَى 
الْمَيْتِ أو عَلَى الْعَائِبٍ أو غ] ار أؤ عَلَى الإخباس أو عَلَى الْمَسَاكِينِء وَعَلَى كُلّ وَجْهِ مِنْ وجوه 
لبن وَعَلَى بيت الغال» وَعَلَى مخ اشقفق شيعا مق الليوان "7 

'وَالْعَمَلٌ مقْمَضَى كُلَ دَلِيلٍ قلا يَبْمَى في النْفُوسٍ تَوَمُم أَنّهُ قد أل وَلِلًا لَعَلّ مُقْمَضَاهُ هُوَ 
الصّحِيحٌ 2 يَنْئَفِي ذَلِكَ فَأَنَد الجمْع بَسٌَ الْمَذَاهِبٍ ف جميع مُقْمَضَيَاتِ الْأُدِلَةِ ف مكل العثاكة 
وَالتَصَدْفِ فَتَأَمَنَ ذَلِكَء وَلَوْ كَانَ الْمَالِكِينُ يَعْتَقِدُ بُطْلَانَ صَّلَاةٍ الشَّافِعِيَ وَبالْعَحْسٍ لَكَانَتْ كُكُ طَائِعَة 
عِنْدَ الُْخْرى مِنْ أَعْظَم النّاسِ فِسقًا لِتركِهًا الصّلاةَ طُولَ عُمْرهَاء ولا تُقْبكِ هَا شَهَادَة وَبَْرِي 95 
أَحْكَامُ الْمُسَاقٍ أَبَدَ الدَّهْرٍ وَيَطَْدُ دَللكايّ الْفِرَقِ كُلْهَا مِنْ جهَّة مُحَالِفِهَا وَهَذَا فَسَادٌّ عَظِيمٌ َيل به 
حَدٌ َل مَالِكُ وَالشَافِعِنُ وَجمِيعُ الْأَيِمَةِ مِنْ أَعْدَلٍ النّاسِ عِنْدَ بيع النَّاسِء ولا يَقُولُ بِفِسْقٍ أَحَدٍ مِنْهُمْ 
إل مُنَافِقٌ مَارِقٌ مِنْ الدِينٍ 
(الْمَسْألهُ النَّلَهُ) اختلّف الْمُمَمَاءُ في أَوَلٍ الْعَصْر الذي 
ووالْعَمَل يمقْمَضَى كُلَ دَلِيلٍ فا يَبْقَى في النّفْسٍ نو هع أَنّهُ قد أَممَلَ دَلِيلًا لَعَكَ مُقْتَضَاهُ هُوَ الصّحِيحُ 
المع 5 ذَلِكَ فد َرْ لجع بَيْنَ الْمَذَاهِبِ ف جع مقكضيات الأدلة ف صِحَة الْعِبَادَةٍ وَالتٌصَجْفٍ 


َتأَكَ د دَلِكَ) قُلت: قَدْ َكلت ذَلِكَ فَلَمْ أَجِدْهُ ص - سيعاو ب اك الي امار 


ّم وَأَحَدُها يَقْضِي لُرُومَ الْفِْل» وَالذَبنِ يَفْمَضِي و لتك وَالجمْعْ بَيْنَ الْفِعْلٍ امك 00 
مر الَْاجِدٍ مُحَالُ ولا يُعْني في ذَلِكَ اغْتِمَادُ الحتلافي الْإِضَافَةٍ 3س أ إِلَ الْإمَاميْنٍ وَمَا 


7 


الْمَسْأَلَةِ صَحِيحٌ. 


» وَكَذَلِكَ مَا قَالَهُ في الْمَسْأَلَةِ التَلِئَهِ وَجمِيُ مَا قَالَ في الْقُرُوقٍ الْمَمْسَة بَعْدَ هَذَا الَْرْقِ صَحِيحٌ. 


روَتَفْلِك َبِهَذَا هَلّكَ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا قَقَالَ لَهُ - عَلَيْةِ الكلامٌ ب أصّات اللّهُ بك يا ابْنَ الحَطَّابٍِ» 
يُرِيدُ عْمَرُ أنَّ مَنْ قَبْلَنَا وَصَلُوا التَوَافِلَ بِالْمَرَائْضٍ فَاعْتَقَدُوا الجميع وَاجبًا فَهَلَكُوا بتَغِْهِمْ لِلشرَائع 
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واع15 


: مُبَاحٌء وَهُوَ ما تَنَاوَلَيَةُ قَوَاعِدٌ الماح وَأَدِلَتُةُ م بن لزع كلقا 0 لِلدَّقِيق؛ لِأَنّهُ أو 
ا ا ل -كُمَا في الْآنا لين الْعَيْشٍ وَإِصْلَاحُهُ 


0 


من الْمْبَاحَاتِ كُوْسَائِلِهِ كُذَلِكَء وَبالجملة كَالْبِدْعَةُ نا تَنْفّسِمْ لَذِهٍ 57 إِذَا ار إَِيَهَا باغْتِبَارٍ مَا 


0 


ضَاهَا وَيَتَتَاوَكًا مِنْ الْموَاعِدٍِ وَالَْدَِة أخوثْ نا تَناوكَا من فَوَاعِدٍ وول الْؤُجُوبٍ أو النّخر أو النّدْبِ 
ة أو الْإبَاحَةٍ جز ل لسرم« الساواصي لاو ليله من حَيْثُ الله 1 تكن إِلّا 
مَكْرُوهَةٌ أيْ ما تنْزِيهه وَإِمّا رع فَإِنَّ اير كله في الاتباع» وَالسَّهُ كله ف يتاع وَلِبَعْضٍ السَلَفٍ 
الصاح وَيُسَمّى أَبَا الْعيّاسٍ الْأَبِيَاَ من أَهْل الْأَنْدَلْسِ ثلاث لَوْ كُبن في ظُثْرٍ لَوَسِعَهُنٌ وَفِِهنَ حَيد 
الدُنْيًا َالْآخرّة ابِعْ ولا تَبْتَدِعْ انَضِحْ ولا تَرْتَفِعْ هَنْ تَوَرّعَ لا نَع اه. كَلَامُ الْأصْلٍ بِتَهْذِيبٍ وَزِيَادَةٍ 
َمَؤْلّهُ: وَالحَنُ النَمْصِياه إل هي الطَرِيفَة الي ب ب عَلَيْهَا الْمَرْقَ بَيْنَ الْمَاعِدَتَينٍ الكد حوري ا ابْنُ 
الشَّاطّء وَِلَيْهَا ذَهَب مِنْ الْمَالِكِيةِ ا َابنّ مَمَالَ في شر جه عَلَى الْمُوَطَا : وَتَنْقَسِمُ 
الْبِدْعَُ إل الْأَخكام الحَمْسَة وَحَدِيتُ كك بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ عَام تَخْصُوصٌ قَالَ: وَالْبِدْعَةُ كاك أعدية 503 
الل ال لي ال ل اه 
وَغَيْرُ وَاحَدٍ مِنْ الشَافِعِيّة مِنَهُمْ م الْإمَاُ النَوَوِي ا م عَبْدٍ السّلام شَيْحُ م الْأَصْلٍ قَفِي الْعريزِيٌ عَلَى 0 
الصّغِيرٍ ع؛ عَنْ الْعلقَمِيَ قَالَ النوَوِيي: ا ِحْدَاتُ مَا 1 يَكُنْ في عَهُدٍ رَسُوا 
- صَلَّى الله حََيْهِ وسَلَّ -» وجي منْفسِعَةٌ إل حمئة َه وقد يل عد علوي ري 
الِْدْعَهُ مُنْفسِمَةٌ إل وَاجبَة وَححيمَةِ وَمَنْدُوبَةِ وَمَكْرُوهَة وَمُبَاحَةٍ قَالَ: وَالطَرِيق في ذَلِكَ أَنْ مُعْرَضَ الْبِدْعَهُ 
عَلَى قَوَاعَدٍ ار يعَة» فَإِنْ اا ار 0 أو في مواجد 00000 3 
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0007 اله - تَعَالَ عاق ررد لبا 0 كناب 
الست من الل وَمِنْهَا تريس أُصُولٍ الْفقْد وَِنْهَا الْكَلَامُ في الجْح ولتَعْدِيلٍ ومييزٍ الصّجيح مِنْ 
م» وَمِنْهَا التدُ عَلَى مَذَاهِبٍ خَحْو الْقَدَرِيّة وَالجَريّة وَالْمُرْحمَة وَالْمُجَيِمَةِ؛ إِذْ لا يَتَأنَّى حفْظُ الشريعةٍ 
ا ككف وَقَدُ دَلّتْ قَوَاعِدُ السَريعَةِ عَلَى أَنَّ حِفْظ الشَرِيعَة فَرْضٌ كِمَايَة فِيمَا راد عَلَى الْمْتَعَيِ 
لمي مَة َمِل مِنْهَا مَذَاحِبْ الْقَدَرِيِّ وَالجرَِةِ واْمُرْكَةِ وَالْمْجَِتَمَق وَلِلْمَنْدُوبَةِ أميلةٌ مِنْهَا التاويح» 
وَالْكَلَامُ في دَقَائِقٍِ النَصَوْفِء وَفٍ القدل: 
وَمنْهًا جَمْمْ جْمْعْ الْمَحَافِلٍ ف الاشيدلال على الْمَسَائِلٍ إِنْ يُقْصَّدْ بِذَلِكَ وَجْهُ الله وَالْمَكْرُومَةٌ أَمْيْلةٌ مِنْهَا 
ككرقة: الما فل وَتَرْوِيقُ الْمَصَّاحِفٍء اللتقاعة أكيلة ينها الفسامعة عدت عَقِب الصّبْح وَالْعَضْرِ وَمنَهًا 
التََسّعُ في اللَِيدٍ مِنْ الْمَأْكلٍ والْمَسْرَبٍ وَالْمَلَايسٍ وَالْمَسَاكِنٍ وَلْبْسِ 5 َتَؤْسِيع الْأَكْمَام وَقَدْ 
تْتَلِفُ في بَعْض ذَلِكَ فُيَجْعَلَهُ بَعْضْ عض الْعْلَمَاءِ مِنْ الدع اله كزوة وَيْعَلهُ آخَرُونَ مِنْ السّئنٍ الْمَفْعُولّة في 


0 





عَهْدٍ رَسُولٍ اللهِ - صِلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَمَا بَعْدَهُ وَدَلِكَ كَالِاسْتِعَادَةِ وَالْبَسْمَلَةِ في الصّلاةٍ. 
ِتَصَدُفٍ فَمَشْهُورُ مَذْهَبٍ مَالِكِ كَرَاهَقُهُمَا في الْمَرِيِضَةٍ دُونَ النَافِلَةِ إِذَا اعْتَقَدَ أَنَّ الصّلاةً. " )١(‏ 

"من حَيْتْ هُوَ هُوَ فَإِدَا عَرَضَ التَّطَبّدُ حصّل به الضّرَرُ عُقُوبَة لِمَنْ اعْمَقَدَ دَلِكَ فِيه وَاعْتَقَدَ في 
ِلْكِ الّهِ - تَعَالى - وَتَصَيفهِ ما لَيْسَ فيه مَعَ سُوءٍ الظَّنَ به وَهَذًا الْقِسْمْ كَشَقَ الْأَغْنَام وَالْعْبُورِ بَئنَ الْمَتَم 
وَشْرَاءٍ الصَّابُونٍِ يَوْمَ السَبْتِ وَنَحُو هَذَا مِنْ هَذَيَانٍ الْعَوَامٌ الْمُتَطَبرِينَ فَهَذَّا هُوَ ا ارا المخوق ينذا 
أنه أ نوه عن يأ - تَعَالَ - مِنْ غَيْرٍ سَبَبِء ومن اليا ما هوقَريث بن أعار السمان. 
و يَكَمكُض كَالْعَدُوَى في بَعْضٍ الْأَمْرَاضٍ وَتَحُوهِ فَالْورَعٌ َك الحؤفي مِنْهُ حَدَرًا مِنْ الطَيرَةٍ ومِنْ ذَلِكَ الشُوْمُ 
1 الْأَحَادِيثِ قَفِي 0 قَالَ - عَلَيْهِ اكلام - «إّا الوم في نَلاثِ الدَارُ وَالْمَرُوَالْفَرَسْ» 
ون بَعْضِهًا «إِنَ كَانَ الشُوْمُ ف شَيْءٍ قفي الدّارٍ َالْعَراة لمر » قَالّ صَاحِبٌ الْمُنْتَمَى: فَيحْتَمَلْ أَنْ 
يُكُوَن فنكاة - كنا كال يخطة العلعاوك إن كات التائرة يَنتقِد ون الكؤه ينا يَعْتَقِدُونَهُ في هذه التلاث 


. 


إِنْكَانَ الشُومُ وَاقِعَا قي نَفْسٍ الْأَمْرٍ قَفِي هَذِه الثَّاثِ وقيل: أَخْبَرَ - عَلَيْدِ الام - بِذَلِكَ أَولَا مجْمَلًا 


م أُخْبَرَ به وَاقِعَا في القَلاثْ؛ٍ مَلِدَلِكَ أل م مل وج كما ا «قَالَ ما 0 إن 
يرج ونا فيكم فَأَنَا حَحِيجُفُ وَإِنْ 4 أَكُنْ فِيكُم فَالْمَرِهُ حَجِيجُ 

أَخبر» - عَلَيْهِ الكَلَامُ - أَنَّ الدَّجَالَ إِنَا يرج في آخر ا رم 

مُمَصلُا عَلَى حَسَب ما وَرَدَ الْوَخْيْ ب وَكَدَلِكَ «شيل - عَلَيْهِ السام - عَنْ 


و 
0 


كذ فيسكدث أكة من الأمي وأخشى الو 0 هخ وأ تسن 4ت 
َمَد أخبر بالمشخ ولا جملا ثم أخير 

لك الجمغ بَيْنَ كثير م الْأحَادِيثء 2 7 أَنْ ري ا النّهُ - 

سَبَيَا لِلضَّرَرٍ قَفِي الصَّحِر ح أَنّهُ - عَلَيِْ الام - «قِيل لَهُ: يار" 

وَالْمَالُ قك لذ 6 هب الْمَالُ فَقَالَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - دَعُوهَا دَمِيمَةٌ» وَعَنْ غَا 

َالَث: إِعا تَحَدَّتَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَقْوَالٍ الْجَاهِلئَة ة في التّلاثِ قَالَ الْبَاجمَ : ولدييقد أن يكن ذلك عاذ 


و الْمُوَطَّا قَالّ - عَلَيْه ه السَّلَامُ - رلا عَذْوَى) وَلّا هَامَ وَلّا صَفَرَ» ولا يحُكُ الْمُمْرضُ ل الْمُصِحّ 
وَل 0 الْبَاجِيَ قَالَ ابْنُ دِيتَارٍ: 0 00 7 


تَعْتَقِدُهُ فَبَينَ - عَلَيْه السام - أَنَّ ذَلِكَ مِنْ عِنْدٍ | 
الام 001000 





اتَحَادٍ الْمَحَل وَالْمُتَعَلّق وَالْإضَافَةِ لا صِحَة لَه وَإِنْ كَانَ اشْترَاطٌ يَلْكَ الشُرُوطٍ في التَنَافْضٍ وَالتَضَادَ 
تيا وَدَلِكَ ِمَا عَلِمْت من أَنَهُ يَلرَمُ الْمُجْتَهِدَ وَمُقَلَدَهُ مُوَاقَقَةُ اجْتِهَادِهِ في عَمَلِه وَاعْتِقَادِهِ وَكْيمُ 
عَلَيه ل الْوَرَعَ للا يُدْخْلْ في مسح الشَافِعنَ مَثَلّا 
جْمِيعَ رأسة؛ لأ ِأَنّهُ إِنْ اغْتَمَدَ الْْجُوب مَمَدْ ترَكَ النّذْب فَلَمْ يجْمَغْ بَْنَ الْمَذْعَبَينِ بن هذا مَذْمَبْ مَالِكْ 
اليه ارصرك - جه الْمَسْح إِلّا ِيّة النَدْبِ قَمَا حَصّل +١‏ تفخ بن العذهين: لم 


- 


إذا يَشمَل و5 ع مَؤْضِع أَخْتَلِفتَ فِيهِ على هَدًا النَخو. اه. وَهُوَ الْقَؤْلُ الصّحِيحُ وَلنَّهُ - تَعَالَى - أَعَلْمْ. 


[الْمسألهُ الأول الورَع في مسح الشافعِيَ حمِيعَ رأسِد] 

(الْمَسْأَلَةُ الَانِيَةُ) 

حالش ار الي الذي عالامريكا ‏ اتتتر و متي وي تدر تيع روه زلونارك 
لَبْسَ هُوَ صِحَة الْعِبَادَة وَإِنْ اغْتَمَدَ كير من الْمُمَهَاءِ أَنَّ الْمَلِكِيَ يَعْتَقِدُ يُطْلَانَ مَذْهَبٍ الشَافِعِيَ إِذَا 1 
و ال 0 
يُبَسْوِلء وَأَنَّ الجمع بَيْنَ الْمَذَاِبٍ وَالْوَرَعَ في ذَلِكَ نا هو لِصَوْنٍ الصّلاةٍ وَنحُوهَا عَنْ الْبَطْلَانٍ عَلَى قَوْلٍ 
الْمُخَالٍِ بل عبَادَه كل مُمَلّدِ لإمام مُغَْيرٍ صّحِيحَةٌ بالإجماع؛ إِذْ لو م يجْمِعْ كُلُ قرِيقٍ مَعْ حَصْهِهِ عَلَى 


صِحَةٍ تَصَدُفَاتِهِ وَعِبَادتِهِ عَلَى وَجْهِ التَّمْلِيدٍ ل الْمَعتير بَْ كان الْمَالِكِىٌ مَعَلُا يَعْتَقِدُ بُطْلَانَ صَّلَاةٍ الشَّافِعِيٌ 
ولاكس دم طَائفَةٍ عِنْدَ الْأُخْرى مِنْ أَعْظَم النَّسِ فِسْفًا لِتَكِهَا الصّلاةً طُولَ عُمْرهَا ولا تَفْبَلُ 

ا سياد وبري عَلَيْهَا أَحْكَاءَ الْمُمَاقِ أَبَدَ الدَّهْرِ وَيَطَْدُ ذَلِكَ في الْفِرَقِ كُلّهَا مِْ جهّة مَالِفِهَاء وَهَذَا 
قَسَادٌ عَظِيمٌ َيِل به أحَدٌ َل مَالِكُ وَالشَافِعِنُ وَجمِيعُ الْأَئمَةِ مِنْ أَعْدَلٍ النَّاسِء وَلَا يَقُولُ بفِسْقٍ أَحَدٍ 
ِنْهُمْ إِلّا مُنَافِقٌ مَارِقٌ مِنْ الدِّينِ. اه. قَالَ ابْنْ الشَّاطّ: وما قَالَهُ صَحِيحٌ إِلّا أَنّهُ يرد عَلَيْهِ أن الَْرَعَ ما 


0 0 يُشْرَعٌ بَعَدَ أَنْ كَانَتْ الْعِبَادَةٌ الْوَاقِعَةُ صَّحِيحَةً. 


يَصِحٌ دَفْعُ الشّهَابُ لَه بأَنَّ َائِدَة لو وَسَبَب مَشْرْوعِكيه الْجَمْغ بَزك أل الْمُخْتَلِفِينَ» والْعَمَِ مُفْمَضى 

وير ليشن طن تخ نه كَدْ أَعْمَلَ دَلِيلا لَعَلَ مُقْتَضَاهُ هُوَ الصّحِيح فَبِالجَمْع يَنْنَفِي ذَلِكَ 

ل ين الْمَذَاجِبٍ ف جميع تتتضيات الآداه ف صِحَة الْعِبَادَةٍ وَالتَصَدُفِ. اه. إذْ كي يَصِحُ 

لجع بْنَ مُفْمَضَى وَلِيلَبْنٍ مُوجب وَخَرَم وَأَحَدُهًْا يَفْمَضِي لُيُومَ الْفِعْلِ والَّايِ يَفْمَضِي لُيُومَ البرك 

َالجَمْعْ بْنَ الْفعْلٍ والئْكِ بِالتِسبَة إلى الْأمر الْوَاجِدٍ َال ولا يُْني في ذَلِكَ اعْتَقَادُ الختلاف الْإِضَافَة 
بِاليِّسْبَةٍ إل الْإمَامَيْنِ اه. 

[الْمَسْأَلَةُ النَالَِةُ هَل يَدْخْلْ الْوَرَعٌ وَاليُمْدُ في الْمْبَاحَاتٍ أَمْ لا] 


١ 





(الْمَسْأَلَهُ الثَالَِةُ) 
َال الْأَصْلْ وَصَّحَحَةُ ابْنْ الشَّاطّ في دُخُولٍ الْوَرَع وَاليُمْدٍ في الْمُبَاحَاتٍِ وَعَدَمِ." )١(‏ 
1 "الفصل الرابع ْ 
في المجمعين )١(‏ 
ص: لا (؟) يُعْتبر فيه جملة الأمة إلى يوم القيامة» |لانتفاء فائدة الإجماع] (9) . 
هل يعتبر العوام من أهل الإجماع؟ 
ولا العوام (5 ) عند مالك رحمه الله وعند غيره (ه) خلافاً للقاضي أبي بكر (5) » لأن الاعتبار فرع 
الأهليّة, ولا أهلية فلا اعتبار. 
خوج 
أما جميع الأمة إلى قيام الساعة فلم يَقْلْ به أحد 099 4 افإن () المقصوة مع هذه المسألة 


)١(‏ أي: في بيان المعتبرين في انعقاد الاجماع. 

(؟) هكذا في ق: ((لا)) بدون الفاء. وفي جميع نسخ المتن والشرح ((فلا)) . 

(") ما بين المعقوفين ساقط من متن ه. 

(4) مسألة اعتبار قول العامي في الإجماع اختلفوا فيها على أقوالٍ ثلاثة. ذكر المصنف منها اثنين في 
المقن» والثالث في الشرح. وهي: يعتبر» لا يعتبر» يعتبر في الإجماع العام ولا يعتبر في الإجماع الخاص. 
(5) هذا القول الأول» وهو للجمهور. انظر: التبصرة ص 27072١‏ المنخول ص 25٠١‏ التمهيد لأبي 
الخطاب 5١/8‏ 5, المحصول لابن العربي ص ٠.5‏ 25 تحفة المسؤول للرهون القسم ١‏ / 24/14 تيسير 
التحرير */5 277 نشر البنود 70/9 . 78 . 

(5) تواطأ الأصوليون على نسبة القول باعتبار العوام للقاضي أبي بكر الباقلاني» واختاره الآمدي. 
انظر: الإشارة للباجي ص 575» قواطع الأدلة 2579/7 الإحكام للآمدي ١/7؟5.‏ لكن ابن 
السبكي والزركشي ينفيان هذه النسبة» قال ابن السبكي: ((وهو مشهور عن القاضيء» نقله الإمام 
وغيره» وينبغي أن يُتَمهّل في المسألة» فإن الذي قاله القاضي في مختصر التقريب ما نصه: الاعتبار في 
الإجماع بعلماء الأمة» حتى لو خالف واحد من العوام ما عليه العلماء لم يُكُتّرث بخلافه. وهذا ثابت 
اتفاقاً وإطباقاً ... )) انظر بقية القول في: الإبماج (585/9) . وقال الزركشي: ((والذي رأيته في كتاب 
التقريب للقاضي التصريح بعدم اعتبارهم» بل صرح بنقل الإجماع على ذلكء وإنما حكى القاضي 
الخلاف في هذه المسألة على معنى آخرء وهو: أنَا إن أَدْرَجنا العوام في حكم الإجماع أطلقنا القول 


579/5 الفروق للقرائي > أنوار البروق في أنواء الفروقء القرافي‎ )١( 





بإجماع الأمة» وإلا فلا نطلق بذلكء فإن العوام معظم الأمة وكثيرها. قال: والخلاف يؤول إلى العبارة» 
فهذا تصريحٌ من القاضي بأنه لا يُتوقف في حجية الإجماع على وفاقهم, وإنما المتوقف اسم الإجماع. 
وتصير المسألة لغوية لا شرعية. وهذا موضع حسن. فليتَتبّه له)) . سلاسل الذهب له ص"5 *» وانظر: 
التلخيص ” / .5١‏ 
(0) انظر: التوضيح لحلولو ص 255٠١‏ رفع النقاب القسم 550/7. 
(0) في س: ((لأن)) .." 00 

"صار جزءاً للجنين» فكما أن ولد الصّلب حرام فكذلك ولد الرضاعء وهو سر قوله عليه 
الصلاة والسلام ((الرضاع لْمَةٌ كلّحْمَة النسب)) )١(‏ 
إشارة إلى الجزئية» فإذا كانت هذه هي الحكمة» فلو أكل جُنِينٌ (؟) قطعةً من لحم امرأة فقد صار 
جزؤها جزأه» فكان يلزم التحريم وهو م يقل به أحد: وكذلك إذا كانت الحكمة في وصف الزنا هي 
(*) اختلاط الأنساب, فإذا أخذ رجل صِبْياناً (؛) » وفرّقهم [إلى حيث لم يرهم] (5) آباؤهم» حتى 
صاروا رجالاً ولم يعرفهم () آباؤهم» فاختلطت أنسابهم حيتقد» فينبغي أن يحب (7) عليه حدٌ الزنا 
لوجود حكمة وصف الزناء لكنه خلاف الإجماع» فعلمنا أنه لو جاز التعليل بالحكمة |للزم النقض وهو 
خلاف الأصلء فلا يجوز التعليل بالحكمة] (8) » وهو (3) المطلوب. 


)١(‏ ل أجد هذا الحديث فيما اطلعت عليه في دواوين السّنة. لكن ورد حديث في الولآء» ربا وقع 
الس بسببه. وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً ((الولاء لْحُمةٌ كلحمة النسب لا يُباع ولا 
يُوهب)) أخرجه ابن حبان في صحيحه بترتيب ابن بلبان ١١‏ / 25575 والحاكم في مستدركه وصححه 
285١ /‏ والبيهقي في سننه الكبرى )١97 / ٠١(‏ » وصححه الألباني في إرواء الغليل (5 / )٠١9‏ 
. ومعق 

"رضي ": القرابة» والمراد المخالطة والمداخلة الشديدة؛ كأتهم شيء واحد. انظر مادة " لحم " في: 
لسان العرب» النهاية في غريب الحديث والأثر. ويمكن أن يُستدلّ للمصنف على معن الجزئية بحديث 
أم سلمة رضي الله عنها قالت» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا يحرم من الرضاع إلا ما فَتّق 
الأمعاء وكان قبل الفطام)) رواه الترمذي )١١51١(‏ وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني في الإرواء 
(0/١؟؟)‏ » وحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً ((لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم)) 
رواه أبو داود 


ل 
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. وضعفه الألباني في الإرواء ( / 371؟)‎ )٠8 

(١؟)‏ قال ابن عاشور: ((صوابه: طفل؛ لأن الجنين الولدٌُ في اليّجم خاصة)) حاشية التوضيح ” / .١/807‏ 
(؟) في نء ق: ((هو)) وهي مقبولة باعتبار التذكير الذي بعدها. انظر: النحو الواثي لعباس حسن 
1 

(4؛) هنا زيادة: ((صغاراً)) في ق. 

(5) ما بين المعقوفين في ق: ((من)) . 

(5) في ق: ((تعرفهم)) وهو جائز. انظر هامش )١١(‏ ص (0) . 

0) في ن: ((يحد)) . 

(8) ما بين المعقوفين كتب في قى هكذا: ((لما جاز بالوصف)) . 

(9) هنا زيادة: ((خلاف)) في ن وهي شاذة عن جميع النسخ, وربما كان وجهها أن يقال: والتعليل 
بالحكمة خلاف المطلوب.." )١(‏ 

م" "دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به» )١(‏ فالحصر في هذه الأربعة 
يقتضي إباحة ما عداها ومن جملتها السباع؛ وورد نميه ا عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب 
من الطير» فقيل ناسخ للإباحة وقيل ليس ناسخا والأكل مصدر أضيف للفاعل دون المفعول» وهو 
الأصل في إضافة المصدر بنص النحاة» فيكون الخبر مثل قوله تعالى «وما أكل السبع» (؟) ويكون 
حكمها واحداء وبحثه مستقصى في الفقه في كتاب الذخيرة. 
ومثال العقلي: قوله عليه الصلاة والسلام «الاثنان فما فوقهما جماعة» فإن حملناه على معنى الاجتماع 
وأنه حصل بمما فذلك معلوم بالعقل» وإن حملناه على حصول فضيلة الجماعة وذلك حكم شرعي وهو 
أولى» لأن رسول الله م إِنما بعث لبيان الشرعيات. 
ومثال العرقي: قوله م «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» إن حملناه على اللغوي وهو الدعاء لزم أن لا 
يتقبل الله دعاء بغير طهارة ولم يقل به أحد: فيحمل على الصلاة في العرف وهي العبادة المتخصوصة 
فروع أربعة: الأول يجوز عند مالك والشافعي رضي الله عنهما وجماعةم ن أصحاب مالك استعمال 
اللفظ في حقائقه إن كان مشتركاص أو مجازاته أو مجازه وحقيقته» خلافا لقوم» ويشترط فيه دليل يدل 
على وقوعه. وهذا الفرع مبني على قاعدة وهي أن المجاز ثلاثة أقسام جائز إجماعا وهو ما اتحد محمله 
وقربت علاقته» وممتنع إجماعا وهو مجاز التعقيد» وهو ما افتقر إلى علاقات كثيرة نحو قول القائل تزوجت 
بنت الأمير» ويفسر ذلك برؤيته لوالد عاقد الأنكحة بالمدينة» معتمدا على أن النكاح ملازم للعقد 
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الذى 


هو ملازم للعاقد الذي هو ملازم لأبيه» ومجاز مختلف فيه وهو الجمع بين حقيقتين أو 


١5 )١(‏ الأنعام. 
0 #اللاتو 7 ا 

"علم من الشريعة أن كل من أمره رسول الله 5 أن يأمر فإنما غيره هو على سبيل التبليغ ومتى 
كان على سبيل التبليغ صار الثالث مأمورا إجماعا. 
وليس من شرطه تحقق العقاب على تركه عند القاضي أبي بكر والإمام خلافا للغزالي لقوله تعالى «ويعفو 
عن كثير )١(‏ » . 
هذه المسألة نقلتها هنا واختصرتا كما وقعت في المحصولء وليست المسألة على هذه الصورة في أصول 
الفقه» ولا قال القاضي هذه العبارة. ولا الغزالي أيضاء بل المنقول في كتاب القاضي أنه قال إذا أوجب 
الله تعالى علينا شيئا وجبء ولا يشترط في تحقق الوجوب استحقاق العقاب على الترك» بل يكتفى في 
الوجوب الطلب الجازم وقال غيره الوجوب والندب اشتركا في رجحان الفعل ولم يميز الوجوب إلا 
باستحقاق الذم أو العقاب» فإذا أسقطناه عن الاعتبار لم يبق فرق البتة» والحق ما قاله القاضيء فإنا 
إذا دعونا وقلنا الله توفنا مسلمين, فإنا نجد أنفسنا جازمة بمذا الطلب من غير رخصة في تركه» وإذا قلنا 
الله أعطبي عشرة آلاف دينار فإني أجد رخصة في أنما لو كانت خمسة لم أتألم لذلك» فالطلب هنا غير 
جازم بخلاف الأول فقد تصورنا الطلب مناء في حق الله تعالى جازما وغير جازم» مع استحالة الذم 
ونحوه» فإذا تصورنا الطلب الجازم بدون استحقاق الذم صح ما قاله القاضيء والغزالي ل يخالف في لزوم 
العقاب» بل الغزالبي وكل منتم إلى شريعة الإسلام يقول بجواز العفو ولو بعد التوبة» أما عدم الغفران 


لك 


” الشورف: "0 

"المشترك» ولا ينوي أداء الواجب إلا بالقدر المشترك» فهو متعلق الوجوب والثواب والعقاب 
ولو الذمة والبية. 
وقول المعتزلة إنه متعلق بالجميع» معناه بالجميع على وجه تبرأ ذمته بفعل البعض فلا يكون خلافا 
للمذهب الآخرء وعند التحقيق تستوي المذاهب في هذه المسألة» وتبقى لا خلاف فيهاء فإن المذهمب 


١١ شرح تنقيح الفصولء القرائي ص/5‎ )١( 
١ (؟) شرح تنقيح الفصولء القرافئي ص/5:‎ 





الآخر هم ينكرونه؛ ولم يبق بين الفريقين إلا ما لخصته» فمن أعتق رقبة في كفارة اليمين برئت ذمته بما 
فيها من مفهوم إحدى الخصال» ومفهوم إحداها هو قدر مشترك بينها. لصدقه على كل واحد منهاء 
والصادق على عدة أمور هو مشترك بينها» وخصوص العتق لا يدخل في الوجوب وإلا لأثم بتركه إذا 
أطعم وترك العتق» فمفهوم إحدى الخصال هو متعلق الأحكام الخمسة المتقدمة. 
سؤال: على هذا التقدير يلزم أن الشاة الواجبة في الرّكاة والدينار واجب مخير» فإن الله تعالى ل يوعجب 
خصوص شاة بل مفهوم الشاة كيف كانت من غير تعيين» فيلزم أن تكون 
هذه الأبواب كلها واجبا محيرا لتعلق الخطاب فيها بالقدر المشترك بعين ما قلتموه ول يقل به أحد. 
جوابه: إن تعلق الخطاب بالقدر المشترك قسمان: تارة يكون بين أجناس مختلفة من الحقائق كالعتق 
والكسوة» وتارة بين أفراد جنس متحد الحقيقة. فاصطلح العلماء على الأول يسمى واجبا مخيرا فلا يرد 
الثاني عليهم, لأنه غير المعنى الذي اصطلح على تسميته» ومن شرط النقض أن يكون بعين الذي يدعيه 
المتكلم. 
فائدة: والفرق بين المخير والمرتب أن المخير يجوز العدول عن كل واحدة من الخصال لفعل الأخرى» 
والمرتب لا يجوز العدول عن الأول غلا عند تعذره» فالأول: ككفارة الحنث. والثاتي نحو كفارة الظهار. 
ثم المرتب إذا شق على المكلف فعل الأول منه مشقة تسقط الوجوب فقط انتقل المرتب للمخير» كما 
إذا شق عليه الصوم لأنه يضر به وإن تحشمه وفعله أجزأه؛ فإنه يخير بين الصوم." )١(‏ 

"حجة التوقف تعارض المدارك. 
وأما اتفاقهم على وجوب اتصاله بالكلام فلأنه فضلة لا يستقل بنفسه فلا يعود لما تقدم في الاستثناء 
بطريق الأولى» لما تقدم أن الشرط متضمن للمصالح والمصالح تناسب الاهتمام بما فلا تؤخر. 
وأما حسن التقييد به ولو أخرج أكثر الكلام بل قد يبطله كله. فإنه إذا قال أكرم بني تميم إن أطاعوا 
الله فقد لا يطيع منهم أحد فيبطل جميع الكلام الذي كان يثبت لولا هذا الشرط» فإنهم مستحقون 
الإكرام لولا هذا الشرطء وكذلك قد لا يطيع أكثرهم» فيخرج من الكلام أكثره ولا يقبح ذلك؛ ولا 
يحري فيه الخنلاف الذي ف الاستثناء. 
والفرق من وجهين: أحدهما أن الموجب لقبح إخراج الكل أو الأكثر بالاستثناء أن 
المتكلم به يعد عابثا في كونه أقدم على النطق بما يعتقد خلافه؛ وأنه يعود فيبطله بلفظ آخرء ولا يعد 
عابئا في الشرط بسبب أن الخارج بالشرط غير متعين حال التلفظ» وإنما ذلك تسفر العاقبة عنه. 
وثانيهما: أن احتمال إخراج الشرط للأكثر معارض بأنه قد لا يخرج شيئا ويطيعون كلهم, فيبقى الكلام 
بجملته لا يبطل منه شيء» فلما تعارضا سقطاء وصار الكلام كأنه لم يدخله تقييد. 


١ شرح تنقيح الفصولء القرافي ص/57‎ )١( 





وأما التقديم فهو في النطق لا غيرء والفراء يلاحظ أنه فضله في الكلام» والفضلة شأنما التأخير كالصفة 
والغاية والنعت والمفعول والتأكيد وغيره» يلاحظ أنه سبب والسبب شأنه التقديم» فهو متقدم في المعنى 
فيكون متقدما في اللفظ. وهو معنى قوله: هو متقدم في الطبع فيقدم في الوضع؛ وقد غلط بعض الجهال 
وقال إن العلماء قد جوزوا تقدم المشروط على شرطه. وإن وجود المشروط حالة عدم شرطه فيه خلاف» 
وإذا سثل أين ذلك؟ يشير إلى تلك المسألة» وهو غلطء ما قال أحد بأن المشروط لا يتوقف على 
شرطه؛ بل الخلاف ف التقدم في النطق حالة التعليق فقط» هل يقول أنت حر إذا دخلت الدار» أو إن 
دخلت الدار فأنت حرء أما وقوع الحرية قبل الدخول من جهة أنما معلقة فلم يقل به أحد..' )00 
"الفصل الرابع في المجمعين 

فلا يعتبر فيه جملة الأمة إلى يوم القيامة» لانتفاء فائدة الإجماع» ولا العوام عند مالك رحمه الله وعند 
غيره» خلافا للقاضيء لأن الاعتبار فرع الأهلية» ولا أهلية فلا اعتبار. 

أما جميع الأمة إلى قيام الساعة فلم يقل به أحد؛ فإن المقصود من هذه المسألة كون الإجماع حجةء 
وف يوم القيامة ينقطع تكاليف الشرائع» وأما العوام فقال القاضي هم مؤمنون ومن الأمة فتناوهم اللفظ 


فلا تقوم الحجة بدوتهم. 
وجوابه: أن أدلة الإجماع يتعين حملها على غير العوام» لأن قول العامي بغير مستند خطأء والخطأ لا 


عبرة به» ولأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على عدم اعتبار العوام وإلزامهم اتباع العلماء» قاله 
القاضي عبد الوهاب. وقيل يعتبر العوام في الإجماع العام كتحريم الطلاق والزنا والربا وشرب الخمر» دون 
الإجماع الخاص الحاصل ف دقائق الفقه. 
والمعتبر في كل فن أهل الاجتهاد في ذلك الفن وإن لم يكونوا من أهل الاجتهاد في غيره» فيعتبر في 
الكلام المتكلمون وف الفقه الفقهاء قاله الإمام وقال لا غبرة بالفقيه 
الحافظ للأحكام والمذاهب إذا لم يكن مجتهدا. والأصولي المتمكن من الاجتهاد غير الحافظ للأحكام 
خلافه مستبر على الأصحء ولا يشترط بلوغ المجمعين إلى حد التواتر بل لو لم يبق إلى واحد والعياذ بالله 
كان قوله حجة. وإجماع غير الصحابة حجة خلافا لأهل الظاهر. 
قال القاضي عبد الوهاب: اختلف هل يشترط في الإجماع العدد المفيد للعلم وهو عدد التواتر» فإن 
قصروا عن ذلك لم يكن حجة قاله القاضي أبو بكر الباقلاني.." (5) 

"المرأة صار جزءا للرضيع؛ لأن لبنها جزؤها صار لحما للجنين» فأشبه منها الذي صار جزءا 
للجنين» فكما أن ولد الصلب حرام فكذلك ولد الرضاعء وهو سر قوله عليه الصلاة والسلام: «الرضاع 


)١(‏ شرح تنقيح الفصولء القرائي ص/ه”؟ 
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لحمه كلحمة النسب» إشارة إلى الجزئية» فإذا كانت هذه هي الحكمة؛ فلو أكل الجنين قطعة من لحم 
امرأة فقد صار جزؤها جزأه» فكان يلزم التحريم ولم يقل به أحد: وكذلك إذا كانت الحكمة في وصف 
الزنا اختلاط الأنسابء فإذا أخذ رجل صبيانا صغارا وفرقهم إلى حيث لم يرهم آباؤهم حتى صاروا رجالا 
ولم يعرفهم آباؤهم» فاختلطت أنسابهم حينئذ» فينبغي أن يجب عليه حد الزنا لوجود حكمة وصف الزناء 
لكنه خلاف الإجماعء فعملنا أنه لو جاز التعليل بالحكمة للزم 

النتقض وهو خلاف الأصلء فلا يجوز التعليل بالحكمة وهو المطلوب. 

والثالث: يجوز التعليل بالعدم خلافا لبعض الفقهاء» فإن عدم العلة علة لعدم المعلول. 

حجة المنع: أن العدم نفي محض لا تمييز فيه» وما لا تمييز فيه لا يمكن جعله علة» فإن العلة فرع التمييز» 
ولأن العلة وصف وجودي لأتما نقيض أن لا علية ا محمولة على العدم وأن لا علية عدم فتكون العلة 
وجودية» والوصف الوجودي لا يقوم بالعدم ولا المعدوم» وإلا لزمنا الشك في وجود الأجسام, لأنا لا 
نرى من العالم إلا أعراضه؛ فإذا جوزنا قيام الصفات الوجودية بالمعدوم» جوزنا أن تكون هذه الألوان 
قائمة بالمعدوم فلا نجزم بوجود شيء من أجزاء العالم وهو خلاف الضرورة. 

والجواب عن الأول: أن العدم الذي يقع التعليل به لا بد أن يكون عدم شيء بعينه فهو عدم متميز 
فيصح التعليل به كما تقول عدم علة التحريم علة الإباحة في جميع موارد الشريعة» لأن الإسكار علة 
التحريم والتنجيسء فإذا عدم ثبت التطهير والإباحة وعن الثاني: أن قولنا لا علية» حرف سلب دخل 
على اسم سلبء لأن العلية عندنا نسبة وإضافة» والنسب والإضافات عدمية عندناء والسلب إذا دخل 
على السلب صار ثبوتا فلا عليه ثبوت لا سلبء فلا يتم مقصودكم فتكون العلية عدمية» فأن نقيضها 
ثبوت. 

الرابع: المانعون من التعليل بالعدم امتنعوا من التعليل بالإضافات لأنما عدم.." )١(‏ 


علَى يجَازو» أو تخْعلة جملا تدده بْنَ امال الحقيقةِ والْمجارء وَلْدولُ: باس باتقني» ل يقُلَ به 
أحَدٌ وَلدَان: يُوجب الختلال مَفْصُود املع - وَْو التقَاهمْ - وَدَلِك لِأَنَ اليكمَة في وضع الْألْمَاطِ 
عا هُوَ مَعَانِيِهَاء وَدَلَالَتّهَا عَلَيْهَا فَلَوْ جُعِلَت مُتَرَدّدَة بن حَفَائْقِهًا وَعََارَاتمَا لكَانَتْ ُحْمَلَة وَالْمْجْمَه 


27 


0 
00 


سَأَنْهُ أَنْ يَبْقَّى مُعَطَّلَاء مَوُْونَا عَلَى مَا يُبَينُكُ وَلَْ عُطْلَتْ عُّنِيعٌ الْألْفَاظِ وَوَقَمَتْ عَلَى مَا يُبَيْنْهَا وبين 
الْمُرَادَ منهّاء لَاخْتَكَ مَمْصُودُ الْإِفْهَام مِنْهَاء وَهُوَ عَكْسن مَفْصُودٍ حِكمَة الوضع. وَأَيْضاة لو 1 يكن 


)١(‏ شرح تنقيح الفصولء القرائي ص/007؛ 





الْأَصْل في الْإِطْلَاقٍ الحَقِيمَةَ لَمَا هم أحد الْمُرَادَ بلَفْظِ عِنْدَ إطلاقِه حَقٌّ يَنْظْرَ في الدَليلٍ الخَارج الي 
لكِنَّ ذَّلِكَ بَاطِلك قَطْعَاء فَإِنَ هل اللّعَة وَالشرع تَعَبَادَرُ َفْهَامُهُمْ عِنْدَ إطْلاقِ غَالِبٍ الْأَلْمَاظِ إِلَ مَعَانِيهَا 


25 


وَلَبْسَتْ تِلْكَ الْمَعَانِ حَارًا باثْقَاقِء فُتَعَيّنَ أََا حَقِيفَة وَهُوَ الْمَطْلُوبُ. ." )١(‏ 


أدِر الحَقّ مَعَهُ حَيْتُمَا دَارَ. وَلَمّا بَعنَهُ إِلَ الْيَمَنِ قَاضِيّاء قَالَ: يا 

ققاله انشغه إن الله سودي ككه ونهدة لضاتلك: الَ: فعا 
9 و 

صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلمَ اخ اورت ران تل قله 

عا يدن الي محف وأخت. له ضبن 11 

ياد له نما ِذَلِكَ فَوَحَب ِ 

ذَلِكَ فِيهِمَاء لَرمَ ؟ أي ب هوه فق كله ذ نأل بن عل جل متف 


د ساون نس لكا 
وكا قَولَهُ د كن الدَهُ عَلَيْه 3 004 -: اقْتَدُوا لين من بعد 


الكلام عَلَى الَّذِي قَبْلَكُ َه ها مُعَارَضَانٍ بِقَوله جم 


َه 


"ل نَرَى أن خلاقة عقر بدليله لا لعينه. 


ع هه ماه 


.8 
00 
-ه 


و 
وَدَليلُُ باق بَعْدَ مَوْتِهِ ولد 


ره 


في الْعَوْلِء وَقَد قَالَ ف 90007 ا ا 


نؤل شمر ا - - تضي الدّه عن ح 6 > 0 لقم عِنْدَ نِم التّلاث» وَعَجْهُ الْقَوْلٍ الْآخَرٍ أن 
م بالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهي عَنْ الْمُنْكَرِ وَذَلكَ إعَا 
له 0 ام برك خلا 


اسن 
حقلت الأول :1 عله نتيا عا والإجماع المكآخر وَجَعَلَ عَدَمَّ الِاخْتلاف شد 


ل 


تبه قوله أن ك1 تناخ( مه و1 يَحصْل ايْقَاقهم؛ لأَنَّ الْمحَالِف الأَوَلَ مِنْ | 


عَنْ الْأمَة و يَنِطُلْ ام يي ل ١‏ 


شاع 


وَغَيْمما ولعناة كول العاقرة مَةِ فِيمَا إِذَا المَلنُوا في كم على فَولَبنٍ 
لِكَوْيِْ كل الأ ا ا 500 


ه٠‎ 5/١ شرح مختصر الروضة» الطوقي‎ )١( 
١ع هه شرح مختصر الروضة» الطوفي‎ 





نّ مَؤِلَ غَيْرٍ صَاحِبٍ السّْع لا بُعْتيَُ إلا بالدَلِيلٍ ودَلِيلُ الْمُحَالِفٍ با 
مُخَالِكَاءِ د قُُ 00 هَذَا 000 وَهُوَ الذي سَبَقَةُ سَبَقَهُ الختلافٌ 0 1 


5 48 


فِيمَا اخْتَلُوا فيه و أ 5 ا الَّذِي ذهب ا 0 الْمَوْلَ الْآخْرَ خطأ بِيَقِينِ 
ا ل وار عا ا ا 1 
قَوْلِهِ في ن المشأكن نا اي 5 مَسْعُودٍ ذَلِكَ في تَقْدِعِهِ دوي 00 0 مَوْلَ الْعَمَاقَةه وَإِنْ أَجْمَعُوا بَعْدَهُ 


عَلَى خلافٍ 0 


- 


لوقع ِعَةُ يدا اللَقْظِ 8 1 9 الغ 5 ثانا فَيَصِيرُ ذلك 

الصّحَابَةٍ: إِنَّ الْوَاقِعَ بالْكِايّة يَعْقْبُ اليَجْعَةَ عِنْدَ نيّة التَّاثِ َم َإِذَنَ الَْاقِعَ 

عِنْدَ الشَّافِعِيَ فإِأنَ الَْاقِعَ بالْكتَابَة وَإِنْ كَانَ رَجْعِيًا إِلّا أن : لير لي 
الْمُعْتَدَةٍ و عَنْ طلاقِ اين يُوجِبْ الَدَّ بالاثمًا 


34 


ذا قَالَ: عَلِمْت أَنا عَلَيحَّ حَرَامٌ و1 يُوجَبْ الحَدّ هَاهُنا 


قاف | 


2 


000 ل وَهُوَ أن الاختلافَ 5007 
ا 0 05000 


ص 


فو ااه ل 


اي ع وي 

؛ ألا تَرى أَنَّ الختِصّاص هَذِو الْأَمَة َذِهِ الْكرَامَةِ نَبَتَ بِاغيِبَارٍ الَْمْرِ بالْمَعْوِوفٍ الي عَنْ الْمنْكُرٍ وَذَلِكَ 
ع ع ين الأخاء في كُلّ عَصْرٍ دُونَ م 50 ؛ فَكَمَا أَنَهُ ثلا ينب تَوَهُمْ كول مك يأ بَعْدَهُمْ 
خلا فَوْيِمْ ني مع ثُبُوتٍ كم الإجماع, فَكَذَا لا يعمد قَوْلُ مَنْ مَاتَ ف و و 
عَلَى خلافه؛ لِأَتمَمْ كك الْأَمَةِ في هذا الْوَقْتِ. يُبينْهُ أنَّ الصحابَة لَوْ اخْمَلَقُوا في مشالةٍ عَلَى فآ 
أَجْمَعُوا عَلَى أَحَدِهِمًا لَسَقَطَ الاخيلاف الْمُتَمَدِمُ بلي جْمَاع الْمتأخَلُ فَكَذَا في مَسْالَينا؛ لِأنَّ الحجّة." )١1(‏ 


١49/7 كشف الأسرار شرح أصول البزدوي؛ علاء الدين البخاري‎ )١( 





والتَاِتُ - أن الْقَوْلَ بِالتَوَاطُوٍ قَوْلّ حَادِتٌ: 

ش - لما ذَكْرَ أن الْأَمْرَ يُطْلَىْ عَلَى الْمَولٍ الْمَخْصُوصٍ ل 0 
عَلَى الْكلَام لنَفْسِيَ وَهُوَ الفكق الْقَائة م بالنَفْسِ الذي 0 عَلَيْه 4 الْكَلَامُ اللا 
لمر ال د َقْسَام الْكلَام النَّفْسِت وَهُوَ اقْتِضّاء؛ أَيْ طَلْبُ فِغْلٍ غَيْرِ كن عَلَى جم جِهَّة الاسْتِعْلاءٍ. 


86 وو 3 
- أَرَادَ أن يَذَكْرَ حد 


ا 
3 
7 


ب 


فَمَؤلُّ: " اقْيِضَاءُ فِغْل " يَشْمَلْ الْأَمْرَ وَالنَهْي وَالِالْتِمَاسَ وَالذَّعَاءَ. ." )١(‏ 


وؤوَيِسَبئة إل جنيع الْأزمَانِ على الكولوء هلو خخ 6 لِلبَانِ َنم الكُحكف 1 
ان ابض باطلٌ» سيقل حيتئدٍ يَلْرَمُ جَوَارُ تأُخير أَبَدَاء فَلَا يَعَمَكنْ الْمُكَلْفُ من مَغْرقَتهء فيَْمُ تَكليفُ 


. 


مُعَيئَةِ عِنْدَ الله وَهُوَ وَقَتْ كُ التَكْلِيفٍ ولا يَلَرَم لتَحَكى َإِنَّ : نِسْبَة نسْبّة البَيَانِ 


ُحَاطِبٌ وَالْيِطَابُ يَسْعَلْمُ الْإنْهَامَ وَإِلّا لَكَانَ الحِطَابُ عَبَئًا 
َإذَنَّهُ إنْ كانَ مُفْهِمًا لِلظَاجِرٍ - وَالظَاهِرْ عَبْدُ مرَادٍ - يَلَْمُ إينَاعُ الْمُكَلّفٍ في الجَهْلء 


0 


فْهَامَ مَا هُوَ غَيْرُمُرَادٍ يُوجِبُ الإيمَاعَ في الجَهْلٍ وَهُوَ بَاطِل. 

وإ كَانَ ُفْما لعي الظَاحِر ولا طريق إِلَ إِفْهَاِهِ ؛ لأنَّهُ 1 ِنْ تخد وَِفْهَامْ ما لا طريق إِليْه مَعَذُّ. 
جات بالنَفْضٍ الإِجْمانَ وَالنَمْصِيلِيّ. 
أَمَا الْإِجْمَالكُ فَِذَنَ هذا الدَلِيل يْرِي في التّمْخ ؛ ؛ لِأَنَّ الْمَنْسُوحَ ظَاهِرٌ في الدَوَام و يكن النَّسْحُ مَذَكُورا 
قعةه وكواذ تآخير القنيد" () 

"فصار عند المعتزلة حكمان أحدهما عقلي والآخر شرعي تابع له والفقه هو العلم بالثاني 
فلذلك احترز عن الأول عندهم وكلام هذا الشارح يقتضي أنمم يطلقون على العلم بالأحكام العقلية 
فقها وليس كذلك فإذا تؤمل كلام الإمام كان ردا على ما قاله هذا الشارح وهذا المعتمد وغيره من كتب 
المعتزلة وفيها اعتبار الأحكام الشرعية في تعريف الفقه وقال هذا الشارح أيضا إن وجه نسبة الأحكام 
إلى الشرع أن تعلقاتما التنجيزية أو العلم بتعلقاتما التنجيزية مستفاد من الشرع لا أن نفس الأحكام أو 


١١/7 بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبء أبو الثناء الأصبهاني‎ )١( 
4٠5/7 (؟) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبء أبو الثناء الأصبهاني‎ 


اه 





تعلقاتما العلمية مستفاد من الشرع فإن الشرع حادث والأحكام وتعلقاتما العلمية قلية والقديم لا 
يستفاد من الحادث انتهى ما قاله وكأنه لما رأى الأصحاب يقولون لا حكم قبل الشرع وأمثال هذه 
العبارة قاصدين لا حكم قبل البعثة توهم أن الشرع هو البعثة فقال إنه حادث وليس كما قاله ولا كما 
توهمه وما الشرع ما قدمناه. 

وأما قول الأصحاب فمرادهم به لا حكم قبل العلم بالشرع أو عبروا بالشرع عن البعثة على سبيل امجاز 
لأن بما يعرف ويظهر وهذا هو الأظهر من مرادهم وصاحب هذا الكلام لم يذكر كلام الأصحاب هذا 
ولكني أنا ذكرته جاحدا له ودفعته فإني استنكرت قول الشرع حادث أما سمع قوله تعالى: «إشَرَعٌ لَكُمْ 
مِنَ الدّينٍ مَا وَصَّى به تُوحاً ١‏ فإن كان الشرع حادثا فالحكم حادث وهو لا يقول به وإن قال به رد 
عليه ثم مضمون كلام هذا القائل أن يكون الأحكام في الأزل ثابتة وهي غير شرعية وهذا شيء م يقل 
به أحد أما أن ذلك مضمون كلامه فلأنه صرح بأن الأحكام قديمة وفسر نسبتها إلى الشرع بشيء 
حادث وأما أن ذلك م يقل به أحد فلأن الناس منهم من قال الحكم الشرعي قديم ومنهم من قال 
الحكم حادث أما قدم الحكم وحدوث كونه شرعيا فلا قائل به فإن قال نسميه شرعيا لأنه بصدد أن 
يستفاد من الشرع الحادث قلنا نسميه شرعيا لأنه حكم من الشارع الحقيقي القديم. 

"الوجه الخامس قوله العملية" قيل يم يذكره ابن الباقلاني وذكره غيره وقال الإمام أنه احتراز عن العلم 
بكون الإجماع حجة والقياس حجة فإن كل ذلك أحكام 


سور الوق 11 

"والثاني: وهو أعظم نكيرا أن تلك المناسبة الطبيعية وحدها كافية في كون تلك الألفاظ دالة 
على تلك المعاني من غير احتياج إلى الوضع وهو معلوم الفساد هو الذي اقتضاه نقل الإمام عنه واحتج 
عباد بأنه لو لم يكن بين الأسماء والمسميات مناسبة بوجه ما لكان تخصيص الاسم المعين بالمسمى المعين 
ترجيحا لأحد طرق الجائز على الآخر من غير مرجح والجواب أن الواضع إن كان هو الله تعالى كان 
تخصيص الاسم المعين بالمسمى المعين كتخصيص وجود العالم بوقت مقدر دون غيره وإن كان الناس 
فيحتمل أن يكون السبب حضور ذلك اللفظ بالبال في ذلك الوقت دون غيره إذا بطلت المناسبة 
الطبيعية وظهر أن مستند تخصيص بعض الألفاظ ببعض المعاني إنما هو الوضع الاختياري حان النظر 
في الكلام في الواضع وفيه كلام الكتاب فالواضع إن كان هو الله تعالى فهو مذهب الشيخ أبي الحسن 
ومن وافقه وهو المسمى بالتوقيف وإن كان هو العبد فهو مذهب الشيخ أبي هاشم وهو المسمى 


85/١ الإبماج في شرح المنهاج, السبكي, تقي الدين‎ )١( 





بالاصطلاح والتواطؤ وإن كان منهما فإما أن يكون ابتداء الوضع من الله والباقي من العبد وهو رأي 
الأستاذ أبي إسحاق أو العكس وهو مذهب ضعيف لم يذكره في الكتاب وأما جمهور امحققين كالقاضي 
فمن بعده فقد توقفوا في الكل وقالوا بإمكان كل واحد من هذه الاحتمالات الأربعة وهو الذي اختاره 
في الكتاب حيث قال ول يثبت تعيين الواضع وقال ابن الحاجب الظاهر قول الأشعري ومعنى هذا القول 
بالوقف لعدم القطع بواحد من هذه الاحتمالات ويرجح مذهب الأشعري بغلبة الظن وقد كان بعض 
الضعفاء يقول إن هذا الذي قاله ابن الحاجب مذهب ميقل به أحد لأن العلماء في المسألة بين متوقف 
وقاطع بمقالته فالقول بالظهور لا قائل به وهذا ضعيف فإن المتوقف لعدم قاطع قد يرجح بالظن ثم إن 
كانت المسألة ظنية اكتفى في العمل بما لذلك الترجيح وإلا توقف عن العمل بما.." )١(‏ 

"أكبر مشقة واستدل الخصم على منعها أعني النسخ بلا بدل والنسخ ببدل أثقل بقوله تعالى: 
تت يَيْرٍ مِنْهَا أو متْلِهَاك فدل على أنه لا بد أن أت بالبدل وهو المدعي أولا وعلى ان البدل 
منحصر في الأول والمساوي وهو المدعي ثانيا وأجاب بأن عدم الحكم قد يكون خير للمكلف منه في 
ذلك الوقت واعترض الحندي على هذا بان العدم الصرف لا يوصف بقوله نأت لأن ما أتى به فهو 
شيء وهو صحيح الا ان نقول النسخ يزيل الحكم ويعيد الامر الى ما كان عليه فكان مشتملا على 
الإتيان بالحكم الذي كان من قبل ومن هذا يظهر انه أتى بشيء. 
وهذا إنما استفاد من كلام الصيرفي والأصل فيه كلام الشافعي رضي الله عنه وهذا تقرير الجواب عنهم 
قولهم لا يكون النسخ الا ببدل والقاضي في مختصر التقريب قال الجواب عن هذه الآية هذا إخبار عن 
أن النسخ يقع على هذا الوجه وليس فيه ما يدل على انه لا يجوز وقوع النسخ على غير هذا الوجه. 
قال هذا واضح عند التأمل. 
قلت: وهذا من القاضي يفهم ان محل الخلاف في الجواز وانه يسلم ان النسخ لا يقع إلا على هذا الوجه 
وهذا ما اقتضاه كلام الآمدي في آخر المسالة إذ قال ان سلم امتناع وقوع ذلك شرعا لكنه لا يدل على 
عدم الجواز العقلي وقد قدمنا ان الاستدلال بآية النجوى يدل على ان الخلاف في الوقوع ايضا وبذلك 
صرح الهندي إذ قال الآية وان لم تدل الا على عدم الوقوع فذلك كاف لأنه إذا ثبت عدم الوقوع ثبت 
عدم الجواز لأن كل من يقول بالجواز قال بالوقوع فالقول بعدم الوقوع من الجواز قول 
والأظهر ان ما قال بالجواز قال بالوقوع كما ذكره المندي وكلام الآمدي إنما هو على سبيل النزل إذ 
صدر المسالة بالجواز وقد صرح الآمدي بدليلين وقال احدهما يدل على الجواز العقلي والثاني على الجواز 
الشرعي وكلام القاضي ليس بالصريح في ذلك ان قال بعد ذلك أو يقول يعني في الجواز. 
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قوله ما ننسخ من آية يحمل على بعض الأحكام دون بعض قال ويقوى ذلك على منع صيغ العموم 
قلت ومن هنا يؤخذ من كلام القاضي أن النكرة في." )١(‏ 

"ماء وقد يطرد؛ كاسم الفاعل» وغيره» وقد يختص؛ كالقارورة والدبران. 
(مسألة:) 


اشتراط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقة؛ ثالثها: إن كان ... . 

هامش للإيلام الخاص الموافق للضرب بعنى الذهاب في الأرض - فليست بمشتقات. 

وقد بمنع مانع من بقاء الحروف الأصول؛ ك (خف) من الخوف؛ فإن التقاء الساكنين أوجب حذف 
حرف», وإن كان موجودا في الأصل. 

" وقد يزاد " في الحد قول: " بتغيير ما "؛ ليعلم أنه لا بد من تغيير» وأن التغيير الاعتباري كاف كذلك؛ 
مفردا بزنة قفل» وجمعا بزنة أسد. 

والتغيير: إما بزيادة» أو نقصانء أو بمما؛ إما في الحرف, أو الحركة» أو فيهما. 

' وقد يطرد " الاشتقاق؛ ' كاسم الفاعل» وغيره "؛ كاسم المفعول» والصفة المشبهة المشتقة من الفعل. 
" وقد يختص " ببعض الأسماء؛ " كالقارورة» والدبران " المأخوذين من الاستقرار والدبور» مع اختصاص 
(القارورة) بالنجاجة» (والدبران) بعين الثور. 


(" مسآلة ') 


الشرح: " اشتراط بقاء المعنى " المشتق منه " في كون المشتق حقيقة " فيه مذاهب: 
أحدها: الاشتراط؛ وهو رأي الجمهور؛ قال الإمام الرازي: وهو الأقرب. 
وثانيها: عدمه؛ وهو قول أبي عليء وابنه» وابن سينا. 
و" ثالثها: إن كان " البقاء " ممكناء اشترط " وإلا فلا. 
هذا ككرو الام الراي. مف بوكر أند م يقل به أحد من الأمةه وانقاذك ا هوق ميدق الالمنيه 
أي: أنه هل يقال للضارب أمس: ضارب الآن؛ حقيقة» لا في أن حقيقة الضرب." (5) 
"على الترك قول لم يقل به أحد. إن الأئمة كما ترى بين قائل بالإباحة. وقائل بالتحريم فمن 
أين الأفضلية. 
وأنا أجيب عن هذا بأن أفضليته ليست لثبوت سنة خاصة فيه بل لعموم الاحتياط والاستبراء للدين» 
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وهو مطلوب شرعا مطلقا؛ فكان القول بأن الخروج أفضل ثابت من حيث العموم» واعتماده من الورع 
المطلوب شرعا فمن ترك لعب الشطرنج معتقدا حله خشية من غائلة التحريم فقد أحسن وتورع إذا 
عرفت هذا فأقول: ليس الخروج من الخلاف أولى مطلقاء بل بشرطين أحدهما: أن لا يؤدي الخروج منه 
إلى محذور شرعي من ترك سنة ثابتة أو اقتحاما أمر مكروه أو نحو ذلك ومن ثم مسائل. 

منها: فصل الوتر أفضل من وصله لحديث "ولا تشبهوا بالمغرب"١‏ ومنع أبو حنيفة فصله وف وجه عندنا 
أن الوصل أفضل للخروج من خلافه لكنه ضعيف لكونه يتوقف على أن يكون بقية العلماء يجيزون 
الوصل؛ وإلا فلا يحصل الخروج من الخلاف مطلقاء وبتقدير تحويزهم لا يلزم لأن الوصل يلزم منه ترك 
سنة ثابتة. 

الشرط الثاني: أن يقوى مدرك الخلاف» فإن ضعف ونأى عن مأخذ الشرع كان معدودا من الهفوات 
والسقطات. لا من الخلافيات المجتهدات وسيكون لنا كلام على هذا الشرط في قاعدة من علم حرمة 
شيء وجهل وجوب الحد فيه -الآتية- إن شاء الله تعالى في قواعد ربع الجنايات. 

وهناك تنبيه على أنه لا نظر إلى القائلين من المجتهدين؟ بل إلى أقواللهم ومداركها قوة وضعفاء ونعني 
بالقوة ما يوجب وقوف الذهن عندها وتعلق ذي الفطنة بسبيلها لانتهاض الحجة بما؛ فإن الحجة لو 
التهضت بها لما كنا عخالفين لما. 


إذا عرفت هذا فمن قوي مدركه اعتد بخلافه وإن كانت مرتبته [في الاجتهاد] ٠‏ 


١‏ والحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أوتروا بخمس 
أو بسبع أو تسع أو بإحدى عشرة". 
الدارقطني وابن حبان والحاكم» وقال الحافظ في التلخيص ؟/ ١5‏ ورجاله ثقات ولا يضره وقف من 
أوقفه. 
؟ ولذلك لا ينظر لخلاف عطاء في عدم وجوب الحد على المرتمن بوطته المرهونة وعطاء من سادات 
العلماء. 
١‏ سقط من أوالمئبت من ب.." (1) 

"منها: أن قوله تعالى: «حُرّمَث عَلَبْكُمْ الْمَيئَة» ١‏ و طحُرَّمَث عَلَيْكُمْ أمَهَانُكم4 وقوه 
جل هو من 
فمن قال: [بإضافة الحل والحرمة إلى الأعيان نفي الإجمال ويلزمه الوقوع فيه] . لأن الذات إذا كانت 
محرمة فينبغي أن يصادف التحريف ما لاقاها من الأفعال» حتى يحرم النظر إلى الأم» وغير ذلك ثما : 
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ومن لم يقل بذلك أثبت الإجمال غير أنه يدعي في اللفظ عرفصا عامًا يقضي بأن المراد العفل المقصود 
فانظر كيف تأدى مذهبنا -الذي مقتضاه في الآية الإجمال- إلى عدم الإجمال بما طرأ من العرف العام؟ 


وكيف تأدى مذهبهم الذي مقتضاه عدم الإجمال- إلى الإجمال بما أدى إليه القول بعدم الإجمال من 
أمور فجمع على أنما غير مقصودة. فصار المراد عندنا تحريم أكل الميتة. وترحيم نكاح الأمهات, وهو 
معقول من العرف وسياق الكلام يدرأ عنه الإجمال. 

وإذا كان امحرم أكل الميتة فقط فيجوز التزود من الميتة لمن لم يرج الوصول إلى الحلال من المضطرين» وكذا 
لمن رجاه على الأصح إذ المتزود غير آكل. 

ومنها: أن المعقود عليه في النكاح عندنا منفعة البضع. ولا نقول: أنما في حكم الأجزاء. 

وقال أبو حنيفة: بل هو عين المرأة بوصف الحل» وهو وجه ضعيف عندناء ومعناه أنما منافع جعلت في 


حكم الأجزاء» وحرف المسألة أن منافع البضع عندهم أجزاء حكمّاء وعندنا بل منافع حكمًا كما هي 
منافع حسّاء والمسألة مقررة في الخلافيات» ومن ثم نقول: يقبل النكاح الفسخ بالعيوب كما يقبله عقد 
الإجارة. 

ونقول: وطء المشتري الجارية المشتراه مثل استخدامها لا يمنع الرد بالعيب. 

ونقول: الخلوة لا تقرر المهرء لأن المعقود عليه المنفعة ولم يتسوفهاء ومجرد الخلوة لا يقتضيها والحر لا 
يدخل تحت اليد. 

وهم لما قالوا: المعقود عليه عينها. جعلوا تسليمها نفسها مع التمكن بالخلوة - 


“لاف ةوفه 
؟ اماد + 
ل 

"به تَفْسة؛ فَعَلَب ا موى وَالشّهْوةٌ الْعِلمَ وَالْعَمْلَ يسايق الْقَدَرٍ...." إِلى آخر ما تَكَلّمَ به. 
وَهَدَا الذي اذَّعَاهُ في الآيّة خلاف ما ذَكَرهُ النَامنْ مِنْ أن الْمُرَاد اك عو ني لكل لاس ترد 
المةلِعيْرِ الله وَإِنْ كان ذَلِكَ منْهيا عَنْهُ نضا وَلكِن لَه وَجةٌ يري عَلَبِ لِمَنْ تأوَلَ» من الي ماوع 
عَنٍ١‏ الْقُرْبٍ لا غَبْروِ و1 يرد النَهْيْ عَنٍ الْأكُل؟ تَصْرِيحًا؛ قَلَا مُنَاَاةَ بَئْنَ اللَقْظِ وَبَيْنَ مَا قُسَرَ يه. 
وَأَيْضا؛ قلا يَصِح حَمْل النَّهْى عَلَى نَفْسٍ الْقُربٍ مُحتَدًا إِذْ لا مُنَاسَبَةَ فيه تَظْهَلُ أنه 1 يَفْلْ به أحدٌ: 
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وَِنا النَهْن عَنْ مَعى في الُْربِء وَهُوَ إِمَا التَتَاولُ وَالأكل, وَإمًا غَيْكُ وَهُوَ شَيء يَنْسَأ الكل عَنْهُ وَدلِكَ 
مُسَاكَةُ الكّة فَإِنَهُ ا ا لس ا ا ار 
عَنْهُ؛ِ قَهَذَا النّفْسِيد لَه وَجْهٌ ظاهة َكانه ب يَقُولُ: 1 يَمَع النّهْيْ عَنْ تجرد الكل من حَيْتُ خييث و اكه يزه 
يي ا ل ا 
ِل أ في الشَّجِرَة غَبْهُ به الشَيْطَانُ» وَذَلِكَ الخُلْدُ الْمدَعَى؛ أَضَاف اله إِليْهِ لَقْظَ الْعِصْيانضى ثم تاب 


عليه إنه هو التواب الرحيم. 


١‏ ف "ط": "على". 
؟ في النسخ المطبوعة: "الأول"» وما أثبتناه من الأصل و"ط". 
* والأحوط نظرًا إلى مقام آدم -عليه السلام- أن صدور ما ذكر منه كان قبل النبوة وكان سهوًا أو 
عن تأويل» وعلى فرض وقوعه بعد البعثة؛ فالحق أنه من الصغائر التي لا تنافي العصمة خصوصًا إذا وقع 
عن تأويل» وإِنما عظم الأمر عليه وعظم لديه نظرًا إلى علو شأنه ومزيد فضل الله عليه وإحسانه. وقد 
شاع: حسنات له سيئات المقربين. -." )١(‏ 

نُ شَيْطانا أشنيت؛ لشكوته عَنْ الحقٌ. 
كن ا خوج واد در - رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُم - إِنا اغْتَدَرَ عَنْ الْكُفبّ عَنْ الْمُنَاظرَة 
الي 1 تَكَنْ وَابَةٌ عَلَيِْ. (ولَمَا سَرَطْنَا مُضٍ مُدَّةٍ لتََمْلٍ 4 ترد الشّبِهَة الي ذَكِرَتْ) » وَهِي أن الشُكوت 
قَدْ يَكُونُ َم وَغَيْرِِ. 


00 


(مشألةٌ إدَا اخْتَلَمَتْ المّحابَةٌ في فَوْلَين يَكُونُ إِجْمَاعًا عَلَى تَفْى قَوْلٍ ثلث عِنْدَ وَأَمَا في غَيْر الصكابة 


فَكَذَا عِنْدَ بَعْضٍ مَشَايِخَْاء وَبَعْضْهُمْ خَصُوا ذَلِكَ بِالصَّحَابَة - رَضِي الله عَنْهُمْ - إِذْ لا يجُورُ أَنْ بظنّ 
م الح أَضْلَا) د َطِيرة أمْ الحتَلمُوا في عِدَّةٍ حَامِلٍ تُوْقٌ عَنْهَا رَوْجُهَا فعِنْدَ الْبَعْضٍ تَْتَدُ بعد اْأجَلَبنِ 
وَعِنْدَ ابض يوضع الحفل قالاخيقاء بالْأَشهر قبْلَ وضع الحئل َوْلْ ملت ل يَف به أحدّ. 
وَاخْتَلَهُوا في الْحدٍّ مَعَ الإو فَعِنْدَ المَعْضٍ كل الْمَالٍ لِلْجَدّ وَعِنْدَ الْبَعْضٍ الْمُقَاسَمَةُ قَحرْمَانُ الجدٍ 7 
الث للقي و ختلئوا ني عله زا تيند" الينة هي القذز مَعَ الجنْسِ) وَعِنْدَ الشافِعِيَ - 
اله تَعَالَ - الطّعْمُ مَعَ الِنْسِ» ل 1 


1 412 افي لوج م مَعَ الْأَبَوَيْنٍ وَالرَّوْجَةَ م مَعْ الْأَبََيْنٍ فَعَنْدَ الْبَعْضِ للدم كُلْثُ الكل قُُ الشالكن) وَعِنْدَ 


)0( الموافقات» الشاطبي» إبراهيم بن موسى 1/5 ١‏ 





الْمْعْضٍ ُلَتُ الَْاقِي بَعْدَ فَرْضٍ أَحَدٍ الرَوْجَيْن ني في الْمَسَالئينٍ مَالْمَوْلُ بِكُلْثِ الْكْلَ في إِحْدَاهُما و 0 
والتَاظِرٍ الْمتََمَلٍ أن الْمَوْلَ التَِّتَ كل يَشْتَمِل عَلَى رَفْع مَا اتَمَق عَلَْهِ لمان السَابِقَانٍ أَمْ لا لبس 
عَلَى الأصُول المعرْضُ لِتَفَاصِيلٍ الريِيّاتِ. 

وَمَا ادّعَاةٌ الَصره فق أن الْمَوْلَ الثَالِِتَ مُسْتَلرمٌ لِيُطْلَانٍ الإجماع فق جّببع الصّوّرٍ ع غَيْرُ مُعْتَلٍ 

باطلة؛ لِأَنَ لا نُسَلْمْ تُبُوت أَحَد الشُمُولبْنٍ بالإجماع ف مَشْألة الرّوج أو الرَّوْجَةِ مَعْ 0 
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يَصْدُقٌ أَنَّهُ لا ل عو دخ السفوان؟ نجه ا ا 0 


سجر 


هه 


َالِنَا قَكَالَ ان مون يلت لكي زج وأَبَوَيْنِ دُونَ رَوْحَقَ وَأَبَوَيْنِ. وَقَالَ تَابِعِىٌ آخْر بِالْعَحْس» وَكَذًا 
ف الْغيُوب القنة ين شُولُ الْفُجُودِء ولا سول الْعَدّم مْجْمّع عَلَيْه وَكَذَا في وان مَتَلَا لا إِجْمَاعَ 
عَلَى وُجُوبٍ غَسْلٍ الْمَخْرَجٍ لِمُخَالفَةٍ أبي حَنِيقَة - رَحمَهُ الله تَعَالَ -. وَلَا عَلَى وُجوب غَسْلٍ أَعغْضًا 
الوْضُوءِ لِمُحَالَمَةٍ الشّافِعِيّ. 


صَدَقَ أَنهُ لا شَْءِ ولا واد مِنْ الطَّمَارببْنِ ينا يحب إِجْمَاعَا فَكَبِفَ يَصْدُقُ 


- ه- 
ع 2 


أن إِحْدَاهمًا وَاحِبَةٌ إِجْمَاعًا؟ غَايَة مَا في الآه 0 


- رَجمَهُ الله تَعَالَ - وَإِذَا 


عَلَى سَبِيلٍ اذل ويكيث تعلخ 5-5 به به في كُلَ مِنْ الْمَولبْنِ باغْتبَارٍ قَيْدٍ آخْرَء وَظَاهٌِ أَنَّهُ / 
الجْمَاعٌ عَلَى عَلَى الحُكم ف شَيْءٍ مِنْ الإقْرَادٍ لاك قشالة العدق ولخد مَعَ الخو لِاتَمَاقٍ الْمَريمَينٍ 


«2 


لم جر الاقاء يأ 0 


اكوا في قشع اليكاح بلثوب الْحَمْسَةٍ فَعِنْدَ الْبَعْضٍ لا فَسْحَّ في ءٍ منهّاء عن ابض حَق 
ام تابث في كُلّ مِنْهَا مَالْمَسْحُ في في الْبَعْضٍ دُونَ الْبَعْضٍ كول قل ؛ وَيُعَبدُ عَنْ هَذّ 


عدم الْقَائِلٍ بالْمَصْلٍ. وَاخْتَلَقُوا في الحارِجٍ مِنْ غَيْرٍ السَيلنٍ مَعِنْدَ الْبَعْضٍِ غَسْلٌ الْمَخْرَج فَقَطْ وَاجِبْء 
وَعِنْدَ الْبَعْضِ غَسْلُ الَْعْضَاء الأريغة وايصة ققط فُشعول الْعَدَم أل ستول الفشود و ثالث يَقْل به 
أَحد. وَأئِضًا م الروع بن شي الشولة: اقِضٌ عِنْدَئا لا مدن الْمَْةٍ وَعِنْدَ السَافِِنَ - رَحمَهُ الله َعَالَ - 
الْمَسنْ نَاقِضْ لا الرُوجُ َسْمُولُ الْوْجُودِ أو شْمُولُ الْعَدَم تَالِتْ َيِل به أحد. 
(وَكَالَ بَعْض الْمُتأَجَرِينَ: الحَىُ هُوَ النَّفْصِيل) , وَهْوَ أَنَّ الْمَوْلَ التَلِتَ إِنْ اسْعَلَرَمَ إبْطَالَ ما أَجْمَعُوا عليه 
يرْ إخدَائْك وَإِلّا جَارٌ مِعَالُ الْأَوَلٍ الصُورَانٍ الْأُولَيَانِ مَإِنَّ الاكتمَاءً ا 0 الإجْمَاع 
إمَا؛ لِأَنَّ الوَاجب أَبْعَدُ الْأَجَلَبْنِ وَإِمَاِ لِأنَّ الواجب وَضْعْ الحَمْلٍ فَهَذَا يُسَمَّى إِجْمَاعًا مُرَكبَاء كَمَا 1 
الاش 


1 


شترالك وَهُوَ عَدَهُ الِاكتَمَاءٍ ِالأَسْهْرٍ مجَمَعٌ عليه وف الحد مَعَ الإو اتَمَاقٌ الْمَريمَينٍ وَاقِعْ عَلَى عَدَمُ 


)١(‏ شرح التلويح على التوضيح, التفتازاني ؟/5/ 





زان 0 00 لق ل الَْمْثلَةُ الأخحرة فَإِنَهُ ليس في كُلّ صورة إله خخالقة تذعت اج 
ف - م وَهَذَا بَاطِكٌ إِجْمَاعًا. 


فَإِنْ عِندَ 


3 


أن كل مْتَهِدٍ وَاقْقَ صَحَابئاء أو مْتَهدًا في مَسألة ب 


لهيتقبلَ وضع وَعَلَى عَدَّم جْوَاز حِرْمَانٍ الْجَدّ. 

وكا مشالة عاد 3 اليْيَا قلا يخْمَى أَنَّ الْمَوْلَ النَالِتَ إِنْ كان وَوَلَّا ِعَدَم اعْتِبَارٍ ا قُُ الْعِلْيّة كَانَ مُحَالِكًا 
لجاع وَل لا إِذْ 1 يَمَعْ اثَعَاقُ الْذَقْوَالٍ الثَلَانة إل إلا عَلَى اغَبِبَارٍ لجنس ف الْعليّة 

(قَوْلَهُ: كا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ - يَحمَهُ الله تَعَالَ -) 1909009 دن ا 
الْمَجْمُوعَ الْمرَكب مِنْ كَوْنٍ عِدَّةٍ الحَاملٍ يوضع الحملٍ وَمِنْ الْتِقَاءِ حجب الْمَحْرُوم مُنْئَفٍ بإِجْماع ابن 
مَسْعُودٍ - رَجمَةُ الله تَعَالَ - وَغَيْرِِ أَكَا عِنْدَهُ قن اله التَّبنَ أَغي: الِْقَاءَ الحجب مُنْمَفٍ؛ أن الحجب 
تَابت» وَأَمًا عِنْدَ غَيْرِهِ فَلذن الكنه الأول أَعْني أكون العذة يع نع الحَملٍ مُنْئَفٍ لِكَؤْيَا بَعْدَ الْأَجَلَيْنِ 
وَالْمْرَكَبْ يَنَْفِي بِالْتقَاءٍ أحد جْرأيه. 

(تَولهُ: في الصّْمَارِ) هُوَ الْمَالُ الْعَائِبُ الَذِي لا يُنجى فَإِنْ يجي فُلَيْسَ بِضِمَارِء وَقِبل هُوَ مَا لا يُنْتَقَُ 
به من الْأَمْوَال. 

(قَوْلَُ: فَلَا بْدّ مِنْ صَابطِ) تفْرِير كلامه أَنَّ المَولينِ السَابمَيْنٍ إِنْ اشْتركًا في أَمْرٍ وَاحدٍ هُوَ حُكمٌ سَإْعِيدٌ 
َإِحْدَاتُ الْقَوْلِ الئَالِثِ يَكُونُ إِبْطَلًا لل إجماع, وَإِنْ ل يَشَْركا في دَلِكَ بِأَنْ لا يَكُونَ الْمُشْكَرَكُ فيه وَاجدًا 
بالَقِيمة أَوْ كَانَ وَاجِدًا لَكِنْ لا يَكُونُ حُكُمًا شَْعِيًا مَإِحْدَاتُ الْمَوْلٍ الثَالِثِ لا يَكُونُ إِبَطَالّا لإجماع 
وَعِنْدَ تَْرِيرٍ هذا الصَابطٍ لا بْدَ مِنْ النَطَرِ في أن أي مَؤْضع : يَ يتك فيه الْموْلَانٍ في كم وَاجدٍ سَرْعِيَ." 
00 


أ 


عو 


ا مولا يوضم َمَوْلّهُ كما في هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ إِسَارَةٌ إلى مَسْألةٍ بيع التْفَاحَةٍ 
التُقَاء ا بوت الم الذِي يَكُونُ لوضف عِلَة له في المع وله لا تسم 
إنْكَاعًا في الْمَزع إِشَارَةٌ إِلّ هذا أؤ منَعْ تُبُوتَ الحُكم الذي يَذَعِيهَ الْمُعَلاة بالْوَضْفْن الْمَذُكُورٍ في الْأَصْلٍ 
وَفَولُهُ لا نُسَِّمْ في الصرة إِشَارَةٌ إلى هَذَا (وَكَقَولِهِ: صُوْمْ م مَرْضٍ قلا يِصِحٌ إلا بَغِْينٍ الي كالْمَضَاءٍ مَتَقُولُ 
ا ا ل اي 1 
نَعْينٍ لَه بَعْدَ صَيْيورته مُتَعينَا لا نُسَلِّمُ هذا في الْقَضَاءِ وَإِنْ ادَعَيْكُمْ أنَّ الوم لا يَصِح إلا يتَعْينِ اليه 
قَبْلَ صَيْرُورته مُتَعد مَُعيّنا فلا ُسَّمُ هذا في الْمتتارَع فيه أ تخيون اله بل متؤوزته معنا تيع في المتتال 
فيه لِأَنَّ الصّوْمَ متَعينٌ في الْمْتَارَع بتَعِْينٍ الشّارِع قلا تَكُونُ صِحَهُ الصّوم في الْمُتَمارء قَهَ عَلَى تَعْيِينٍ 


/5/7 شرح التلويح على التوضيح, التفتازاني‎ )١( 





الب َل صَيْرُورَتِه تناه لِأَنَّهُ جينَِذٍ دَكُونُ صِحَهُ صم رَمَضَانَ مع وَهَذَا باطِلٌ 
(وَأَكَا في صَلاح 0 لِلْحْكم فَإِنَّ الطَّْدَ بَاطِلٌ عِنْدَنَا كُمَا مَيّ وَأَمَا في نسبّة الحكم إن الْوَصْفٍ كله 
في الأخ: لا يمي عَلَى أخيه لِعَدَم الْبَعْضِيّة كَابنٍ الْعَمَ كلا نُسبْمْ أن لِْلّه في الْأَصْلٍ هَدَا) أي لا تُسَلْم 
أن عِلّهَ عَدَم عِنْقٍ ابْن الْعَم هي عَدَمُ الْبَعْضِيّة مإنَّ عَدَمَ الْبَعْضِيّة لا يُوجبُ عَدَمَ الْعِنْق لوَازٍ أَنْ تُوجَدَ 
عله أخرى نينت بل نا م يغتق 
«ولْعِصْمَة وَالرَدَهُ قَاطِعَةٌ طنَا فُتَكُونُ مُنَافِيَةَ للتَكاحء ولا بَقَاءَ لِلِشَّنْءِ مَعَ الْمنَاقِء لكان اسْتِذْلالا 
بِرأْسِهِ عَلَى بُطْلَانٍ بَقَاءِ التَكّاح مَعَ الارْتدَادٍ لكِنّهُ لا يتعلّقُ مَقْصُودٍ الْمُقَام إذْلَيْسَ هَاهْنا بَيَانُ أَنَّ الحم 
كذ متاخل العلة قيض ما تتُعَضِيه ككذا قال احج ينيّة التَقْلٍ فَإِنَ الشَّافِعيَ - رَحمَهُ الله تَعَالَ - 
َالنَمَلٍ تَنْصَرِفُ إِلَ النَفْلٍكمَا في الصّلاةٍ وَصوْم غَيْرٍ رَمَضَانَ فَإِدَا اسْتَحَقّ الْمُطلّق لِلْمَرْضٍ دَلَّ عَلَى 
اسْتِحمَاقٍ ني النَْلٍ لِلمَرْضٍ وَلَيْسَ في هدًا َسَادُ اوضع يق أنه َنب عَلَى الْعِلَةِ تقيض ما تَفْمَضِيه بل 
مق أن فيه حَمْل الْمُمَيّدِ عَلَى الْمُمَيدٍ عَلَى الْمُطْلَق عدا ما يقل بأ ونا وقع ايلات في خثي 
الْمُطْلَي عَلَى الجقان 1 نَعَمْ ذكْرَ بَعْضَهُمْ أَنَّ فَسَادَ الْوَضْع تَوْعَانٍِ: أَحَدُهمًا كَوْنُ الْقَِّاسِ عَلَى خلافٍ 
مُْمَضَى الْأَدِلّةِ مِنْ الْكِتَاب وَالِسْنّة وَالإجْماع وَنَانِِهِمَا كَوْنُ الْوَصْبٍ مُشْعِرًا مخلاف الُكُم الّذِي ربط به 
كُمَا يُذْكرُ وَصْفُ مُشْعِرٌ بالتَعْلِيظٍ في رَوْمِ النََحْفِيٍ وَبالْعَكسء ولا حَمَاءَ في أن الْمَِالَيْنٍ الْمَذْكُوريْنِ مِنْ 
لع الأول 
(فَولُ: اْمَطعومٌ شَيْءٌ دُو خطر) إِذ يتَعلُّ به قَامُ النَفْسِ وَبَمَاءُ الشّخص كاليْكاح يَعَعَلّقُ ب بَقَاءُ النّوْع, 
ولا شلك أنَّ حَطْرٌ الْمَطْعُوم عق كثْرَةِ الاختياج إِلَيْهِ بالإطْلاقِ وَالتّوْسِعَةِ أَنْسَبْ مِنْهُ بالنّخْرمم وَالتَضْيِيقِ 
ا طَرِيقٌ الْوْصُولٍ إل الْمَاءِ وَاطُوَاِ أَيْسَرَ لِكَوْنٍ الحَاجَةٍ َِيّْهِمَا أَككْرَ قَفِي تَرْتِيبٍ اشْيرَاطٍ التّمَايْضٍ 
مَلِيكِ الْمَطْعُومِ عَلَى كَوْنِهِ ذا حَطرٍ مَسَادُ 00 ؛ لأله تقيض ما يَقْقَضِيه " (1) 
"سَابِعَهًا: أله كَليَعَةُ إِجَابَةٌ مَنْ دَعَاهُ إِلَّ وَلِيمَةِ 
تَامِنُهَا: لا يَصِحُ تَذَيْهُ " وَقِيلَ ": يَلرَمُهُ 0 تاسفهاء ا لا مَُعُ من تَعْظِيم الْمُسْلِم يني الظَهرٍ 
إِذَا متَعْنَا الْمُسْلِمَ مِنْهُكُمَا قَالَهُ الرَافِعِْ وَحَالَمَهُ النَوَوِيُ عَاشِيُهَا: لِلْإِمَام اسْيَفْجَابهُ لِلْجِهَادٍ في لصح 
حَادِيَ عَشرَهًَا: رُُ الجَمْرِ الوخ ع2 منهُ عَلَيْه. 
نَنِيةٌ: وَقَعَ الْعَلَطْ لَمَاعَةٍ بِسَبّبٍ هَذْهِ و الُْوُوع فَاعْتَقَدُوا عَدَمَ م تَكلِيفِهِمْ كمَذْهِ الأجور شَيْعَاء وَأَطْلَقُوا في 
حَيّهِمْ الْإِبَاحَةَ حَىٌّ اسْتَئْنَوْهَا مِنْ " هَذِو الْمَاعِدَةِ - يَعْني " قَاعِدَةً التَكُلِيفٍ - وَهَذِهِ غَفْلَةٌ فَاحِشَةٌ 


وَدَجْقٌ َيّنَ فَوْلِنَا: لا بمُتَعُونَ وَبَيْنَ فَوْلِنَا: 0 ذَلِكَ دن عَدَمَ المَنع ع من ع الْإذْنِ وَالْإِذْنُ ل شرع 


ذهب | 


١917/5 شرح التلويح على التوضيح, التفتازاتي‎ )١( 





٠‏ وَقَدَ ذَكْرَ قاد و العاتي 8 في باب الْعَصْبٍ 


يب في 


مِن تَعْلِيقِه أن لا نُطْلِقُ في حَقٍ أل الم فبما يَاِفُونَ فيه الشزْع لفط التَفْيمٍ لا على الكُفْرٍ ولا عَلَى 
شَىْءٍ من عَقَائْدِهِمْ الحِيئّة َع جاع الشَّرْعٌ ترك التَعوْضٍ َُمْ وَقَاءَ بِالْعَقْدِ وَحمْظًَا لِعَقْدٍ الْأَمَانِ الذي 


0 ': لا لِدَنَّ التَمْرِيرَ يُوجِبُ 2 قَوَاتَ الدُطوى: اك 00 


0 


: أن ا المع بالغثر إَا يصق بطرت واجددء » وَهُوَ 
ِقَالَ يجواز التَأَخير أَبَدَاء وَهُوَ و باطِل؛ 0 1 
نل ينق بلا أن 


3 


قا 1 00 


بشَرَط سَلَامَة الْعَاقِبَقَ وَتَسسًِ خلافة 0 عَدَمُ الْجَوَازِ ا 5 مَعّ شك فُيَعْصِي 2 1 
التَأَخِيرُ لَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنَا عَلَى تأي الْإمَام وَظَاهِرًا كَمَْ عَلَى رأي الْقُقَهَاءِ وَالْبَاطِيُ عَمْهُولُ الخالي. وَإِذَا 
كُلْنَا بالْعِصْيَانٍ فَهَلْ يَتَبينْ دَلِكَ مِنْ أَوْلِ سني الْإِمْكَانٍ أؤ مِنْ آخرها أؤ لا يُضَافُ إِلَ سَنَةٍ بِعَبِِهًا؟ ثََانَُ 


وجو أصيكها: العا 
و 


َال ابْنُ الْمُشَيْرَيّ: هَذًا هَوَمت؛ لِأَنَّ | ون 
اْمَرِءَ شَيْعًا مع تَقْدِيرٍ عْمْرهِ مُدَّةٌ طَوِيلَةَ» وَتَنِْيهُهُ أَنَّهُ إِذَا امْمَكلّهُ حَرَجَ عَنْ الْعُهْدَق وَإِنْ 
تفكدن المقصية قله اشتكالة يبه" 0 
"قفالا نا مف ار و شيط 0 
ِنْهُ هَل شَيْطٌ في إطلاقِ اسم الْمُشْئَقٌ بطريقٍ 
0 الطفاء داكا الذوق تقطرن مغرذة #الختاتوا نه 


8/7 المنشور في القواعد الفقهية» الزركشي» بدر الدين‎ )١( 
591/١ البحر المحيط في أصول الفقه, الزركشيء بدر الدين‎ )١( 





مَتَقُولٌ: إِطْلَاقٌ الاسم التق كاسم الْمَاعِلٍ وَالْمَفْغُولٍ باغتبار الخال ححقيقة بلا خلاق كتشيبة للثذر 


_- طش 


2 


خْير وَباغْبَارٍ الْمُسْتَْيَلٍ يحَارُ بلا خلافٍ كُتَسْمِيَةِ الْعِنب وَالْعَصِرِ ا وَأَنَا إطْلَاقهُ باغْتَبَارٍ الْمَاضِي 
كَإِطْلَاقٍ الضَّارِبٍ عَلَى مَنْ صَدَرٌ مِنْهُ الضربُ. الْتَهَى 
وَهَذَّا هُوَ كَحَكُ الخِلافي, فَقَالَ الْجُمْهُودُ مِنْهُْ مِنْهُمْ الرَاِي وَالْبَيْضًا 
قَالَ ا: لوانتي رتاوم الْمُعْترلَةِ: !' 0 
مَعْىَ الْمُشْئَقٌ مِنْهُ إنْ كَانَ يما يكن بَقَاؤُهُ كَالْقِيَام وَالْمْعُودٍ 0 
قلا كما في الْمَصَادِرٍ السكمّالَة مثْلٍ الْكَلَام وَأَنْوَاعِهِ وَتَسَبَهُ الصّفِيئُ اند 
إلى تكبّت» إن الكازية ذكرَهُ في أثناء المشالة ة عَلَى سَبِيلٍ الْبَحْثْء 
ميد ٠‏ تبي هَذَا قَمَدْ عَلِمْتء لَكِنّ الْإِمَامَ في جَوَابِ ا صَبَّح بِاخْتَيَاره وَمَنَعَ الإجْماعَ كَقَالَ: 
ذأكاد المقتية خلا طول بتقامه إن نكي أو خطرلة تعد خرو 31 
"وَائْنُ السّمْعَانَ لأبي الُسَيْنِ الْبَصْرِيّ» وَلّذِي ني " الْمُعْتَمَدٍ " تفصيلة آخثء وَتَمَلَهُ انغ بَئِعَانِ 


. 


ف الْأوْسَطٍ عَنْ عَبْدِ الجُجَارِء والذي في " الْمُعْتَمَدِ " عَنْهُ الْمَنعُ فيهمًا. 


و 
أن 


وَالرَابعْ: كر نان وان الو 1 بر 0 ن مَفْهُوةٌ ولا يخُورُ تَأَخِيرُ بَيَانِ اله لْمُجْمٍَ لِأَنَهُ قَبْلَ الْمَيَانِ 
غَيْدْ مَفْهُومِ وَحَكَاهُ الْمَاوَرْدِىيُ» وَالرُويَاوكُ وجا لِأصْحَابنًا. وَقَالَ اب بن السَمْعَايَ: : وب قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ 


2 


السَّافِعِيَ. وَنَقَلهُ ابْنُ بَرْمَانٍ في " أ " عَنْ عَبْدٍ الجيارِء وَأَمَا الْمَازِرييُ فَحَكّى هَذَا الْمَذْهَب عَنْ 


0 
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وَعَذَا كله م مَرْدُودٌ يا ددن 

وَالحَامِس: يُورُ تَأَخُِ بَيَانِ الْأَوامِرٍ وَالنواهِيء ولا يجُورُ تأَخِرُ بان الْأَخبَارٍ كالْوَعْدٍ وَالْوَعِيدٍ. قَالَ ابْنُ 
السَمْعَاقَ: هَكَذَا حَكَاهُ الْمَاؤزديٌ عَنْ الْكَرْحِيّ وتغض الْمُعْتَلَةء وعدي أ مَذْهَب الْكَرْخِيَ هُوَ مَا 
قَدَّمْنا 0 َالَ الْمَاوَردِيُ: و1 يَمْلَ بمَذّا الْمَذْهَبٍ أَحَدّ مِنْ أَصْحَابٍ . اه. وَحَكَاهُ الْقَاضِي في 
" ممصر نْب " وائْنُ الْفُسَيِي» وَالسَيْح أبُو إشكاقء ولراك وأو المدمينٍ في " الْمُْتَمَدٍ " إلا 


ة هَذًا وَمَا قَبْلَُ فا 
مَوْضُوعٌ الْمَسْألَةِ الطاب ال تبي ا ا فِيهِمًا لأخجارء وفيد تلد . 
وَالسَابِعٌ: يَجُورُ تَأخِيرُ بَيَانِ النْسخ ذُونَ غَيْرو وَحَكاةُ أَبُو الحْسَيْنِ في " المُعْتَمَدٍ "© وَأ 
وَعيْلُ عَبِدُ الجيارٍ. ل 6 
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6 "[البكنٌ الثَالِتُ الْمَرع] 
[الْك التَالِث] الْمَرعٌ وَهوَ الَّذِي يرادُ بوث الحكم فيه. ققيل: هُوَ تح الحَكم الْمُخْتَلَفٍ فيه وَهُوَ قِيَانْ 
قَوْلٍ الْقُقَهَاءٍ ف الأضل. وَقِيل: هُوَ نَفسئْ الحكم الذي في الْمَحَلّ قفد تارق القَول الثَالِثِ ثم. وَقِيَانْ 
قَْلٍ الْمتَكَلِمِينَ في الْأضل أنه النّصص أَنْ يَكُونَ الْمَِعُ هُنَا هنا هو الك لكن ف يل به أحَدَ لأا أَمْلَ ني 
مزع وَفَرْعّ قي الْأَصْلِء فَلَمْ يكن جَعْلّهَا قَرعَا في الْمَْع. وَقَالَ الْأَصْمَهَاو: يَصِح أَنْ يَكُونَ الْمَرِعُ عِنْدَهُمْ 


- 
ع 


تُبُوتَ الكم ني حل النَصَ أو عليه أو الحكُم في عحََِ الخلا وَقَالَ السْمَيُْ في " أدب الجَدَلٍ ": 


الْمَعُ: مَا الختلف الحَصْمَانٍ فِيه. وَقِيلَ: مَا قَصّدَ الْقَائِسْ إِنْبَات الُكُم فيه. وَقِيلَ: مَا تُصِبَثُ الدَّلَالهُ 


فيه. وَلَهُ شرُوط: 


أَحَدُهًا: وُجُود الْعِلّة الْمَؤْجُودَة أي قِيَامُهَا به وَإِنْ كائّث عَدَمِيَةُ ولا يُشْترط الَْطْعْ يِوْجُودِهَا فيو خلاقًا 
الثّاي: أَنْ تَكُونَ الْعِلَهُ الْمَؤْجُودَةٌ فيه مثل عِلَة الْأّصْلٍ بلا تَقَاوْتٍء." (1) 

"وَلِذَّيِكَ رَاعَى مَالِكٌ الخلافء قَالَ: وَتَوَهُمَ بَعْضٌ أَصْحَايه أَنّهُ براحي صُورَةٌ الخلا وَهْوَ جَهْكٌ 
أؤ عَدَمُ إِنْصافٍ. وكيْفَ هذا وَهُوَ ل بُراع كل خالافي وَإَِا راعى خِلانًا لشَِة قُوَته. قُلت: كذ يا 
ل نَفْسِهِ دُونَ غَيْروِ وََذا لَنَا و 5 القعكة على مَرْحَلَئَيْنٍ قَالَّ: 


3 
َي‎ 
١ 


الشَّافِعيمْ الخلاف الْمُشَدّدَ 2) 
َأَحِتُ أَنْ لا أَقْصْرَ في أَقَكْ من تََانّةِ أيام اتياطًا عَلَى نَفْسِي. قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِبٍ: َو كقزل: 
ذا مَرض الْإمَامُ أَنّهُ يُصَلِّي فَاعِدَا وَالنَّاسسْ قِيَامٌ خَلْمَةُ. ولا أمَصبّل له أَنْ يَستخلف مَن يُصَلْي ب حَقٌٍ 
يديج من الخلاي. وَلَهُ تَظَائِرُ كثيرةٌ. عَلَى أَنَّ الْإيَارِي اسْتشْكل اسْتخباب الخُرُوج من اليلاي, فَإِنَ 
الْذكَةَ إِذَا احْتَلَمَت عَلَى قَوْلَيْنِ بِالنَّحْرِمم وَالْإبَاحَةٍ َالْمَوْلُ بأنَّ الك مُتَعَلّقُ بالكّوابء وَالْفِعَْ جَائْرٌ َل 1 
َل به أعد. َعَم الْوَرَعُ يَلِيق به. ثم اعْلَم أَنَّ عَيْنَ الولافٍ لا يَنْتَصِبْ شُبْهَةَ ولا يُرَاعَى بل النَظَرٌ إل 
الْمَأَْحَدٍ وَقُوَّتِه. قَالَ الرُويَادِهُ في باب الشَّهَادَاتِ مِنْ الْبَخْرِ ": لو كَانَ الخلاف بِنَفْسِهٍ يَنْتَصِبْ شُبْهَةٌ 
لاسْتَوَتْ الْمَسْلتَانِ يَعْني مسأل يجاب الحَدّ عَلَى التي بشي اليد وَسَهَادَقق وَإنا الشنهة في 
ا 1 


التَّبي: لَوْ كَانَ الرَّؤْجَانِ جُتَهِدَيْنٍ فَخَاطَبَهَا الرَّوْجُ بِلْفْظةٍ ة نَوَى بِمَا الْكِنَايَة ف العلّلاق: ولا كة. وترى 
الْمَدأهٌ أَعَا صَرِيحَةٌ فيه فَللرّوجٍ طَلَبْ لسْتِمَْاع با وَهَا الامْتِنَاعٌ من عَمَلَا مَعَ كُلّ منهُمًا فض 
اجْتَهَادِو وَطْرِيقٌ قَلْع الفتاكة كنيها أن : يُرَاجِعَا مجْتَهِدًَا آخد عو افك بَيْنَهُمَا با يُوَدِّي إِلَيْه اجْتِهَادُمُ 


قُلَنَا: الفعيية ا وَاحدٌ» أ كك مُصِيبٌ. قَإِنْ كان مُقَلَدَيْنِ قَلدَ مَنَ شام فَإنْ اخْيَلقًا 1 إِنْ اسَْوَياء 
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وَإِلّا ميد ألم وَالْأورَ» وإ كَانَثْ تعلق يه عيل: كنا ي الْمُجْتَهدِينَ. هَكَذا قَالَ في الْمَخطول 


ه 


من الْقَائِلِينَ بأنَّ المصِيب." (1) 


يها بَيْنَ السسُورَة وَالْقاة إِلاحِندَ د ب 


2 
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كنا عِندَن» 


شَاء) قَقِرَاءَة الَْاتحَةِ لا 


اواج اعم 


تَتَعَين 1 
وَكَذَّا ضَةٌّ السُورَة إِلَيْهَا خلانًا لِلشَّافِعَِ - رَحِمُ اله - في الْمَائَحَةِ وَلِمَالِكِ - رَجَهُ اله - فِيهمًا. 


لَهُ قَولُهُ - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالِسَلَامُ - «لا صَّلَاةً إلا بمَاتحَةِ الْكِتَابٍ وَسُورَة 0 
هلسن عَنُْ (وَعنْة) وي روائهُ أبي يُوسشفت (أنَهُ بي ين وهو قَوْكُمَا) وَجْههَا الخيلاف الْملَمَاد 
وَاحتلافُ الْآنَرٍ في كَؤْيِمًا مِنْ الْمَاتَحَةه وَعَلَيْهِ ِعَادَةُ الْمَائَحَةِ فَعَلَيْهِ إِعَادَعا ا وَمُفْتَضَى هَذَا سَيْيتْهَا مَعَ 


السُورة لِنُبُوتِ البلا في كَوْيمًا مِنْ كُلَ سُورَة كَمَا في الْمَاتحَةِ إل وَوُجُوبُ السُورة كَالْمَاتَةٍ 


( كوا ل وَلِمَالِكُ فيهمًا) هْنِعَ م أنه اللقظ. والخريث العد كو واه و التَرْمِذِي 
الصّلاة الطّهُورُ وَترعُهَا التَكْبيئ وَتَِْيلُهَا التَّسْلِيم ولا صَّلَاةً لِمَنْ 4 يَقْرا الْحَمْدُ 


8 


. وَرَوَاهُ ابْنْ مَا ل ين 
سْفيان 0 السَّعَْدِيٌ. كاد أو حَييفة - ب 


دوو 


ام كنا خا وأشايةة تكيدة يواه ان أبي شَيْبَةَ وَرَوَاُ الطرادث حَْ ب اشير 5 
لعزي ْن عبد الله عن أي د إلا به الْقُدَآنِ وَمَعَهَا مَعَهَا غَيُهَا» و 


في أَوْسَطٍ الطَّراي رَضِي اللَهُ عَنْهُ - «أَمَرَنِ رَسُوا 


عن 


ع 


و 
0 امه 
أن 


ي ف أَهْلٍ المز أَنْ ا صَلَاةً إلا بقرَاءَةٍ وَلَوْ بِمَاتحَةِ الْكتَاب» فَتَأَمَلْهُ. 
وَرَوَاُ أبُو حَنِيقَة - رَحِمَهُ الله -. رَوَاهُ الْحَارنيٌ ف مُسْنَدِه وَابْنُ عَدِيّ عَنْهُ يِسَنَدِهمًا لكِنْ في الطَرِيقٍ 
حَنِيفَةَ - رَحمَهُ اللَّهُ - مَنْ ضْعِفَء وَف طَرِيق الطَراي الْحَجّاجُ بن أَوْطَادٌ وَسَبَذُكُم الخخلاف فيه في | 
إن شَاة الله تعاى (كولة «لا صَّلَاةَ لِمَنْ 4 يَأ بِعَاتَحَةِ الكتاب» ) في الصَّحِيحَيْنٍ «لا صَّلَاةَ لِمَنْ 4 يَقرا 
بمَاتحَةِ الكتاب» وَفِيهِ أَنُّ مُسْتركُ الدََالَةِ أن النَفْيَ لا يَرِدُ إِلّا عَلَى اليسَبٍ لا نَفْس الْمُفْرَو اخأ الذي 
هُو مُتََلَقْ ا جار عْدُوفْ فَيْمْكِن تفْدِيئُ صَحِيحة فَبْوَافِقُ رَأَيَهُ أَوْ كَاملَة مُبحَالِفُُ وَفِه نَطَز لِأَنّ متعآ 
الْمَجْرُورٍ الْوَاقِع حبرا استفرا ُرَارٌ عَام. 


0 
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َالْحَاصِا' لا صَّلَاةَ كَائِئَةٌ وَعَدَمُ الْوُجُودٍ شَبْعًا هُوَ عَدَمُ الصَّكَةَ هَذَا هُوَ الْأصّل. 
بخلافي لا صَّلَاةَ لا المشاطد إ. 


س شاع 


- 
ع و2 


وَلا صملا نيد الآبق إن قَيَامَ الدَلِيلٍ عَلَى الصِّكَة أو جب كوْنَ الْمُرَادٍ كَوْن خَاضًا: | يْ كَامِلَةَ 


كرية عدت احبر لَا مِنْ فوع الجَارٌ وَالْمَجْرُورٍ حَبَراء فَلِدَا عَدَلَ الْمُْصَيْفُ عَنْهُ 
اتوت وَبه 0 

"واجدء كالذول سْنَةّ وَالتَّان فَرِيضَةٌ ولا مك وَاحِدّ مِنْهُمَا. قَال - رَضِي اللّهُ عَنْهُ -: وَهَذَا 
تنْصِيص عَلَى انه والْأََلُ َلَى الْؤْجُوب وَهُوَ روَايةٌ عَنْ أَبي حَيقَة. وَجْهُ الْأولٍ مُوَاطَبَةُ الب - صَلّى 
لعلو فوهلم - عَلَيْهَا وَوَجْهُ انان فَوْلَهُ حمل اوسا - في حَدِيثٍ الْأَعْرَايَ عد عَقِيب سُوَالِه 


ص 


قَالَّ: «هَلْ عَلَى غَيرِهِن؟ فَقَالَ: لا إل إِنْ تَطوّعَ» دل أَصّخُ وَتَسْمِيَتَةُ سُنَّةَ لِؤْجُوبه بالسّنة. 


(وَيُسْتَحَبُ في يَوْء الْفِطرٍ أَنْ يَطْعمَ قَبْلَ أَنْ يديج إل الْمُصَلَّى وَيَعْمَسِلَ وَيَسْتَاكَ وَيتَطبّب) لِمَا 

- عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسسَلَامُ - كَانَ يَطْعَمْ في يَوْمِ الْفِطْر قَبْلَ أَنْ يج إل اسه ل 
وَلأنُّ يوم الماع فَيْسَنٌ فيه الْمْسْلْ وَالطب كَمَا في المعَة (وَيلْبسُ أ حسّن ثْيَابه) ؛ أنه 
لووَبحبُ صَلَاةُ الْعِيدٍ عَلَى مَنْ بحب عَلَيْه الجُمْعَةُ زِيَادَةً في الْبِدَايَة (فَوْلُّ: وَجْهُ الْأَوَلٍ مُوَاظَبَةُ الي 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أي من غَيْرِ كَِكِ وَهُوَ تَابتُ في 7+ بَعْضِ الشمخ» أَمّا مُطَلَق الْمَُاظطَبَةٍ ملا يفِيدُ 
الفقريكه وانتمه الفضث لقا راك أن الِاسْتِذْلَالَ بِقَولِهِ تَعَالَ مَإوَلِتْكَيَرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ» [البقرة: 
5 غَيْدُ ظَاهِرٍ؛ لِأَنهُ ظَاهِرٌ في النَكْبيرٍ لا صّلَاةٍ الْعِيدِء وَهُوَ يَصْدُقُ عَلَى التَعْظِيم بِلفْظ التَكبيرٍ وَغَيُْو 
وَلّوْ حُمْلَ عَلَى خُصُوص لَفْظِهِ كَانَ التَكْبيرُ الْكَائِنُ في صَلَاةٍ الْعِيدٍ محْرِجًا لَهُ عَنْ الْعْهْدَة وَمُوَ لا يَسَْلْرمُ 
وُجُوب الصّلاة لوَازٍ إِيجَابٍ شَيْءٍ في مَسْنُونِه يق مَنْ فَعْلَ سْنَةَ صّلَاةٍ الْعِيدٍ وجب عَلَيْهِ التَكْييدُ. 
نَعَمْ لَوْ وَجَب ابْبِدَاءٌ وَشْرِطَتْ الصّلاةٌ في صِحَبِهِ وَجْبَتْ الصّلاةٌ؛ لِأَنَّ إيجَاب الْمَشْرُوطٍ إِيِجَابُ الشّرط 
لَكِنَهُ َ يكل به أعد. وَكَذَا الاسْتذلال أنه شعَارٌ لِلدّينٍ مَقْصُودًا لِذَاتِهِ يُقَامُ ايْتِدَايٌ يخلافي الْأَذَانٍ 
وَصَلدة الكفوقي» لأثة لِعَيْرِهِ حرق تبه يه مُسْتَأْزعٍ ْجَوَازٍ اسْتِنَانٍ شِعَارٍ كُذَلِكَ مَعْ ا 
كم الْأَصْلٍ إن الْمَْع إِذْ كم الْأَصْلٍ الافتراضث إِلّه أن مُجْعَلَ الْرُوم فَيُصْبِحُ الفتارك وكؤلة كل 
خلافي قذر تيه ني الْلٍ غير قايح بن ذل كَ وَاجِبٌ فِيمًا ذا كَانَ كم الْأَصْلٍ بقَاطِع؛ ٠‏ فَإِنهُ إدَا 
عَدَى بِالْقِيّاسٍ لا يَْبْتُ في المَزع قَطْعَا؛ٍ لِأنَّ الْقيَاَ لا يُقِيدُ الْقَطْعَ صلا (قَوْلَهُ: وَالْأَوَلُ هُوَ الْأصَحُ) 
ِوَايَةَ وَدِرَايَة فوط بلا ترك وَحَدِيتُ الْأَعْرَاِيَ إِمّا 1 يكن عَمَلَّ؛ ِأَنّهُ من أَهْلٍ الْمَوادِي ولا صّلَاة عِيدٍ 
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(قَوْلْهُ: أَنْ يَطْعم) الْإنْسَانُ وَيُسْتَحَبٌ كُوْنُ ذَلِكَ الْمَطْعُوم حُلْوًا لِمَا في الْبُخَارِيَ «كَانَ - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يَمْدُو في يَوْمِ الْفِطرٍ حٌَ يأكُل مَرَاتٍ وَيأْكُلَهُنَ وثر» وَأَنَا حدِيث الْْسْلٍ لِلْعِيدَيْنٍ 
فَتَقَدَمَ قٍ الطَّمَارة وَحَدِيتٌ ليه جْبّةَ فَنَكِ ا صوفيٍ غَرِيبٌ. وَرَوَكا الْبَِمَقِنُ ين نْ طَرِيقٍ الشّافعِيَ أن 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم 0 حبرةِ؟ في كُلَ عِيدِ» رَوَاهُ الطَرَاده في الْأَوْسَطٍ «كَانَ - صَلَى 
الدّدُ ع 1 عبامة كه م لَعِيدٍ بُنْدَةٌ حْمَرَاء» انْتَهَى. 
وَاعْلَمْ أن الله الحَْرَاء عِبَارةٌ عَنْ تَوبيْنِ من اليَمَنِ فِيهِمَا." )١(‏ 

"نر كَبْلَ دَلِكَ وَاحْتِمَالٍ ا بَعْدَ 00 ِيَارَ عام وَالجَارِبِ) وقَالَ السَافعِيُ: ما الَْار 


0 


أَنَّ النّمَ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسسَلَامُ - خبر. وَلَنا أنّهُلِفُصُورٍ عَقْلِهِ يثَارُ مَنْ عِنْدَهُ الدّعَهُ لِتَخْلَِيهِ بََْهُ وين 


صلم 


ا م الي كَل قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 


د 8 


وَالسَلَامُ - «اللّهُمٌ امدو» فَوْقّقَ لِاخْتَاره الأَنْظرَ ِدُعَائِهِ - عَلَيِْ الصّلَاةُ وَالسََامُ -, أَوْ يُحْمَلْ عَلَى ما 

إِذَا كَانَ بَالِعًا. 

هيالجَرْمِ عَطْمًا عَلَى يَعْقِلْه وَمُنعْ أنْ تُعَذِيَهُ الحَمرَ أؤ كم احير وَإِنّْ خيفت ْم إلى ناس مِنْ 

الْمُسْلِمِينَ. وَيُرْوَى بالنَصْبٍ أَيْضًا عَلَى م مَعْق إِلّ أَنْ ياف مِثْلهُ في فَوْلِه لَألرَمَنّكَ أؤ تَفْضِيني حَبِّي) 

وَلْكِنَّ هذا في أَْ لا الْوَاو. وَقَالَ السَافِعِنُ وَأَحْمَدُ وَرِوَايَة عَنْ مَالِكِ لا حَضَائَة لا وَالْمَشْهُودُ عَنْ مَالِكِ 

موا وَهُوَ قَوْلُ ابْنٍ الْقَاسِم وَأَبِي نَورِ. وَقَْلَهُ لِلنَطرِ قَبْلَ دَلِكَ دَافِعٌ لمَوْهِمْ. وَحَاصِلُْ أن الْأَنْظرَ لِلصّغيرٍ 

َنْ يَكُونَ عِنْدَ الأ لِؤْفُورٍ سَفَفَيَهَا وَزِيَادَةٍ كُدُرَيمَا عَلَى لكر بملَاحْظَبِه وَمَصَّالِْهِ وَمَا فِيهِ مِنْ احْتِمَالٍ 

الضّررٍ الدّينيَ يَرْتَفِعُ ما 0 

(فَوْلهُ ولا خِيَارَ لِلْملام) يَعْني إذَا بلع الي الَذِي يَكُونُ الأب أَحقّ به كمع مكلا أَحَدَهُ الب ولا 
ََوَقَفُ عَلَى التيَارٍ العام ذَّلِكَ. وَعِنْدَ الشَافِعِيَ يخي العام : في سَبع أ مَانِ. وَعِنْدَ الف وإتكاق 4 


عه وريس 
تمنع أن 


في سبع َإِذَا اخْمَارَ أَحَدُمًا 6 لبه نه امار الْآحَرُ فَلَهُ دَلِكَء فَإِنْ عا الا ب أَعِيدَ لبه هَكذًَا 


آي . قَالَ في الْمُغْني: اله الكلفي» ولع 


(قؤل أن ابي - صَلَى ١‏ 


00 


و 


بي هُرَيْرَةَ ف قَبهَ أَنْ أن ينو الحييث حَاصِلَهًا أَنَهُ حَيّرَ عْلَامًا في وَاقِعَةٍ وفِعَتْ 
بحاءث إلى الت - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 


6. 


78 0 28 
: بثر الى عنبّة 
لال زر ييا ده 
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تقول الت سل اللا علي وَسَلَّمَ - -: اسْئَهمًا عَلَيْه فَقَالَ رَوْجْهَا 
للد اك ل اله عله وسل به 20 شعت 
به» ا الْمُصَيْفُ العف عَلَى عَدَّمِ التَخْييرٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ. 
جْهَيْن: أَحَدُهًا أنه - صلَى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ - 5 
ا أو تاؤد ١‏ في الطَّلاقِ اساي قي الترانط 0 

كه رةه مؤعًا) لذن الك بق الماح له عه 4 الخحدٌ كالبنج وَلََنِ البْمَاكِء وَكَذَا شر المكره 

: ب الح 0 غَذ حق ززول غنة اللفكر) تتريلة لصوو الاترغار. 
ولد وجب بلا مُوجبء وَأوردَ عَلَيْهِ أنه قال مِنْ قَرِيبٍء وَالثَمِييرُ بَئنَ الروائْح مُكِن لِلْمُسْتَدِل 
يع بعال وف عَكْسن. 
َالَ الْمْوَيدُ: وَتَكُلْفَ ا حب الَنِهَايَة بأد نفس الرُوائيح قَبْلَ 
الاستد ذُلَالٍ وَالتَّمْيبرٍ بَعْدَ الاسْتِذَلَالٍ عَلَى وَجْهِ الِاسْتَقْصاءٍ. قَال: يكو[ إذاكات التَمِييرُ يَحْصّلْ 


6 عه 2 5 و عه رمس 


لاشجئلال ذا احقدل على الوخد العكور في مُورَة يَرْتَفِعُ الاخْتِمَال ل الزيضة مني 07 
حِيدّئذٍ 0 وَنْظرَ انمق عايق الشرت تت 
ل َقِينٍ لا عَلَى اسْتِدُلَالٍ وَكَخْمِينِ) وعتاحك المذاية أنبث 0 ف 0 5 لا في صورة 
العان اه. 


قي الْإِشْكَالَ يَالِهِ. ولا يمْمَى أن الْمُرَادَ مُعَايَئةُ الشُّبٍ وَالِاسِْدْلال لا يتَافيه لِأَنّ الْمشروب جار كؤثة 

ار َيِسْتَدَلُ عَلَى أَنهُ مد بالتائحة فَكَوْنُ الْمُصَيْفٍ جَعَلَ لير يجيه 3" فيه الاسنيذلال لا ا يْنَافِ حَالَة 
الْعِيَانِء أي عِيّانِ الشوب» 2 لا شك 0 الشيء خحْكَمَلَا لا يناف أنْ يُسْتَدَلّ عَلَيْهِ بِقَرَائْنَ ببحَيّتْ 
يحُكُمْ به مَعْ شَبْهَةٍ مَاء قَلَا مُلَارَّمَةَ بَيْنَ الِخْتِمَالٍ وَعَدَمِ الِاسْتَذْلَالٍ عَلَيّْه بَنْ جَارَ أَنْ يَنْبْتَ الاسْتدلال 
ساب فل ااال دك ل كن اي 


بالِاسْتِدْلَالء ولا شلك أَنَّ الْمَنُظُورَ إَِيّهِ وَالْمَفْصُودَ 0 ث طيني ال الدنيم أ 


5 - 
2 


وَهُوَ عَدَمُ اليد بَؤْجُودِ الرائكة وَالتَّمَيُو مَظَاهِرٌ وَطَرِيِقُةُ 
التائحة ُتَمَلَةٌ َِنْ اسْتَدَلَّ عَلَيْهَا مَإِنَّ يها مَعَ الدَّلِيلٍ شُبْهَة هَدَ و اه 
الْأَوَلِ فلا شك أنَّ في إِنَْاتِ اشتراط ع التَمَادُم لِمَبُولٍ الْبَيَْةِ وَالْإِفْرَارٍ دَرءًا كيرا وَاسِعَاء ولا كن 


341 


ِنْبَاتُ هَدًَا الطَرِيقٍ الْكَائِن للد إلا باعْيْبَارٍ إمْكَانٍ تييز رَائِحة المَمْرٍ من غَبْرهَاء فَحَكمَ بِغتبَارٍ لير 
بالِاِجْتِهَادٍ في الِاسْتِذْلالٍ -- ملؤوكا لشبة الى ليمك بن تنصيل هذا الطَرِيقٍ الْوَاسِع لِلدَرْء 
ِأَنّهُ لو 4 بُعْتَبَرْ الَمْييرُ مَعَ مَا فيه مِنْ شُبْهَةِ لَكَانَ الشّهَادَةُ وَالْإِْرارُ مَعْمُواً يان الم اه 


5 كَيَتَ 
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بلا را رائحة فَمْقَا ا 


في مَجَدٍ التائكة 7 للاختعال 7 الشَّهَادَةٌ بلا رَائْحَة إِذْ لا 0 شيك إل إلا مَعَ الِاحْتِمَالٍ 5 
ولا يحَدُ) ا (حٌَّ يَرُولَ عَنْهُ الشكر خَحْصِيلًا لِمَفْصُودٍ الِانْرِجَارٍ) وَهَذًَا 00 الْأئمَة الْأَرْبَعَقَ لذن 
َتُِوبَة الْعقْلٍ وَعَلَبَةَ الطب وَالشّرح جح يحْيِفْ الأ حَقٌّ كي لي أن بَعْضّ بِينَ اسْتَذْعَوًا إِنْسَادَ 
ِيَضْحَكُوا عَلَيْهِ به أخلاطٌ تَقِيلَةٌ َرجَةٌ 570 ل 
لقم وَالْإقْدَامَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الحَاضِرِينَ مانا لَيْسَ بصّجيح وَإِلّا مَضَعْ هذه الْجَمرةَ عَلَى تكبتتك» فَأَقْدَمَ 
وَوَضَعهًا حك َكلت ما تاك" (1) 


لوالتَراضِي بطريقٍ الِاكْتِسَابٍ كمَا تَقَدَّمَ في أَوَلٍ الْبُيُوع. قَالَ: وك مَا صَدَقَ عَلَيْهِ هَذَا الحدّ فَهُوَ 
ببْعٌّ مِنْ كُلّ وَجْهِ وَسِرَاءٌ مِنْ كل وَجْدِ. 

أَقُولُ: فيه حَلَ» ما أوَلّا َإِذَنَهُ لا يَخْقَى عَلَى أَحَدٍ أن الْمُراد المي في قَوْلِه وَالْمْقَايَضَةُ بَيْعٌ من كُلّ وَجْهٍ 
وَشِرَاة نكل وجو هو ايع لقاب لِلشرَاء وهو وَصْفُ البائعه وأ المراة بالطئراء في قَوْله الْمزُول هو 
الشُرَاءٌ الممَايل ليع وهْوَ وَصْف للْمُشْترِيء وَالَْدٌ اْمذَكُورْ : أَعْني مبَادلَةُ الّمَالٍ بالْمَالِ عَلَى و جْهِ العَرْاضى 

بطَريقٍ الاكْتِسَاب ا هو حدٌ ابيع لذي هو عفد شعي وهو المسجفوع المي بن الإيجاب وقول 
مَعَ الارتَِاطٍ الشَرعِيَ الَاصِلٍ بَتِنَهُمَاء هَذَلِكَ بمَعْزلٍ عَنْ قَوْلِهِ لِوُجُودٍ حَدٍّ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. وأا تان 
فَإِذَنَ فَولُ وك مَا صَدَقَ عَلَيْهِ هَذًا الحَذّ فَهُوَ بَيْعٌ مِنْ كُلّ وَجْهِ وَشِرَاءٌ مِنْ كُلّ وَجْهِ بَعْدَ أَنْ جَعَلَ هَذًا 
لك عدا لِكُلَ وا جد مِنْ الَْيع وَالشرَاء يَقْضِي أَنْ يَكُونَ كُ الْبَِاعَاتٍ الْعَيْرٍ الاضْطراريّة بَيْعَا مِنْ كُلّ 
وج شرا نحل وجي إذْ ل ُو هئ مدا عَنْ ِِدْق هذا الح ليما ثق عدم ني أَولِ الببوع وَل 
َل به أَحَدٌ ق. وَاعْئرَضَ بَعْضُ الْفْضّلَاءِ بوَجْهِ آخرَ عَلَى فَوْلِهِ وَهُوَ مُبَادلَُ الْمَالٍ بِالْمَالٍ عَلَى وَجْهِ 
اليَاضِي بِطَرِيقٍ الاكْتِسَابٍ حَيْتُ قَالَ فِيه نَظَز فَإِنَّ الْبَاءَ في قَولِهِ مال هي باك الْمُقَابَلَةِ وَالْعَوَضٍ قلا 


اول الخد الكراة انكقى. اقول هذا شافط؟ كن فد النقايلة والعوصض آذ ثثاق تتاول لفل المدكور 


الشِرَاء» فَإِنَّ الْمُقَابَلةَ وَالْمُعَاوَضَة يَتَحَقّمَانٍ في كُلَ وَاجِدٍ مِن الْبَدَكَْنٍ بلا تَقَاوْتِء وَلِعا بَقِي حَدِيتُ 
دُخُولٍ الْبَاءِ عَلَى الثّمَنِ وَسَيَجِيِءٌ الْكَلَامُ فيه. ث قَالَ صَاحِبْ الْعنَايَة: وَيجُورُ أَنْ يُقَالَ الْبيْعْ في القِيَة 
عِبَازةٌ عَنْ إِخْرَاج مِلكه مُنَو جل ون تمل او وَالشرَاءُ عِبَارَة عَنْ تَحْصِيلٍ مِلْكِ غَيِْهِ متَوَصّلًا 
إِليْهِ يإخراج ملكه 0 صَادِقٌ على الْمْقَايَضَةٍ انْعَهَى. 


كول : هَذَا هُوّ الصَّوَابُ» وَإِنْ كَانَ مه 


ص 


مُفْنَضَى كَرِيرهِ أَنْ يَكُونَ صَعِينًا عِنْدَهُ | إلا 


8. 


أنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ وَكِلَامًا 


يم 


809/8 فتح القدير للكمال ابن الهمام؛ الكمال بن الحمام‎ )١( 





صَادِقٌ عَلَى الْمُقَايَصَةٍ أَكُمَا صَادِفَانِ عَلَى بَدَزَهْ الْمْقَايَضَةٍ مَعَا فَلَا يُنْمَمَضُ يسائر الْبِيَاعَاتِء فَإنَّ صِدْقَ 


الَْيْع ب لْمَعْىَ الْمَرْبُور في سَائِرِهَا مُحْنَصٌ بالسّتلعَة وَصِدْقَ الشِرَاءِ فِيهَا ممص بالتَّمَن فَيسقْطٌ ما قَالَهُ بَعْضّ 
الْفُضَلَاءٍ عَلَى فَوْلِهِ وكِلَاهًا صَادِقٌ عَلَى الْمُقَايَضَةِ َل عَلَى جميع الِْيَاعَاتِ قَفِي تَقْريره قُصُورٌ الْتَهَى 


502 
ل 


فتدبر. 
نم قَالَ صّاحِبْ الْعنَايَة: فَالَْيْعُ وَالشَرَام 4 يُطْلَقَانٍ عَلَى عَفْدٍ سَرْعِيَ ؛ يرد عَلَى ججْمُوع مَالَيْنِ باعتَِارَينٍ ينعي 
نه ِإطْلاقٍ لَفْظ يي ف " () 


عليه ويذْلِكَ يَتَمَيّرُ م عَنّْ المشتري وَالْوَكيك بالْبَيِع عن لتيل ِالشِرَاءٍ انْتَهَى. أَقُولُ: فيه 
ك1 ِدَنَّ حَاصِلَهُ أن مَعْنَ 0 وَمَعْنَ الْشُرَاءٍ مُتَحِدَانِ بالدَّاتِ مُتَعَايرَانِ ِالاعْتَبّارٍ 3 00 منهُمًا 
ل اد وار ا ل 1غ المشاري 


اس يمه م 


لكِنَهُ بس بصّجيح. أه وَلّامَلَنَهُ د تَفَرَرَ في كثب اللّة أن لف الْببْع وَلفْظَ الشَرَاءِ من الْأضْدَادٍ يُطلّق 
كُلّ مِنْهُمَا عَلَى كُلّ مِنْ مَعْتَيَ الَْيْع وَالشرَاِه وَصَرّحُوا به في أوَّلٍ كِتَابٍ الْبِيُوع حَقٌ صَرّح نَفْسَهُ أَيْضًا 
هُنَاكَ بأنَّ لَفْظ الَْبع مِنْ : الْأَمْدادٍ لَكَهٌُ وامخطاخكا. 

وَكَالَ: يُقَالُ باع الشَّْءَ إِذَا سَرَاهُ أو اشتراة» وَإِذَا كَانَ كَدَلِكَ فَكَيِف يَتَيَسَدُْ احْتِصّاص أَحَد اللَمْظَبْنِ 
الْمَذْكُورَيْنٍ بأَحَدٍ الْمَعْنَيَيْن الْمَرُْوريْنِ وكْيْفَ يُتَصْوَرُ 0 كن هَذَيْنٍ المتتين بإِطْلَاقٍِ أخد ذَيْنَكَ 


0 


َه 


اللَمْظَيْنِ عَلَيْه ولا شلك أَنَّ مَا هُوَ م مِنْ الْأضْدَادٍ يَصِح ] إأاقة على مل ون مفتينو. حلى أن جاه مطتيع ىَ 


لبَبِع وَالشَرَاءِ بالدّاتٍ يما يقل به أحد مق الثقات ل برى لَهُ وَجْدٌ سَدِيدٌ. وأا نازيًا فَإِذَنَّ الِْيْ كما 
يَنْعَقَدُ بالإيجاب وَالْمَبُولِ بنذ انها ِالتَّعَاطِي كُمَا تَمَرَ رَ في الميُوع, وَفِ صورَة ة التَعَاطِي لا يليم إِطْلَاقُ 
لَفْظٍ عَلَى شَيْءِ مِنْهُمَاء فَكَيْف يَِعُ فَوْلَهُ يتَعيّنُ كلد مِنْهُمَا بِإطَلاقٍ لظ يَخْصّهُ عَلَيْه وَبِدَلِكَ يَتَمَيرُ الَْائِعُ 


- 


50 سو تي 


ديرا يام وَأَكَا نَلِنَا مَدَنهُ َو تَعَيّنَ كُلهٌ مِنْهُمَا بِلْفْظٍ يَخْصّهُ وَامْتَارَ 
لبه عَنْ الفشتري لكان الكاوة ين الخد الْمتَعَاقِدَيْنِ بَيْعَا وَمِنْ الْآخَرٍ شْرَاءً لَه َلَمْ يَصٍ يَصِحَ الْمَوْلُ 


2 
م ا 


1 ال يي م للم إلا 
أَنْ يْحْمَلَ الْمْرَادُ بِكَْتمًا بَيِعَا وَسِرَاءٌ مِنْ كُلَ وَجْدِ عَلَى أَعّا صَالَِةٌ لِك وَاجِدٍ مِنْهُمَا قَبْلَ صُدُورٍ الْعَقُدِ 


17 بَعْدَ صدُورِه فَيَتَعيّنُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لَكِنَّهُ تَعَسّفْ ف 


ل 2 


7 0 ُ ؛ لكو بغي نان خا ولك 1 يض الأمتا كها غرف 1 يعي الذوم 


00ل 4 


/0// فتح القدير للكمال ابن الحمام» الكمال بن الهمام‎ )١( 





الشَّئْءْ الْوَاحِدُ بِصِفَةٍ وَبِضِدّهَا في حَالَةٍ وَاحِدَةِء كَلَوْ قُلَنَا بن بَيْعَ الْمْمَايَضَةَ بَبْعْ م من كُلّ وَجْهِ وَشْرَاءٌ مِنْ 
كل وَجْهِ في دَلِكَ الْوَفْتِ لَرِمَ هَدًا الْمُحَالُ. ُلْنَا نا يَلْرَمُ الال كو كات ذلك هه واحدق ولتي 
كَدَلِكَ فَإنَهُ لُ بيع مِنْ كل و جْهِ بِالّسْبَةِ إلى عَرَضٍ نَفْسِهِ وَشِرَاءٌ مِنْ كُلّ وَجْهِ باليّسْبَةِ إلى غَرَضٍ صَاحِبهء 
راقن وك جا 1 ينون ابيع وني ولي از وريه يها ارق التخريي دون 
هُوَ مَبِيعًا أَوْ تناد فَجعِلَ كك وَاجِدٍ مِنْهُمَا مَبِيعًا بَُابَلَةِ الْآخْرِ وَمنَا بمقَابَكَة الآخر. فَإِنْ قِيل: لا تُسَلْمْ 
000 ِأَنّهُ لا بْدّ من إِدْحَالٍ الْبَاءِ في وَاجِدٍ مِنْهُمَا لِتَحَفّقِ إِنْصّاقٍ الْبَدَلِ بالْمُبَدَلِ وَمَا 


ل ل نصح تفتخكة لكان مد دن ال 000 


اشيم من 05500 3 0 مِنْ غَيْرِ رايم لاني إن 076 ا مُتَعَيْئَة لِلتَّمَربّة 
سَوَاءٌ دَحَلَتْ عَلَيْهَا الْبَاءُ أؤ 1 تذخلء وَالْعْرُوضْ الْمُعينَةُ مُتَعيْنَةٌ للْميعيّة سَوَاءٌ دَخَلَتْ 1 الَْاءُ أو 4 
تذخرء. أَكَا الْمكيلاث وَالْمَوْرُوتْ إِذَا كانث غَيْرَ مُعَيّئَةٍ وَهِيَ مَوْصُوفَةٌ بِصِفَة فَإِنْ دَحَلَتْ عَلَيْهَا الْبَاءُ 
0 ؛ كما إِذا قال اشتريت. هذا الْعيد بكذَا جنطة جَيّدَةٍ َأَىَا إِذَا 1 تَدُخُل عَلَيْهًَا الْمَاكِ قلا 


- 


تَتَعبنُ لها أَيْضًا. نه إِنَّ كَلَامَنَا هَاهْنَا في بع الْمُقَايَضَةٍ وهِي تُنبْمْ عَنْ الْمْسَاوَاةٍ يُقَالُ هما قَيْضَانٍ: أَيْ 
ا ا ا ل 0 


ِنْهُمَا مَبِيعًا وَتَنَاه وَإِنْ دَحَلَتْ الْبَاهُ في عله 
ل شِرَاٌ من كُلّ وَجْه وَبَيِعَا مِنْ كُلَ وَجْهٍ فَمِنْ أي وَجْهِ رَجّح أَبُو حَبِيقَة 
جَانِب المَيْع فيه حَقٌ َفِدَ الْبَيْعُ عَلَى الْآمِر عِنْدَ نَدَهُ إِذَا بَاعَ الْوُكيله بالبَيِع ِعَرْضٍ مَعَ الْعَبنٍ الْمَاجِشٍِ؟ قُلنًا: 
يَكُحَ هُوَ جَانِب 0 اسْتِذْلَالًا يما ذَكْرَ في الْمَبْسُوطٍ في بَاب الْوَكَالَةِ بالسَلّم مِنْ كناب البيُوع 0 
جَانبت القع تيه 0 جَانِبٍِ الشُرَاءٍ في في الْبْيْع بعر ِعَرَضٍ ) ” يُرَى أنَّ أَحَدَ الْمُضَارِ 2 َيْنِ لَوْ اشْترى بِعَيرِ 
إذْنِ صَابه كان مُشْكريا [ه ورا رع حر صاجي تتلا رين رمال 0 
صَاحِبه؟ فَإِنْ بَاعَهُ بعَرَضٍ يََوَقّفُ أَيْضاء حَقٌّ لَو أَجَارٌ صَاحِبهُ كَانَّ تَصَلفُة عَلَى الْمُضَاربَةِ فَعَرَفْنَا أن 
ا ع يرجح فيه كُذَا في 1 ومغراج الاي" 07 
4. "وثَالَ الققيه بو اللَثِ: بشكر 0 الْقِيمَةٍ 2 التّكورة وَالْأَنُوئَة. 
بحصؤاكية 0 حَالِيَةَ مِنْ فَوْلِهِ لأَنَّ الْعَبْنَ لا تُعْرَفُ بِالْوَصْفٍ فَعَلَيِك لها م الالخيهاز (وَقَالَ 
الْمَقِيهُ أَبو اللّيثْ: يشرط مع : بَيَانِ الْقِيمَةِ دك الّكُورة والأثوئج) قَالَ صَاحَبٌُ ل 0 أقاضبي 
فَخْرٍ الدّينٍ وَصَاحِب الدّخِيرةٍ: وَإِنْ كان الْعَيْنُ غَائِيَا وَادَّعَى أَنّهُ في 


- 


الْمُدَعِى قِبِمَتَهُ قِِمَتَهُ وَصِفَتَهُ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَتُقْبَلُ بَينَقهُ وَإِنْ 4 يُبيَنْ اقب لْقِيمَةَ لْقِيمَةَ وَقَا لغ 


)١(‏ فتح القدير للكمال ابن الهمام؛ الكمال بن الحمام م 





رَ به اه. 


2 


كال صَاحبَا الّهَايَةَ وَالْكِنَايَة تَقْلَا عَنْ 5 فَخْرٍ الإسْلام لملتو: إِذَا كَانَتْ الْمَسْألَةُ مُْبَلَمَا فِيهَا 
ينْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يُكلْفَ الْمُدَّعِيَ يكذ القيقةه وكا كلقة و وَل يُبَينْ تُسْمَعُ د 
0000 إذ ايك فاته اطول إل 


000 


مقط يبان الْقِيِمَةِ مِنْ الْمُدَّعِي سَقَط عَنْ الشّهُودٍ الطَرِيقٍ الْأَوْلَ اه. وَقَالَ الْإِمَامُ م الرَي يفي شر الكنز 


بَعْدَ تَقْلٍ مَا ذُكِرَ في الْكَاق: فَإِذَا سَمَط بَيَانُ م ا الشهُودٍ أَيْضاء بل أَولّ 
ا تكد عن تازسيد اه 'وقال .صايعك الذور َالْعْرَرٍ بَعْدَ تَقْلٍ مَا في الْكَافي: أَقُو 0 ' 
الدَعْوَى مَعَ هَذِهِ الْجهَالَةِ الْمَاحِشَةٍ تَوَجُهُ اليَمِينِ عَلَى الْحَصْمٍ إِذَا أَنْكْرَء وَالبْدُ عَلَى الَْيَانِ إذَا أقَدّ أو تَكَلٌ 
عَنْ الْيَمِينِ مَلْبِتََمَ فَإِنَّ كَلَامَ الْكَافِ لا يَكُونُ كَافِيًا إلا بحَذَا النَحْقِيقِء الَمْدُ له عَلَى التَوفِيقٍ انْتَهَى . 
أكُولُ: يُرَدُ علَيْهِ أنَّ ما ذَكرَةُ من الْقَائِدَةٍ جَارٍ في بي مطر دَعْوَى الْمَجْهُولٍ دَيْنَا كَانَ أَوْ عَيْنّا فَيَقْئَضِي 
ا لس خُوا بأ فق شرائظ ضِكة الدخوى كَونٌ المدّعى مثلومًا غقة 
حْهُولٍء وَأَنَّ روَاية صِحة دَعْوَى الْعَيْنِ مَعَ مع بها الْقِيمَة إِمّا وَرَدَتْ في دَعْوَى الْعَبْنِ الْعَائِيَةِ فَمَطْ. 
و أن يُقَالُ في دَفْعِهِ إن كد جَرَيَانٍ الْمَائِدَةٍ ة الْمَذُكُورَة فق 00 صُوَرٍ تطوق الفكيرل ل 
ضركة خغوق السشهول فطلتاء يله لذ بد إضكة التطوى من عله قا 0 
وَكَن يكوا حدق العلة الْمُقْئَضِيَة لِصِكَة الدّعْوَى في صُورَة دَعْوَى الْعَيْنِ الْعَائبَة 00 وَهِيّ أ الإنعات 


خين. خت 


زعا لا يَعْرفُ قِيِمَةَ مَالِهِء فَلَوْ كُلَف بَيَانَ الْقِيمَةِ لَمَصْيَّرَ به ل ل ار 


يه 


وَالَْرَرِ بخِلّافٍ سَائِرٍ صُوَرٍ دَعْوَى ان دي يتَحنَّقْ فِهَا عِلَة مُفْئَضِيَةٌ لِصِحَةٍ الدّعْوَى فَلَا يُفِيدُ 

جْرَيَانَ الْمَائِدَةٍ الْمَذّكُورَة فيهاء وَلكِن يَرِدُ جِيتئذٍ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ د الْعِلَِّ الْمَذكُورة يَتَحَدَّقْ في غَيْر 
َلْكَ الصُورة أَيْضًّا مِنْ صُوَرٍ دَعْوَى 00 كْمَا إِذَا كان لِمُوَرْثِ رَجْلٍ دُيُون في ذِمَم الثَّاس و4 يَعْفْ 
الْوَارتُ جِنْس يَلْكَ الدّيُونِ ولا قَدْرَهَا أو 4 يَعْرف أَحَدَهاء كَل كُلّفَ ذَلِكَ الْوَارثُ في دَعْوَى يِلْكَ الدَّيُونِ 
غك العذيون يبان يعنيهًا أؤ كَذَرهَا اضر به إِذْ الْإِنْسَانُ ييمَا لا يَعْرفُ قَدْرَ مَالٍ مُوَرَئِهِ ولا جنسَة 


ل 
| 


به 


عِنْدَ كَوْنِ ذَلِكَ الْمَالِ في يَدِ مُوَرَثِهِ مَضْلَا عَنْ أَنْ يَعْرفَهُمَا عِنْدَ كَوْنِهِ في 2 النّاسِ؛ يبن 
دَعْوَى مِثْلٍ تَلْكَ الذّيُونٍ الْمَجْهُولَة مِدْلُ مَا قبل في صِحَةٍ دَعْوَى الْأَعْيَانٍ الْعَائِئَةِ الْمَجِهُولَة مع أَنّهُ ين م 


-_ 


أَقُولُ : الظّاهد من ع قَوِْمْ: وَإِذَا سَقَّط بَيَانُ اقيم ة عن المدعئ سَقَط عَنّ الشُهُودٍ الطَرِيقٍ الأول 3 


5 دَعْوَى الْعَيْنْ الْكَائيَةِ تُسْمَعُ الدَّعْوَى مَعَْ جَهَالَة قِيِمَةٍ هه الفد وَتُقْبَنْ الشَّهَادَة مَعْ جَهَالَة 4 قِيمَة الْمَشْهُودٍ 





جداء فَإِنَّ الْقَاضِيَ بَعْدَ أَنْ سَمِع هذه الدّعْوَى وَقَبِلَ هذه الشَّهَادَةَ 1 يكم لِلْمُدّعِي 


ا 


عَلى المُدَعى عَليْهِ وَالْقَضَاءْ 4 بِالْمَجْهُولٍ غَُْ ُكِنٍ كُمَا صر مَئَخُوا به في صَّدرٍ كتّاب الأغوى خف" 07 


"أن السَّرْعَ قَصَرَ 3 تَصَدُفَهُ عَلَيْه. 
ل: كام ارد في الثُلْثِ كَانَ لَهُ التَصَكْفُ في ثُلْتِ الْبَاقِي لِأَنَّهُ | 


! ا 


م 0 1 أَنَّ دع 
قَبْقِيَ إِفْرَارهُ لِأَجْنَيّة. 
َصَرْقَ) ٠‏ أي: تَصَيْفٍ 


لوبَعْضٍ تس ما م شيخ للد في مَبِسُوط َ ه؛ (لِأَنّ السَوْعَ قَصّرَ د 
المريض. (حَلَيْه) » أي: عَلَى الثُلْثِ وَتَعَلّقَ بالتلكيْنِ حَقُ الْوَنَد؛ وَيَدَا َو تييح يجميع ماله 4 ِتمد إلا 


الدُلْثِء مَكَدَا الْإِْرارُ وَجَب أَنْ لا يَنْقْدُ ِلّا في الثُلْثْء كذ قَانُوا. 

كول : 0 أَنْ يتقول: الشَّرْعٌ إِنّا قَصَرَ عَلَى الثُْثِ تَصَدة َه الَذِي 1 يَكُنْ من الاج الْأَصِلِية ة دُونَ مُطْلَق 
لا يَنْفُدُ َصدقة في نو كن الَْعْذيَة والأذون إلا بقار لش وَليقلَ به أحة. 

من الخوائج لأسي فلم يخ الْقَِاْ الْمَذْكُورٌ في الْإفوَارٍ بالدّ 


ارِ بِالدّيْن 


5 


التَصَدُففٍِء 3 لرْمَ أ 
م أن قَضَاءَ الدَيْنِ م 
غي أن كول قَضَاءٍ الدَيْنٍ منّ الحوائيج الْأْصلِية عَلَى مُوجَب الِاسْتِحْسَانٍ 5 دُونَ 


الْقيّاسِ ا )في وخ الاسْيِحْسَانٍ: (لَّمَا صّح ِقْرَارُهُ في الثُلْثْ) لِانْيقَاءِ الشُهُمَةِ عَنْ إِقرَارهِ في 
تعلق الْوَرَئّةِ به» (كَانَ لَهُ التَصَدْفُ في ثُلْتْ الْبَاقِي؛ لِأَنهُ الثُلْتْ بَعْدَ الدَيْن) » وَالثّلْتُْ 
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دَلِكَ الْقَدْرِ لِعَدَم ثَُ 
َعْدَ الدَّْنِ تحَكُ التَصَيُفِ قَطُعَا مَيَنْقُدُ الْإِقْرَارُ في الثْثِ الثاني (52 حَقٌّ بَأن عَلَى الْكك) كَذدَا في 
لإبضاج وم م الْمُعمَيرَاتِ . 
1 فيه شَْءٌ وَهُوَ أن الإِنيَانَ عَلَى الكل غَيْد مه مُنَصّوّرٍ في الْوَجْهِ الْمَرْيُوِ ما عَلَى الْقَوْلٍ بالجزه الي 
يك كن و تلع التكلين از ا اتن إن ل إل كذ أخر تأخرج مِنْهَا 
ا حَدُهَاء وَبَتِيَ الجرْآنٍ امْتَئَعَ بَعْدَ ذَلِكَ إِخْرَاجُ الثلْثِ مِنْ ذَيْنِكَ ارين قَِينِ لِعَدَمِ إِمْكَانٍ النّجَزُوْ في 
ع : 5 
أ على الول بإِمْكَانٍ الْقِسْمَةٍ إِلَ غَيْرٍ البَهَايََه كُمَا هُوَ مَذْهَبْ الحُكَمَاءِ فَكَذَلِكَ؛ لِأنَّ الثْلتَ بي كُلّ 
تئبة لذ كما أن يكرة + عَبْنَ الكل لِلْقَطْع يمعاي ره الجر لِلْكُلَ. لا يُقَالُ: مْرَادُهُمْ الْإثَْاكُ عَلَى قَرِيبٍ مِنّ 
لَك لا عَلَى الْكك خَتِيئَةٌ؛ لآث َقُولُ: مَحِيئئِذٍ لا يَِمُ التَثْرِيب؛ دن الْمُدّعِي جَوَارَ الإقْرَارٍ لِأَجنم» 
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عو 00 000 جْرَيَانِ الطرب 0 فيهًا؛ 0 06 لَهُ 3 التَصَدُفِ 2 د 
ن إِجَارَة كه قَلَكَا صَّحّ تَصره كه في ثُلْثِ مَالِهِ كَانَ لَهُ التَصَيُفٌ 3 ثلث اَاتِي 8 أ ميغ 


- 


7 
2 4 إن 


و علو 


ما ا ال ل ونه إل أَنْ 
وأَجِيبُ بِأَنَّ الثلْتَ بَعْدَ الديْنِ كَل كصب ل ل و 
بعْدَة» وَلَئِسَ الثُلْتْ بَعْد الْوَصِيّةِ بِشَئْءٍ حل تَصَيف الْمَرِيضٍ وَصِيةه وا َك الْوَصِيّةِ ثُلْتُ الْمَجْمُوع 


عخ: الْقُدُورِيُ في حتَصَره : (وَمَن أَقَرٌ 
؛ أي: تَبَتَ كَسَبْ الْعُمرّ لَهُ من الْمُقِرِ (وتطن 00 بالْمَالِ. 0 
فار لَا) » بيخلاف الْة وَالْوَصِيّة؛ِ حَيْتُ بَطَلنَا لا أَيِضًا. وَقَالَ زُقَرُ: بعل 00 دعا وان 
لهُ عِنْدَ الْمَوْتِء فَحَصَلَتٍ الثهْمَةُ وَهِيَ الْمُعْمبْرُ في الْبَابء ولَنَا مَا ذكرَُ الْمُصَيْفُ بِقَوله: (وَوَجْهُ الْمَرْقِ) 


- 
06 


٠‏ أي: بَيْنَّ الْمَسْلمَيْنِ (أَنَّ دَعْوَةَ النّسَب تَسْيَيدٌ إِلَ وَفْتٍ الْعُلُوقٍ فَتَبينَ أنه 
أنَّ النَسَب إِذَا تبت ثَبَتَ مُسْتَِدًا إلى وَفْتٍ الْعْلُوقِ فََبيّنَ بذَلِكَ أَنَّ إِقرَارَ الْمَريضٍ وَقَعَ لِوَارئهِ وَدَلِكَ 
باطلة: 

(ولا كدَلِكَ الرَؤْية؛ لدعا تمْعَصِرُ عَلَى رَمَانٍ التَروْج), يَحني: أن الرّؤيية ذا تَبمَتْ لَبَعَثْ مُفْعَصِرَةً عَلَى 
َمَانِ الْعَقْدِ (فَبَتِيَ ِفْرَاُ لأَجْتَبيّة) » فيَصِحٌ يخلاف الَة وَالْوَصِيّة؛ أن الْوَصِيّة تيك بَعْدَ الْمَوْتِ وَهِيَ 


كر لاثيهِ قلا يَصِح) ١‏ يَعْني: 


وار حيتي واه" (0) 
"أن الدّْعَ قَبْلَ الْعَمَا إِيدَاعٌ وَبَعْدَهُ إنما؛ وَالْفِعْلَانِ يمْلِكُهُمَا الْمُضَارِبُ قَلَا يَضْمَنْ يمَاء ِل 
ذا ربح هَقَدْ أَنْبَتَ لَهُ سَرَكَةَ ي الْمَالٍ ف فَيَضْمَنْ كُمَا لو حَلَطَهُ بِعَيُوه وَهَذَا إِذَا كَانتِ الْمُضَارَبَة 


و 
كك 


إِ 


صَّحِيحَةٌ فَإِنْ كَانَتْ فَاسِدَةً لا يَضْمَهُ 4 الول وذ ول لفن أله جين فيد وله جر له كلا تقدث 
الشركة به. 


-_ 
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ثم ذَكْرَ قِ الْكتَابٍ يَضْمَنٌ 7 الكل ىََ يَذَكرٍ ا وَقِيلَ يَنْبَغِي أَنْ لاد 

رَحمَه الله - وَعِنْدَهمًا يَضْمَنٌ بِنَاءَ عَلَى اختَلافِهُم قُُ ود الْمُودَع. وَقِيلَ نت الْمَا 

الْأَوَلَ وَِنْ شَاءَ صَمِّنَ الثاني الإجماع 

وِوَمِن نَفْسِهِ قَطْعَاء وَإِنا الْمركُبْ مِنْهُمَا الائْنَانِ: نَعَمْ إِنَّ مُضَاربَة الْمَضَارِبٍ لَمَا اقْتَضّتٍ الْمُضَاربَة 
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الأول جَارٌ أَنَّ يَخصّل مِنْ تَحْمُوعِهِمَا أَمْرٌ مرَكْبِ في الْعَْلٍ لَكِنّهُ لَيسَ مَدَارٍ الحكم في هذا الْبَابِء كُمَا 
لا يخقى على ذري الألباب. 

(قَوْلهُ: وَبَعْدَهُ إِنْضَاعٌ) . قَالَ بَعْضُ الْمُضَلَاءِ: فيه بحت وَالظَاهِرْ أَنْ يَقُولَ: تَؤْكِيلٌ» كَمَا في سَرْح الْكَثْر 
لِلِعَلَامَةِ الرَيْلَعِتَ اه. 

أَقُولُ: لَيْس الْأَمْرُ كُمَا فَهِمَهُ فَإِنَّ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ هَاهْا بأنّهُ إِيَضَاعٌ إِما هُوَ الدّفْعْ لا عَقْدَ الْمُضَاربَة: 
وَانّذِي يناف الإبْضَاعَ بلي م التؤكيل إِمَا هُوَ عَقْدُ الْمُضَارَبَةِ لا الدَّفْعْ نَفْسْد فَإِنَّهُ نا يكام الإيداعَ قَبْلَ 
الْعَمَا وَالْإِبْضَاعٌ بَعَدَمُ لا التَؤكيك؛ دن التؤكية تَفْوِيضٌ التَصَدُفبٍ لِأَْجْلٍ الْمُوَكلٍ غَيْوِ وَهَذَا الْمَغْىَ 
لا يَحْصل مِنَ الدَفْع نَفْسْهُ يخلافي عَمْدٍ الْمُضَارَبَة كُمَا لا يخْمَى. 

سا ا سس م نَفْسَهُ بِأنّهُ تؤكياه فَإنّهُ قَالَ فيه: وَوَجّهَ 
الْمَرِوِي عَنْ أي حَبِيقَة أَنَّ الْعَقْدَ الْمُجََدَ لا يُوجبْ الصَّمَانَ» وَهَذَا لا يُضَّمِنُ الْفُضُوُ رد ب َي مَالٍ 
الَْْرٍ وا ليم أجل الٌصَرْفِ؛ لِأَنهُ إيدَاعٌ وَهُوَ يلك ذَلِكَ ولا سيف ِأَنَهُ وكِيلٌ فيه 

5-0 اه. 


َه ع 


زلا كاي أن 2007 لمأن 0 0 | لِدنّ د نَفْسَهُ تؤكيك. ولا كلام في أَنَّ الْمُضَارب 


(قَوْلَهُ: 0 إِذَا كَانَتِ الْمُضَارََة 00 . قَالَ في اليّهَايَة وَمِعْرَاجُ الدّرَايَة: أيْ: الضّمَانُ عَلَيْهِمَا عِنْدَ 


ارح أو الْعَمَل عَلَى الالحتلافي الذي ذَكَرْنَا فِيمَا إِذَا كَانَتِ الْمُضَاربَةُ صَحِيحَةٌ. وَقَالَ في الْعِنَايَة وَشَرْح 
عيب أئ: وجوت الضَّمَانٍ عَلَى الأكل أو عَلَيْهِمَا بالرّئح أ الْعَمَل عَلَى مَا ذَكَرْنَا إِذّا كَانَتِ الْمُضَارَبَةُ 


2 
- هم 


ع 


كول لا تمزه أن يَكوثٌ القشاذ إِليّهِ بهذا عَاهْنا فَعوبث العتمان عَليوماء أي : على الفضارب الأول 
وَالتَانء بَنْ كَوْنُ الْمْشارِ ليه ا الأول متعنة مُتَعَينٌ؛ أن الْمَذُكُورَ في الْكِتَابٍ هُوَ ضَمَانٌ 
الْأَوَلُ لا غَبْر. و1 مم مِنَ الْمُصَنفٍِ ِل الآن كوه فشو بشعاة لدَإن أَيْضًا فَكَبِفَ يَصِحُ أَنَّ يَخْعَلَ 
كَلِمَة هذا هَاهْنَا إشَارَةٌ إل الصمّمَانٍ عَلَيِهِمًا. وَسَأَنُ اشم الْإِشَارَةٍ أَنْ يُشَارَ به إل الْمَخْسْوس الْمُشَاهَدٍ 
ا ب ل يي وَوُجُوبُ الضَّمَانِ عَلَى الثَّانٍ : 0 
رَائْحَنَهُ كته فعا ِل الْآنٍ فَضْلَا عَنْ أَنْ يجْعَلٌ َنْزلَة الْمَحْمُوسِ الْمُشَامَدِ على ا أَنَّ الْمُصَنّفَ هَاهْنا بِصَدَّدٍ 


| 


ان ما فق الكقاب مق فغان الأول ليت العال» وأما أن انان غة تسكن انما أم لا فيْبينُهُ بَعْدَ 


و2 )د " )00( 
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"وَالتّعْلِيقُ بالشروطٍ يَخْمَصٌ بِالْإِسْقَاطَاتٍ الْمَحْضّة الى يلّفُ با كالطّلاتٍ وَالْعَمَاقِ قَلَا يَتَعَدَّاهَا. 


َالَّ: (وَالْعْمْرَى جَائرَة لِلْمْعمرِ لَهُ حَالَ حَيَاتِه وَوَربَيهِ مِنْ بَعْدِو) لِمَا رَوَيْنَا. ومَعْنَاُ أَنْ يَجْعَلَ دَاره لَهُ عُمْرَةُ. 
وَإِذَا مَات تُرَدُ عَلَيْدِ قِيَصِخ التّملِيكُ ا 0 
الْقَاسِدَةٍ (وَالبّْى َاطِلةٌ عِنْدَ أبي حَنِيقَة وَتُحَمَدٍ رَحَهُمَا اللّ. وَقَالَ أَبُو يُوسْف: جَائرةٌ) ؛ لِأَنَّ فَولهُ داري 
نك عَلِيكٌ. وَقَوْلهُ نقى شيط كَاسِدٌ كالغقرى: وما «أنة - عَلَبْهِ المكلاةٌ والكلاة - أجَارٌ م 1 
التقّى» وِلَأَنَّ مَغى البق عِنْدَهًْا إِنْ مِتّ قَبْلَكَ فَهُوَ لَكَء وَاللّمْظُ من الْمرَاقبَة كأَنُّ يُرَاقِبْ مَوْتَهُ وَهَذَا 


تَعْلِيق الدَّملِيكِ بالخطر فَبَطَلَ. وَإِدَا 1 تَصِحّ اد 
والْأَقوَالٍ ين 4 أُسبق إِليّه فَأَشْكْر الله تَعَالَ وَأنوَكُل عَلَيّه. 


اه ال عن الأنن ينها خبط طاوكء إذ قذ مك أنقا أ جراد ليك من وغ 
يَكُونُ منْ الْإِسْقَاطَاتِ العقوة فكالة غناه عق كين الفخضة 0008 


؛ لِأنَّ َوْلَهُ دَاري لك تملِيكٌ وَقَوْلَهُ بق شَيْطٌ فَاسِدٌ كَالْعْمْرَى) قَالَ 
عند أي 0-0 جائرة؛ لِدَنَّ 0 دَارِي لَك هبَةَ ب وَقَِأ ل 2 
من الْمراقبة وَإنْ كَانَ تكو + مِنْ الْإزقَاب 
ذَارِي لَك قاد كالققي, انْتَهَى 
أكُولُ: ني الصّورة الثَائية بحت إذْ 0 تَقْدِيرٍ أن 0 مق َولِهِ داري لَك بق عِنْدَكَوْنٍ البق مَأحُودًا 
مِنْ البَقََةِ رَقَبَةٌ دَارِي لَك لا ينبت قَوْلْهُ: وَقَوْلَهُ مُق شَرْطٌ فَاسِدٌ إِذْ لا فّسَادَ؛ِ لَأَنْ يُكَالَ رَقَبَةٌ دَارِي لَك 
3 ا ترى ولا يت قَوْلْهُ: 00 لا يخْمَى (فَوْلَهُ 


ي- 


قَبْلَكَ 2 لَك 0 م 0 0 ال صَاحِبُ يد 


00 
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0 


: َ 0 ؛ لِأنَهُ تبث كَافييَة (قلا بحو في 
مُشَاع َمِل القِسْمَة) لِمَا بَيَنا في الي و1 الْمَفْصُودَ هُوَ النَّوَابُ وَقَدُ حصّل. 
وَكَذَا دا تَصَدَّقَ عَلَى غَيِنَ اشتخسانا؛ : 0 وَكَذَّا إِذَا وَعَب 
الققية» لِأن الملموة الثواية وقد خصاه. 
ولِأَجْلٍ مَا عَنْهُ منْدُوحَةٌ ليس ُسْتَحْسَنِ . 

اقول له يشاك ١1‏ التطيت: يفره يقذله ام بَا يُوسُفَ قَالَ بجَوَازِهَا لا بمَذَا لمر إن 
يعَفْسِيرٍ آخرٌ. وَلَكِنْ ليس مُرَادُهُ بتَفْسِيرٍ آخرٌ مَا ذَكرَهُ الشَارحٌ الْمَرُْو رُ وَهُوَ أَنْ يْعَلَهَا مِنْ الرَقَبَةِ حَقٌ 
ينج عَلَيْهِ أَنَّ اشْيِقّاقَ الى من الب نل يفل به حك بل مراذ؛ ا الْكَاقٍِ 

مور جُنْهُورُ الشراح ِقَوْهِمْ: وَحَاصِلْ الِاختلافٍ 5 رَاجِعٌ إلى تَفْسِيرٍ اليُقى مَعَ ايمَاقِهِمْ مق القواقنة: 
0 الى ترسك هذا اللّفْظ عَلَى أَنَهُ عَلِيكٌ لِلْحَالٍ م مع الْتِظَارٍ الْوَاهِبِ ف لبخوع: فَالتَمْلِيكُ جَائرٌ 
وَانْتِظَارُ التبجُوع باطللٌ كما ف الكقيق "5" الناقية ف نَفْسٍِ اللعلياة؟ لذ عفق الزن هذه اذا 
ِآخِرِنا مَوْنَ كَأَنُّ يَقُولَ : أَرَاقِب مَوْتَكَ وَتُرَاقِب مؤت فَإِنْ مت مَبْلَك فَهِي لَكَ وَإِنْ مت قَبلي فَهِيَ لي: 
فَكَانَ هَذًا تَعْلِيق الثّمْلِيكِ ابْتِدَاءً بطر وَهُوَ مَوْتُ الْمَالِكِ قَبْلَهُ وَذّا بَاطِك. الْتَهَى قَوْهُمْ. 
فَعَلَى هَذَا لا يَنّجِهُ عَلَيْهِ أصّلًا مَا ذَكرَةُ صَاحِبُْ الْعِنَايَة بِقَولِهِ: وَقِيلَ عَلَيْهِ إِنَّ اسْيِقَاقَ الدُقى مِن القبَة 
َيقلَِأعدٌ رخ كما لا ينتى. م إن صَاحِب غَايَة الْبََانِ قَالَ في هَذَا العقام: وَعِندِي كوا أ 
يُوسُف أَصحٌ إِذْ غَايَةُ مَا في الْبَابٍ أَنْ يَُالَ الشّرْطُ فَاسِدٌ ولا يَلَرَمُ مِنْ قَسَادٍ الشّ»ِطٍ فَسَادُ امْيَة؛ 0 
اليه لا تبط بالشّروط الْقَاسِدَةِكُمَا في الْعُمْرَى انْمَهَى. أَُولُ: فيه نَطَدِ؛ لِذَنَّ لَه ما لا تَبِطع بالشّن 
الْقَامِدَةٍ إِذَا 4 ينه متَعْ الشوط ثرت التقليك اننذاق. وأا إِذا مَنَعَ ذَلِكَ فَلَا يَحَالَ لَأَنْ لا تَبِطُّلَ به 
لطيدولة اميتاع تَحَقّق الي بدُون تَحقّق التّئليكء وَفِيمَا ََنْ فيه ينع البقّى تُبُوتُ الكّمْلِيكِ ابْنِدَاءٌ عَلَى 
تَفْسِيرِهمًا إِياهَا كُمَا نَحَمَفْئْهُ آنِهًا وَيُوَيَدُ هَذَا مَا ذَكْرَهُ صَاحِبْ الْكَاقِ حَيْتُ قَالَ: و صَحّ الْعُمْرَى لِلْمْعَمَرِ 
لَهُ حَالَ حَيَاتِه وَلور نه من تغدو» ولو قال كاري لك زثئى أو حيسن فهو بطل عند نخقلد." 1 


الل اشاعر صن إل مخ كللجثال أن بطالية بأغرة” + متعلة) ؟ أن مز كة معاة 


9 


لعلو . وكان أَبُو حَيبقَة يَقُولُ أوَلَا: لا يحب الْأَجْرُ إِلّا بَعْدَ اْقِضَاء الْمُدّةٍ وَانْتِهَاء الكقر وَهُوَ قَوْلُ 

تو لذن البسل ة عانم خلة الْمَنَافِع في الْمَدَّةِ قلا يَتَونّعٌ الْأَجْرُ عَلَى أَجْرَائِهَاك كما إذَاكَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْه 
لع وَوَجْهُ الْقَوْلٍ الْمَبجُوع ِلَبهِ أنّ الْقيَا يَفْمَضِي اسْتَحْمَاقَ الْأَجْرٍ سَاعَةٌَ َسَاعَةٌ لِمَحَدّقِ الْمُسَاوَاق 
ل أن الْمُطالَبَة في كُلَ سَاعَةٍ تُفْضِي إِلَ أَنْ لا يتَفَرَعٌ لِعثْره فُيَعَضََرُ به 


0 


لرِعَنٌ الِانْتِمّاع فرك أن 5 أيْضًا مِنْ الْقُيُودٍ الْمُفْمَصَرٍ عَنْ ذِكُرهَا مَعَ أَنَّ الْمُصَيّف ذَكْرَ 


. 


0 
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صورة هَ الْعَصْب صَرَاحَةَ كما تر ى. (فَوْلُ: لِدَنَّ الْمكقُود عَلَيْه حل الْمََائِع فق الْمُدَةٍ قلا يَعَوَزَعُ م الخد 3 


- 
ع 


أَجْرَائِهَا كمَا إِذَا كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ الّْعَمَلَ) قَالَ صَّاحَِبُ الْعنَايَةِ في شرح هذا الْمَقّاد: لآن الْمَعْقُود عليه 
مْمْلَهُ الْمَنَافِع في الْمَدَّة وَمَا هُوَ جْمْلَةٌ قي الْمُدّةِ لا تكُونُ مُسْلَمَةٌ ني بَعْضِهَاء لِأَنَّ أَجرَا الأخواض منطبقة 


عَلَى أَجْرَاءٍ اليّمَانِ فا يَسْتَحِقٌ الْمُوْجْرُ قَبْلَ اسْتِيمَاءِ جملَةِ الْمنْمَعَةِ سَيْعَاكُمَا في الْمَبيع فَإِنَُّ مَا 1 يُسَْمْ 
جميعَة لا يَسعَجقٌ قبْضَ الفَمنِ وَصَارَ كما إدَا كان الْمَمقُوءُ عَلَيِْ هو الْعمَلء كَالَاطَة من لياط لا 
يَسْتَحِقٌ سَيمَا من الَْجْرَة قبل الَْرَاغْ كما سَيأي. اه. 

َقُول: في قَوْلِهِ كما في الْمبيع فَإِنّهُ مَا 4 يُسَلِمْ > جْمِيعَهُ لا يَسْتَحِقٌ قَبَْضَ التَّمَنِ سَهْوٌ ظَاهِرٌ إِذْ قَدْ مَرّ في 
لببوع أله إذا بيع سلْعة يمن فيل ماري اذقغ لمن أؤله وإذا بيع سلعة يلع أو من بكم فيل 
ما سَلْمَا مَعَاء قَفِي الصورة الأول يَسْتَحِقٌ فَبْضَ الَّمَنِ قَبْلَ تَسْلِيم الْمَييع؛ وق الصُورَئَيْنٍ الأُخْرَيَنٍ 
يَسْتَحِقٌ قَبْض البَدَلَيْنِ مَعَاء وَأ نا أن لا يَسقجق بص التم إلا بد ليع البيع فبك لقل20. 
وَاصُوَابُ هَاهْنًا مَا ذَكْرَُ صَاحِبُ اكات حَيْتُ قَالَكَمَا في الْميبع فَإنَهُ لا يمزع وُجُوبُ تَسْلِيم الْمَبيع 
عَلَى تسْلِيم النَمنٍ بَل لَهُ حق. " (0) 

4 'وأنَهُ لا يَعَقَاوتُْ قَصّحَ الْعَقْدُ (ولَهُ أَنْ يَعْمَلَ كُلَ سَْء) للإطلاقٍ (إِلّا أنَهُ لا يُسْكِنُ حَدَادًا ولا 
قَصَارًا ولا طَّكَانًَ؛ لِأَنَّ فيه ضَرًرًا ظَاهِرًا) ؛ لِأَنَّهُ يُوْحِنُْ الْبنَاءَ فَيَتَمَيّدُ الْعَفْدُ يما وَرَاءَهَا دَلَالَةَ. 
وِيَعْمَل كُلَ شَئْءٍ مِنْهَا ذا الإطلاق سِوى ما يُوهِنْ لَه لِتَحَقّق الصررٍ الظَجِرٍ فِيِ. ولا مَُاَا 
بَْنَ الْمَوْلِ بِصَرْفبٍ الْعْزفٍ مُطْلقَ الْعَمَلٍ إلى 0 تك وَبَبْنَ الْقَوْلٍ بأَنّ لَه أَنْ يَعْمَل كُلَ شي مِنْ 
أَعْمَالٍ السك لإطلاتٍ عَمَلٍ الشكى نظ إل أَنْواعِهِ وَأَصْنَافِهِ وَعَدَم التَّمَاوْتِ فيه فا عْبَارَ عَلَيْهِ ني 
التَْلِيلٍ الَّذِي ذَكَرهُ الْمُصَيّفُ وَغَيْه. 

ا شَطْبوُ لكان فَِدُنهُ َهُ لَوْ كَانَ الْأَصّلك أَنّ كل عَمَلٍ لا يد َك الْنَاءَ يَسْمَحقٌةُ ششتأجد الدُورِ وَاسَْوَانيت 
بمُطْلَقٍ الْعَقْدِ يدون الْمَصِير إل أن الْمُتعَارَفَ فيهَا هُوَ السك لَرَم أَنْ يَسْتَحِقٌ الْعَمَلَ الَّذِي ليس مِنْ 
حِنْسٍ الشكتى أَْسًا وَل يقل به أحَدٌ بن صتروا في عَامَة الْمغترات بِأنّهُ مصضروف بالْغُزفٍ إل عَمَلٍ 
الشُكئ, وَهُوَ لا يَتَمَاوَتُ فَيَصِحُ الْعَقْدُ مِنْ غَيْرِ بَيَانِء وَقَانُوا: إنَّ هَذًا اسْتِحْسَانٌ. وَفِ الْقِيَاسٍ لا يَصِح؛ 
أَنّ مُطلَقَ الْعَمَلِء وَالِانِْمَاع يَتَتَاوَلُ عَمَلَ السّكى وَعَبْرهُ فَيَتَمَاوَتُ فَلَا يَكُونُ بُذّ من الْبيَانِ للْجَهَالَة 
الففطقة 1 00 الَْرَاضِي للرْراعَة. (قَوْلَهُ: ست قال صباحسة 
الْعِتَايَة: هَذَا جَوَابٌ عَمَا عَسَى أَنْ ثَُالَ سَلَّمْنَا أنَّ الشكى مُتَعَارفٌ, وَلَكِنْ قَدْ تَثَقَاوَتُ السْكَانُ قلا 
بذ مِنْ بََانِه. وال بتغضن اللا لا مِسَاس يدا السُوَالٍ بِالْمَمَام إِذْ الْكََامُ في عَدَمِ وُجُوبٍ بَيَانِ مَا 


يُعْمَلٌ فِيهَا لا في بَيَانِ مَنْ يَسْكَنُ الْتَهَى. أقول: لَعَلَ لفظ السّكانٍ في كلام صَاحِبٍ العِنَايَة وَقَعَ سَهُوَا 
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ل ا فَحِيدئِذٍ مسَامن السُوَالٍ بِالْمَقَامِ ظَاهِرٌ . وأ وأا عَلَى مَا وَقَعَ ني الخ 
الْمَشْهُورَةِ فَالْمُرادُ 1> قَدَ د تَتَعَاوَتُ السُكُق بِتَقَاوْتِ السّْكَانٍ في الْعَمَ قلا بد من بَيَانِ مَا يُعْمَلْ فِيهَاء 
وَلَمّاكَانَ تَمَاوْتُ 500 سَبا لَِقَاوْتٍ نَفْسٍ الْعَمَلٍ الَّذِي هُوَ السُكق اكْتَمَى بِذِكْرٍ تَقَاوْتٍ 
السّكَّانٍِ قَضُرًا لِْمَسَائَة وَيُْشِدُ لبه قَوْلّ: وَوجْهُةُ: يَعْني وَجْة الجوَابٍ أَنَّ السك لا تََفَاوَتُ وَمَا لا 
لس اس لَقى. 

غيية قال 1 الفكى ل عنافسةة و1 يقر إن اشنا راو ا 
قر الع موث دكن شا :. 0507 جْوَاب عَم عن 
أنْ يِقَالَ سَلَّمَْا أن 00 إل. أَقُولُ: ٍ / وَلَا مدن صّاحِب الْعنَايَة َك 
يُصْحِح تَلْكَ النْسْحَة بَل 1 يتعمد 1 من تاب اا قل انقب ذ 
جَوَابَا عَنْ 0 هَا إِذْ مُْتَضَى هَذِهِ الشْسْحَةِ أَنْ ول 
لعي هذا لأا آخر شتوك ولي تكو جز عَنْ سْوَالٍ مُقَدّرٍ إن 

َلَمْ يَصِحٌ فَوْلّهُ: وَيَذَا قَالَ هَذَا جَوَابٌ عَمَا عَسَى أَنْ يُقَالَ إل 1 ََادَ أَنَّ الْمَذّكُورَ في لَفْظِ الْعنَايَة 
بِصَدَدٍ ا هذه الشمئخة لا غَيْدُ مَليِس كَدَلِكَ أَيْضَاء بَل الْمَذّكُورُ فِيمَا رََيْنَاهُ من تُسَح الْعِنَايَة 


و 


عِبَارةٌ وَأنّهُ بدُونٍ اللّام. 


(قَوْلْهُ: لِأنَّ فيه ضصرَرًا ظَاهِرًاء لِأَنَّهُ يُوجِنٌ الِْنَاءَ فَيَتَمَيّدُ الْعَقْدُ بمَا وَرَاءَهَا 5لا 
الظّاهِرٌ مِنْ هذا الْكلَام أَنَّ أَعْمَالَ. " )١(‏ 


- 


عْمَدُ للانْتمَاع وَعِنْدَهُ تَتَفِعْ الجهَالكُ وَلَوْ أختيج إل الإيجَاب ممُجَرَدٍ التَسْلِيم يجب 


تعفد 


0 


و 


ْ ا يجاب عَنْهُ بأنَّ الْأَجْنَ وإ ف الصُوية الْمَذكُورة بِالتَسْلِيم من غَيْر 
شت شطب ل لال وود م عل الس :وي ل 
ابَهَ إل 0 ل لي انمد ل بَعْدَادَ حَقٌ 


اا 57 الم 0 00000 
ولق شد خويع إلى يجاب الأخر جرد اللخاية ولشليو بأ تفل الع الماع ل الفتها جروا 


و 


ينْتفِعْ به قصل حَقٌّ تُعلم الْمَنْمَعَةُ ب يحب أَكَُ الْأَجْرَيْنِ اللَذَيْنِ سيا في الْعَقْدٍ للنَيَفْنِ يه. أَقُولُ: لِمَائِلٍ أنْ 


/١/9 فتح القدير للكمال ابن الهمام» الكمال بن الهمام‎ )١( 





ب 


يَقُولَ: لَْ جار الْأَخْدُ بالْأَكَنَ في دَفْع الجَهَالَةِ الْوَاقِعَةِ في بَابٍ الإجارَة بئاءً عَلَى كَوْنِهِ مُتَيَقِنَا لَصَحَتْ 
اإجَاَةٌ فِيما ذا سمّى لِعَمَلٍ مُعَيّنٍ َو لِمَنْمَعةٍ مُعيّئَةِ أَْريْنٍ متَعايرَيْنٍ عَلَى سَبِيلٍ الْبَدَلِ كأَنْ قَالَ: خط 
هَذَا النّؤْب بِدِرْمَم م آَم ِنِصّفٍ دَرْمَيم) أو قال؛ أشكة ف هَدًَا الْمِيْتِ بِدِرْمَم 33 ِنِصْفٍ دِرْهَم و وجب أَقَكُ 
لأجرني اتن قلف ولط أربي لتفم. وق التوقق. 


بَابُ إجارة الْعَبْدِ] 
(بَابُ إِجَارَة الْعبْدِ) قَالَ صاحِبُْ اليْهَايَة: لَمَا فَرَعٌ مِنْ بَيَانِ أخكام تَتَعَلّقُ بالخرّ شَرَعَ في بَيَانِ 0 
تعلخ والعثود ١‏ اليه قلعا الدّيَحَةٍ عَنْ ال فَاتْحصظٌ دِكيُهُ عَنْ ذكر ار لِدَلِكَ انْعَهَى. وَافْعَمَى أَنر: 
عن ع الشراح في ذِكْرٍ هذا الْوَجْه. وَقَالَ صَّاحِبُْ غَايَة الَْيَانِ: لَمَاكَانَتْ إِجَارَةُ اقيق نَوْعًا مِنْ ن أن 
الإجارَة 5 وَباليَقِيِقٍِ مَسَائِلُ خاكة كلق به ذَكُرَهَا في بَابٍ عَلَى حدق وَأكْرَ وكبها؛ لِأن د مُقَدَهٌ 
عَلَى انوع َقَالَ هَذَّا مَا لاح لي مِنْ وَجْهِ الْمُتَاسَبْق: وَمَا قبل في بَعْضٍ الشّؤوح إن الْعقْدَ فخا 0 
عَنْ الي فَانحَعدّ وِكْرهُ عَنْ ذِكْر ال لِذَلِكَ قَفِيهِ نَظَرْ؛ لِأَنَّ صَاحِب الْدَايَة ذَكْرَ قَبْلَ هذا اسْيفْجَارَ الدورٍ 
والشواتيك وَالخحَكَام وَالدَوَابٌ» وَذَكرَ هُنَا اسْيَئْجَارَ الرّقِيقٍ لِاخْتِصّاصِه بِالْمَسَائِلٍ الْمَذكُورة ف هَذَا الْبَابٍِء 
وَتَرْجَمَ الاب بِبَابٍ إِجَارَةِ الْعَبْدِ كُمَا تَرْجَمَ في الْأَضْلٍ بِبَابٍ إِجَارَةِ الرَقِيقٍ لِلْخِدْمَةِ وَعَبْرِهَاء وَظَاهِرُ كلام 
هَذًَا نذا لاح للهع يل أ القة اعد لا سدع ده أَنّهُ لا ولاية آ4 أَصْلَا مََا يَصِح تَصِلْفُة في 
شَئْءٍ إل بِإِذْنٍ الْمَوْلَ وَهَذدَا نعل » وَلَكِن لو كان مُرَادٌ الْمْصِيف هَذَا 4 تدا ول الْبَابِ بِاسْيَفْجَارٍ 
العقيه لكة ١‏ لوخد هذه لعلف أمله في عَقْدِ اْإجارَة لا أَصَالَةٌ ولا نِيَابَد بَلْ هُوَ عحَكُ التَصَدُففِ وَمَؤْقِعُ 
عَقْدٍ الْإِجَارَةِ كَالدَّابَةِ وََحْو ذَلِكَ فَعْلِمَ يدا أن غَرَضَ الْمُصَبْفٍ 1 يكن ل تَنوِيعٌ م الْمَسَائِلِ ِل هُْنَا 
كُلامَة. 
أَقُولُ: في الْوَجْهِ الَذِي لاع لَهُ نَطر؛ لِأَنَّ جيه كؤن." )١(‏ 
"صَحِيحًا عَلَى الْقِيمَةِ فَافَْكَا 
قَالَ (وَإِذَا قَبَضَّهًا عَتَقَ) لِأَنَّ في الْكِتَابَة مَعْى الْمُعَاوَضَةٍ 
فَإِذَا وَصّلَّ اكد الوم 5 الول 3 العوض ا لِلِعَبْدٍ وَذَلِكَ بِالْعِنقي بخلافي مَا إذَا كَانَ الْعَبِدُ 
عزنا خيثة 1 كر لكتابة ناشلع لبس من أل ايرام الخئرء ولو أدَاهَا عتق وقد بيه من كبك 
َأنَهُ أعلم. 


0 3 سه قَالَهُ الشَّا 
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مَالٍ بِعَيرٍ مر تار لي وَكَذَلِكَ الثاي 


مَالٍ بمَالٍ فكو الاقبة لكة غلى شه يفط اليلك فيد تاهيه 
ينما 00 الْمْسَاعَحََء وَهَذَا 5017 في إِلَْاقِهَا اليكاح. 
َكَوُلهُ لاف ليع أَنَّهُ م َبْهعْ عَلَى الْممَاكْسَةِ ِزيَادَةٍ اسْتِظّهَارٍ . الْتَهَى كلا 
2 ا قَوْلَ الفستف قأشية البَكَاحَ مُتَمَرَعًا عَلَى الشّقّ انان حَيْتُ قَالَ: ة 
ِ عام لأَنَّكَوْنَ التَكاح في الِابِْدَاءِ مُعَاوَضَةَ مَالٍ وَهُوَ الْمَهْرُ عير مَالٍ وَهُوَ مَنْفَعَةُ البُضْع ظَاهِدٌ مُمَرا 


كز يق 


يه م ضر 


0 2 5 


0 007 7 فال عله الدخول 


2528 


كَل أن تطتدنة خوينا 
إِلّ الخريّة الاريك لحرو انراد تيع 
بل وَلْبِتَة لعا ُنَافِيهِ كله ذَلِكَ وَهُوَ أَنْ يد يَنْبْتَ الْإِعْتَاقٌ ِدُونٍ التَلَقْظِ وَهَذَا غَيْرُ مُتَحَقِّق في صُورَة 
ِعْنَاقٍ الصّيَ 0 فياه ولا ولا التَقْرِيبُ. 
كأ يق التطاك قكة ذا كلظ قالع زيد كاتو» كذ الى تفلن أثرية 


له 


التَكَلُم كما إِذّا وَرتَ امداخ اه. أَقُولٌ: لَكِن فيه أَيْضًا َلك فَإِنَّ التٌابت في صورة ! 
هُوَ الْعتْقُ دُونَ الْإِعْتَاقٍ كَمَا صَّبّحُوا به فَاطِبَك وَقَدْ م في كتاب الْوَلَاءِ مُمَصّلَاء وَالْكلَا 
دُونَ يجَدِ الْعِنْقٍ كُمَا لا يَخْمَى» قلا يَيِمُ التَمْئِيلُ يِتِلْكَ الصّورة تيم 


2 


2 أقُولُ : لا فَائِدَةَ لحَديثِ الانفكاك أَضّلًا 5 الجَوَابٍ هَاهْنًا فَِّنّ كُوْنَ تيو تِ الإثلافب فِيما نحن فيه في 
ضِمْنِ تلظ أَْرٌ مُمَودٌ لا يَقْبَه الْإنْكار فَيَكُونُ مَدَارُ الْورُودٍ السْوَالَ الْمَذَْكُورَ لا عَالَة ولا يجْدِي شَيْعًا 
ف دَفْعِهِ انْفِكَاكُ الإثلافي عَنْ التَلْظٍ في صُْورة أخْزى. 

الع اه 1 ل[ لا يون قم م د 0 لدي 0 


03 
هوه 1 


ا لت و غ عقر حي حق ا ني مخ من ايهف ادك يك أ بأد 
مكرة وَيْلْقِيَهُ عَلَى الْمَالٍ مَيْتْلِقَهُ كُمَا صَبَحُوا به فِيمَا مَك (فَوْلهُ كَلَهُ أَنّ يُضَيّئَهُ مُوسِرًا كَانَ أو مُعْسِرًا) 
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ضَمَانُ إن ر. كَذَا في الْكَافٍ وَغَيْر. فإنكية ب : ينْبَضِي أَنّْ لا يُضَكْنَ 
0 لت بعوّضٍ ع لوو ه وَهُوَ للق 0 0 إنلافت. 


الت لله عسل دخ بون ابي الاي تن 
تلقهًا فكبغا لان متايمة تعد قال عند الدخول: وَالْولاغ لين كذَلِكَ أله متركة التستب» 
نَّ شَاجِدَيْ الْولَاءٍ إِذَا رَجَعَا لا يَضْمَنَانِء كَذَا في الشروح. 
7" هَذَا الْجوَاب يُشْكِْ : ها لَوْ أكْرة عَلَى شِراء ذي رع مِنْه فَعتق عَلَيْهِ هَإنذّ الفكرة لا يَحِمْ 
بِقِيمَةِ الْعَبْدِ عَلَى الْمُْكْره ل 
عَلَيِكَ أَنَّ صِلَه الحم لَبْسَتْ َال كالول لدي آنا حَقِيقَةٌ قطاهةء وكا كما قَلذ َ يَف به أَحَدٌ كما 
الوا في منَافِع المع عِنْدَ الدَّخُولٍ فَتَأَكَلْ (فَوْلُ ولا سِعَايَة عَلَى الْعَبْدٍ لأَنَّ الميَعَايَة إمّا يحب للتّخْريج 
ِل الْيَيّه أو تعلق حَقّ الْعَيرِ وَهَ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا) يخلاف الْمَرِيضٍ إِذَا أعْتَق." (') 
الوقانة المأذون الْإِذْنُ: الإغْلامُ لَعَهَ لَه 

لويفقالَ صَاحِبُ الْعِنَايَة في تَقْرِيرٍ هَذًَا الْمَحَلّ: لأَنّهُ عَجَرٌ الهشتري عَنْ إِيمَاءِ النّمَنِ وَالْعَكد عن 
إِيفَاءٍ لنَّمَنِ يُوجِبُ حَقّ اله قِيّاسّا عَلَى الْعَجْرٍ عَنْ إِيمَاءِ اي م بَبِنَهُمَا أنه عَنْدُ مُعَاوْضَق 
قم قضكيه السقاؤاة ىا 0 


وَرَدّ بَعْضُ الْقُضَلاءٍ فَوْلَهُ: وَالجَامِعُ بَبْنَهُمَا أَنّهُ عَفْدُ مُعَاوَضَة حَبْتُ قَالَ: فيه بَخْتُء بَل الْعلَهُ الجَامِعَةُ 
هِي الْعَجْرُ عَنْ التَّسْلِيمء وَقَوْلَهُ: وَهَذَا لأَنَّهُ عَمْدُ مُعَاوَضَةٍ. . . إل 

ِبَيَانِ صِكة الْقِيَاسِء فَليْكأَنَ اه. أَقُولُ: لَيْسَ ذَاكَ بِسَدِيدٍ لِأنّ يَد الْعَجْرٍِ عَنْ التَسْلِيمِ لا يَكَادُ أَنْ 
يَكُونَ عِلَةٌ جامِعَة في صِحَة جَامِعَةٌ في صِحَةٍ الْقِيّاسِ ها هُنَا بِدُونٍ فلاحظة كَوْنِ الْعَقْدٍ عَفْدَ مُعَاوَضَةِء 
إِلّا لَرمَ أَنْ يُوجب الْعَجْرُ عَنْ التَّسْلِيم حَقّ الْمَمْخ ني غَبْرٍ عَنْدِ الْمُعَاوَضَةٍ أَيِضَاء وَل يَقْلْ به أَحَدٌ: 


َالْمَدَارُ في َم العلة المتامعة عا هنا كَدنُ المع عَقْدَ مُعَاوَضَةءِ وَهُوَ الْوَجْة لَِيَانَ الْمُصَيْفٍ صكة الْقَِاسِ 


هَا هُنَا بَِوْلِهِ: وَهَذَا لِأَنّهُ عَمْدُ مُعَاوَضَةٍ. 
وَمِنْ قَضِيَيهِ الْمْسَاوَاة وَالْمَوْلُ بأنَّ الجَامِع بَيِنَهُمَا أَنَُّ عَمُدُ مُعَاوَضَةٍ وَمِنْ قَضِيتهِ الْمْسَاوَاة لَيْسَ مما تَمَيَدَ به 
صّاحبٌُ الْعنَايَة َل أَطْبَقَتْ عَلَى التُصْريح به كَلِمَةُ التّمّات هَا هُنَا كَصَّاحِبٍ الْكَافٍِ وَصّاحبٍ يعراج 


عض 24 


الدِرَايَة وَالْإِمَام الرَيْلَعِيُ وَحَبْرهِمْ وَآلله أَغلَم. 


[كتابُ الْمَأَذُونِ] 
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إِيرَادُ كناب الْمَأَدُونِ بَعْدَ كناب الجر ظَاهِرُ الْمُتَاسَبَ» إِذْ الْإدُْ يَقْمَضِي سَبْقَ الْحَجْرِء فَلَمَا تَرَتّبَا فُجُودًا 
َرتََّا أَيْضًا ذِكْرًا وَمَا لِلنَنَاسُبٍ (فَوْلَُ الْإِذْنُ الإغْلام لَعَ) 00 1 آر قعل في كُنُبٍ اللّكَةِ الْمتَدَاولة بَنَ 
لمات حجِيء الْإذْنِ بمَْى الإغلام, وَِنًا الْمَذكُورْ فِيهَا كَوْنُ الْأَدَانِ بمَغى الإغلام» مَمَوْلْهُ الْإذْنُ الْإغْلامُ 
عه حك نَظَرٍ يَظْهَرُ دَلِكَ لِمَنْ يُرَاجِعُ وكيب اللكة. 

لا الال ل اي ا 

اسلف وَلَعلَّهُْ 0 ار فَعَبَرُوا عَنْ مَعْوَ مَعْىَ الْإِذْنِ مِنْ 


التْهّايّة حَيْتُ قَالَ هَاهُنًا: 2 غيل بَيَانِ الْإذْنٍ لَعَةَ 0 
لِمَنْ هُوَ عَحْجُورٌ عَنْهُ وَإِعْلَامٌ بإطْلَاقِهِ فيمَا حجرٌ عَنْهُ 
هَاهُنَا ما ذَكَرَهُ الْإِمَامُ الرَْعينُ حَيْتُ قَالَ في التَئِيين: وَالْإِذْنُ 3 ع الإغلام, وَمِنْهُ الْأَدَاكُ وَهُوَ الْإِعْلَامُ 
بدُخُولٍ الْوَفْتِ اه. 
كذ ها دك مناسد لْبَدَائْع حَيْتُْ قَالَ في مَْلٍ َرَائِطٍ اليك مِنْ كِتَابٍ الْمَأَدُون: لأَنَّ الْإِذْنَ هُوَ 
الْإِعَْامُ قَالَ اللّهُ تَعَالَ وَأَدَانٌ مِنّ الله وَرَسُولِهِ؟ه [التوبة: *] أي إِعْلَامٌ اه 0 مَدَارَ مَا ذَكُرَُ اتحَادُ 
37 ذل والكذاق مكفيك النتلة عق الها عل كدق د كر 
مَعْى الْإذْنِ لُعَهَ مَا ذَكَرَهُ شَبْخُ الإسلام حْوَامَرْ رَادَهُ في مَبْسُوطِهِ حَيْتْ قَا 
00 
"قَالَ (وَلَوْ كان الْمَوِلَ بَاعَهُ مِنْ وَجْلٍ َأعْلَمَهُ بالدَيْن فَلِلعْرمَاءٍ أَنْ يَُدُوا الْميِعَ) لتَعلَقِ حَيِّهمْ 
خق الاستشعاء والاسعيفاء من رقكده وَفِ كُلّ ولخل متها قائدة الأول َه مُوَكَرٌ 0 
مُعَجلة وَبالَْيِع تَقُوتُ هذَه الخيرةٌ فَلِهَدا كَانَ مم أَنْ يَرْدُوهُ. فَانُوا: تيل ذا 1 يَصِل إِليْهمْ التّمَنُ فَإِنْ 
وَصَّلَ ولا مُحَابَاةَ في الب ليس ل أَنْ يرْدُوهُ لِوصُولٍ حَقّهمْ إلَيْهمْ. 
وفقالَ: وَلْكِنْ بَقِى شَنْءٌ وَهُوَ أَنَّ حَقَّهُمْ كَانَ في بيع اعد 0 
عَلَيِْ الصّمَاُ كَالوَصِيَ ذا باع التركة بميْرٍ إذنِ الْعْمَاء. وَأَحِيبُ عَنْ ذَلِكَ بأَنْ حَنّهُمْ 1 يَنُحَصِر 
لْمَيْع ب كم الاسْتِسْعَاءٌ وَقَدْ قات بالْبَيْع» وَحَقُ الْعْرمَاءٍ مُنْحَصِرٌ في بَيْع الترّكة فَافْتركَا اه كلامُة. ان 
له يكية الخال المدكوة على مَسشْأَلَتِنَا هَذِ أَصْلا؛ 0 عه فِيقا إذا كان 34 الفثل أقلة مق قيمند 
1 0 مَنهُ أَكثَر مِنْ قِيمَتِه أو مُسَاوِيًا نا قلا يَنْبْتُ لِلْعرْمَاءٍ اليَارُ بيْنَ الّْشْيَاءٍ الثَّلاثِ الْمَذْكُورة 
ركشال بل يَتَعَيْنُ عي كت اتات قار القع كل النَّمَنِ لِعَدَم الْمَائِدَةِ 4 التَضْمِينِ وَقَدَ صَبَّحَ 
9 مِنْ اليّقَاتِ مِنْهُمْ تَاجْ الشَريعةٍ عَيِثُ قَالَ: مَهَذًا الخَيَاز إِذَا كان التّمَن أكة من القيمة. 
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0 


نَ أكثرَ أَوْ مُسَاويًا فلا خِيَارَ لُمْ اه. وَمِنْهُمْ صَاحِبُ الْكَايَة 
م هَذًا إِذّا بَاعَهُ بأكلّ مِنْ قِيِمَتِه قِيمَته» فَأَمّا إِذّا بَاعَهُ 
قِيمَيِهِ وَقَبَضَ وَهُوَ في يَدِهِ قلا فَائْدَةَ في النَضْمِينٍ وَلَكِنْ يَدْفَعُ النَّمَنَ إِلَيْهِمْ اه. 
َإِذَا كَانَتْ مَسْاَلتنَا هَذِهِ فِيمَا إِذَا كَانَ تمي اْعبْدٍ الَّذِي بَاعَهُ الكل به أَكَ مِنْ قبمته 
إن هم كات في بنع العند والمؤل كذ رقع َع المؤئة قلا يحت عليه الصمَاُ؛ ! 
بَبْع الْعبْدِ ب بِقِيمَتِه وَالْمَؤْلَ قَدْ بَاعَهُ بق مِنْهَا فَمَدْ قَصْرٌ وَتَعَدَّى فَوَجَب عَلَيْهِ الضَّمَانُ قَطْعًا. 


-8 


ف عو مر 


م أَقُولُ: في الجَواب المدكور تفار» [أن خايلة أذ نيت فخوب الطتفات على العول تنريثة عن 
الِاسْتِسْعَاءٍ الْعرْمَاءَ ببَيَعِهِ ِبَيِعَه الْعَبْدَ وَمُقْتَضَى هَذًا أَنْ يحب ط الْمَولٌ معان الديين التّمَام و ضَّمَانِ 


م لت قط لمكا أن يق م ل : ا 


ات بالْبَيْع وَالتّفْييبِ حَقٌ الاسْيِسْعَاء بِالْكُلِية مُيَنْبَفِي أَنّْ يَضْمَنَ 
حمِيعٌ ما 0 اسْتِيَاؤُُ بِالِاسْتِسْعَاءٍ السيرنة: 


ضَّمَانُ مِقْدَارٍ قِِمَة الْعَبْدِ للا غَبْرَ فَتَدَيَرٌ. 


(فَوْلَهُ قَالُوا تَأُوِيلُهُ إِذَا ةٌ يَصِل إِلَيْهِمْ النَّمَنُ 
حَيّهِمْ لتو ( قال تاك يك" )0( 

06 "عَصْبْهَا وَإِنَْافْهَا؛ لِأَنَّهُ لا بَمَاءَ كَاء 
ولْمَبْفَعَةِ في حَيّ صِحَة الإيجَاب وَالْمَبُولِ فَيَجُورُ في الإجَارة أن 9 0 
اد كه يحُدُوئِهَا في يَدِهِ إِذَا وَقَعَ الكراضِي عَلَيّهِ بِاغْيِبَارٍ إقة العني التي 
هي مِلْكُ الْمُويجَرِ تشرث النقرى المتققة مَقَامَ المتقعة عَلَى مُوجبٍ الِاسْتِحْسَانٍ 00 خلا 
مب وخ ثريا وانيضتاة قلا نيكب فو ملحل الا قز( ولا لا تائم 
الْأَعْيَانَ لِسْعَة فَنَائِهًا وَبََاءٍ الْأَعْيَانِ) أَقُولٌ: لَِائلٍ أَنْ يَقُولَ: هَدًَا 0 عا يَدُلُ عَلَى أن مَنَافِعَ 
الْمَعْصُوبٍ لا تُضْمَنُ بِالْأَعْيّانٍ لِعَدَم الْمُمَائَلَةِ بَيِنَهُمَا وا يَدُلُ على اح سمه بِالْمنَافِع الانا: 
هَا وَالْمُدَّعَى عَدَمُ مَضْمُونِيَهَا أَصْلَا قلا يَِمُ التَقْرِيبُ. 
وَْكِنْ الجوَابُ عَنْهُ 0 مَئِق تَقْريرٍ الْمُصَيْفِ هَدَا الدَلِيل عَلَى الْوَجْهِ الْمَرُْورٍ تَمَرْرُ عَدَم مَضْمُونيِها 
بالْمَنَافِع ا َكأَنهُ 4 يتَعَرَضْ لِنَفْي هَدا الاحْتَمَالٍ 0 3 ل ذَلِكَ لصن صَاحِبٍ لكبق 
ل حَيَتُ قَالَّ: وف شلنةا : تَصُوّرَ عَصْبِهَا قَلَا يمك 


9 


. 


نْ تُضْمَن بالْمََافِع وَهْوَ بَاطِلٌ 
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تائم الْأَعْيّانَ؛ لِأَنَّ الْمَنَافعَ أَعْرَاضٌ لا تَبْقّى وَقْئَيْنٍ والْعرة تت اؤقاناة وي 
تَقَاوْتٌ عَظَيةٌ معان الكذوان مب عَلَى الفقائلة بالنَصّ وَالإِجْمَاع وَيُدْشْدُ إل 
اه 1 0 : 

مَضْمُونَةٌ بِأَمْتَاهًا مِنْ ع الْمَنَافِع» أو بِعَيرهَا مِنْ الْأَعْيَانِ كَالدَّرَاهِم وَالدَّنانِيرٍ قلا يِجُورُ أَنْ تَكُونَ م 
بالْأمْئَالِ وَهِي الْمَنَافِعُ؛ لأَنّهُ لا 8 50 ولا يجُورُ أَنْ تَكُونَ مَضْمُوئَة بالْأَعْيَانِ لِعَدَمِ الْمُمَائَلَقَ 


وَالْمُمَائَلَهُ شَرْطُ في ضّمَانٍ الْعُدْوَانِ بِمَوْلِهِ تَعَالَ طفَاعْتَدُوا علَيْهِ نل مَا اعْتَدَى عَلَيْكُوْ) [البقرة: ]١5‏ 


ددبي 


4 هم 


اه. قَالَ صَاحِبْ الْعِنَايَة: وَاعْعُضَ با إِذَا َنْلَفَ مَا يُسْرع إِلَبْه الّْمَسَادُ فَإنّهُ يَضْمَنْهُ بِالدّرَاهِم الي تَبْقّى» 
كَدَلَّ عَلَى أَنَّ 5 الفجائلة ة حيث القن وَالْبَمَاءُ عَيْدْ مُعْتيرق وا إِذَا اسشتَأ جَرَ الْوَصِِنٌ لِلَمتِيم مَا يَخَْاجُ ليه 
بدَرَاهِم الْيَتِيم فَإِنّهُ جَائرٌ لا حَحَالَكَ وَلّوْ كَانَ مَا ذَكَْتُمٌ صَّحِيحًا لَمَا جارٌ؛ لِأَنَّ الْمُربانَ إلى مَالٍ الْيَتِيم لا 
يجُورُ إلا بالْوَجْهِ الْأَخْسَن. 

واخنف 2 1 اريف الأكل. 51 العقاكلة 0 ةَ هي مَا تَكُونُ بَيْنَ بَاقِ وَبَاقٍ لا بَْنَ باق وأَبْقَى فَكَانَ 


َ 


السوَالُ غَيْرَ وَاروِء وَهَذَا رَاجِمٌ إِلَ أَننا تُْمَبُْ بين جَؤْهرَيْنٍ لا بَْنَ جَؤْهَرٍ وَعَرَضٍ) ألا يَرَى أَنَّ بَيْعَ اليَيَابِ 
بالدَّرَاهِم جَائْرٌ وَإِنْ كانَ أَحَدُمًا 57 دُونَ الْآخَرِء وَعَنْ النَّان يا ذَكَرْنا أَنَّ شرَاءَ اليِيّابِ بِدَرَاهِم لتم 
جَائرٌ للْوَصِيَ مَعَ وُجُودٍ التَّمَاوْتٍِ كُمَا ذَكزْا؛ فَدَلَّ على أَنَّ الْقُْهَانَ بِالْأَحْسَن في مَل الْيَتيم هُوَ مَا لا 


يُعَدَ عَيْمَا في التَّصَيُفَاتِ اه كَلَامَهُ. أقول: فِيمَا ذَكَرَهُ في كُلّ مِنْ الجوَابينِ سَينْعٌ. أَمّا في الْأَوّلِ؛ فَإِذّنَّ تويز 


ِه ألا يَرى أنَّ بَيْعَ اليِيّابٍ بِالدَّرَاهِمِ جَائِرٌ وَإنْ كَانَ أَحَدُهًُا يَبْلَى دُونَ الْآخَرٍ لَيْسَ بصّجيح؛ لِأَنَّ 
000 از مِنْ التَّمَاوْتٍِ بَيْنَ الَْدَليْنِ في الب لا يَدْلُ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ في صَمَانٍ الْعُدْوَانٍِ لِآنَّ للْعَقْدِ 
وَالرِضًا ترا في بجوي كير مِنْ التَقَاوْتِ عَنْ عن َانُوا: يود بَِعْ عَبْدٍ قِمَيْهُ ألْفْ بأنُوفٍ ولا يُورُ دَلِكَ 
ا قُ ضَّمَانٍ الْعُدْوَانٍ قَطْعَاء ألا يَرى أَنَّ التَّمَاوْتَ ين جَوْهَرٍ 0 2 بِالْعَقْدِكُمَا ِذَا 
لكا د مَنْفَعَةَ دارٍ مَمَلّا بِدَرَاِمَ مُعَيَّئٍَ مَعَ أَنَّ الْمُمَائَله الْمُعتََةَ في صَمَانٍِ الْعْدَُانِ لا تُمَصُوٌرُ بَيْنَ جَؤْهَرٍ 
وَعَرَضٍ كُمَا صَّنَّحًا به. 
وأَمَا في الثَانِ؛ فَِذّنَ جَوَارٌ شِرَاء الثيَابٍ بِدَرَاهم الْمتِيم للْوَصِيَ لا يَدُلْ عَلَى جْوَازٍ استفْجَار الْوَصِي يي 
مَا 30 إِلَبْه 4 بِدَرَاحمه؛ دن 0 5 ا بين مر 0 0 وَهُوَ 00 ع ار ورد قُُ 
0 57 5 الْفْمَائلة لمتكي ف 0 030 دُونَ الَقاوْتِ الْعَيْرِ الْمَاجِشِ 5 بَيْنّ جَؤْهَر 
500 راك ل 1 01 ررس لت لهو تَصَدْفٍ ل آذ 
وَجَؤْهَرِء فَلِمَ لا يجُورُ أن يَكُونَ الأمْرُ في 00 
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ل و ل ا ا 


وك ول إن 20 َعَم مَنَافِع ال طّّ : 5 لياح وَغَيِْهَا ِعَقَدِ د الْإجَارَة صَرُورِي قلا يَظْهَدْ قُُ حَقّ الشُفْعَة 


يد 


وَكذًا الدّمُ وَالْعنْقُ غَيْدُ مُتَقُوْم لِأَنَّ الْقِيمَةَ مَا يَقُومُ مَقَامَ غَيْرِ ؛ الْمغق الخامن الْعطلوب ولا يتحقّق : 
فِيهِمَاء وَعَلَى هَذَا إذَا تَرََجَهَا بَِيْرٍ مَهْرِ ثم فَرَضَ لا الدَارَ مَهْرا لأَنَه 0 الْمَمْوُوضٍ في الْعَقْدٍ قي كُوْنهِ 
مُقَابِلُا بالْبُضْع يخلاف ما إِذَا مااي لجار ل وسقي 10 1 انوي وَلَوْ تَرَكجَهَا عَلَى 
ا لصي 


7 


ا 


مُبَادَلَةٌ مَالِيَةٌ في 


4 بول م 7 فيه تاب وَيَدَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظٍ اليَكاح ولا يَفْسْدُ بِسْرْطٍ التِكاح فِيه ولا شْفْعَة 

الْأَصْلٍ فَكُذَا ف لشب وَلأَنَ التلعة شْرِعَتٌ ف الْمْبَادَلَةِ الْمَالِيّهَ الْمَفْصُودَةٍ 

ووَقِيمَةُ الدَّارٍ نَظَرٌ إِذْ الْكلَامُ في قِيِمَةِ الْأَعْوَاضِ الي جعِلَتْ بَدَلَا لِلدَّارٍ في الصورِ الْمَذْكُورَة لا في 
قِيمَةٍ نَفْسِ الدّاٍ وَالعوض ف صُورة الصّلح هُوَ دَمُ العم َالْوَاجِبُ عند الشافِعِيّ فيقة كم العكد على 
يمع لذ فيكة الذار لا تقال: لكا جوع 5غ العقد عوضًا وق الذار صَارَت يميه قِيمة الدَارِ لم تقول 


َو اقْنَضّى هَدًا الْهَدْرُ آَنْ تَصِيرَ قِيمَهُ أَحَدٍ الْعوَضَيْنٍ قِِمَةَ للْآحَرٍ لَكَانَ قِيمَهُ الْأوَاض الْمَذَْكُورَة في الصورة 


امور كُزها ها كه الار يكن مل هما عونا بن الذار 191117 . ؛ بل وَقَعَ المٌصْرِيح بخلافه في 
شائر المكور في فس الوتائة أباء »نه إنَّ بَعْض الُْضَّلَاءٍ لما تَنَنَه لإِجْمَالٍ مَا قُلنَا قَالَ : كَأَنَّ الْكَلَام في 


لك 


قِيمةٍ الْأَعْوَاضٍ ا في قِيمَةٍ قِيمَةِ الدَّارٍ وَالعَقْدَ َتَأَمل. 


اه ام أثرك: يْصِب في زَيَادَتِهِ الْعَبْدَ وَِلَْاقِهِ بالدّارٍ في الْمُوَاحَذَّق 7 عند 0 في جَانبٍ الْأَعْوَاضٍ 
الْممَايَة لِلدَّارٍ كَمَا يُقْصِح عَنْهُ عِبَارَةُ الكتابء فَكَوْنُ الْكلَام في 


الْعَئِدِ في صُورَة الْإِعْتَاقِ. نَعَمْ الْعِوَضُ إِغْنَاقُ ا 
لَهُ مِنْ الْمَصِيرٍ إل قِيِمَةِ الْعَبْدِ في تَقُومه وَالْكَلَامُْ هُنَا عَلَى أَضْلِه 

بَعْدٌ 

(َوْلْهُ وَكذَا الدّمُ وَالْعِنْقُ خَيْدُ مُتَقَوَم) قَالَ في الْعنَاية:." )١(‏ 

1 0 عم رو لطر رف مَوْضِعِ صب الْمَاءِ فَسَقْطَ لا يَضْمَنُ اله ؟) لان متاهة 
عِلَّةِ. وقيل: هذا إذَا رَّْ بَعْضَ الطَرِيق ! نَّهُ يجَدُ مَوْضِعًا لِلَمُرُورِ لا أثر العا فو كإذا تعفد الوه على 
مَؤْضِع صب الْمَاءِ َع عِلْمِهِ بِدَلِكَ 4 يكُنْ عَلَى الرَّائَ شَيْع» وَإِنْ رض يع الطَربق يَضْمَئْ لِأَنَهُ مُضْطرٌ 
في الْمرُورِ؛ وَكَدَلِكَ الحَكُمُ في الحْسَبَةِ الْمَوْضُوعَةٍ في الطّيقٍ في أَْذِهَا جِيعَُ أو بَعْضَهُ (وَلَوْ رش فِنَاءَ 
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رعَلَى الْآمِرِء وَالظَاهِرُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ الضّمَانُ في الْوَجْهِ النَاِثِ في جَوَابٍ الِاسْتِحْسَانٍ عَلَى الْآمِرِ 
ابِْدَاءَ مَعَ أَنَّ الْفِقْهَ يَفْمَضِي أَوْلَوِية كَوْنِ الضّمَانِ في الْوَجْهِ الْأَوَلِ أَيْضًا إِذَا كَانَ السُقُوطٌ بَعْدَ فَرَاغِهِمْ مِنْ 
الْعَمَلٍ عَلَى الْآمِرٍ ابْتدَاءَ لِأَنَّ الْمَعلهَ كَانُوا فيه مَعْرُورِينَ بِقَوْلٍ الْآمرٍ: إِنّهُ ملكي أ لي حَقُ دَلِكَ الْفِغْلٍ 
مِن الْقَويم بخلافٍ الْوَجْهِ الثَّلِثِ في الْعُرُورٍ مَعَ الاشيراكِ بَْنَهُمَا في سَائِرٍ الْأمُور كما ترى. ثم أَكُولُ: 
تقِْيرُ الْمُصَيّفٍ هذه الْمَسْأَلةَ وَتَعْلِيلُهَا لا يُوَافِقُ ما ذَكَرَهُ الشراح هُنَا من التَفْصِيلٍ الْمَنْقُولٍ عَنْ شيخ 
الإشلام دبك يناه بدًا. 

َالَ الْمُصَبّفٌ: جَعَلَ الْمَسْأَلَةَ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُمَْا السُقُوطُ قَبْلَ فَرَاغِهِمْ من الْعَمَلِء وَالْآخَرُ السّقُوط 
َعْدَ فَرَاغِهِمْ مِنْك وَجَعَلَ كم أَحَدِجِمًا محَالِهًا لكم الآخرٍ مُطلقًا. وَقَالَ في تَعلِيلٍ الْأَوَلِ: إِنَّ التَلََ كَانَ 
بعل وَإِنَّ فِعلهُمْ القلب قَنْلَا حَمٌّ وجب عَلَبِهمْ الكَمَاك لقنل غَيُْ دَاخِلٍ في عَفْدِهِ فَلَمْ يتَسلَْ 
فِعْلّهُمْ إلى رَبّ الدَّارٍ فَاقْمَصَرٌ عَلَبِهِمْ. ولا يخْمَى أَنَّ هَدَا التَعْلِيلَ يَفْمَضِي أَنْ يَكُونَ الصّمَانُ عَلَيْهِمْ وَأَنْ 
لا يَرْجِمُوا به عَلَى الْآمِرٍ في صُورة السْقُوطٍ قَبْلَ فَرَاعِهِمْ مِنْ الْعَمَلٍ مُطَلًَا: أي في الْوَجْهِ الْأَوَلِ أَيْضًا مِنْ 
الْوُجُوو الي ذَكرَهَا الشراح تَقْلَا عَنْ شَيْخ الإسلام وَهُوَ مَا إِذًا أَخبرهُخ الْآمرُ بِأنَّ لَهُ حَمًا في ذَلِكَ لذن 
ِعْلُمْ لما الْقلَب قَْلَا وَصَارَ عَبْرَ دَاخلٍ في عَفْدٍ الآمر وم يَتسَلَّمْإِيِْ بن اْمصَرَ عَلَيِْمْ كان ِخْبَائه لم 


7 
كو رع 


أن لَه حَمًا في ذَلِكَء وَعَدَمْ إخبَاره طم بدَلِكَ سَيَمبينُ مَطْعَاء وَيَفْمَضِي أَنْ لا يَنِمّ في صُورَة السْقُوطٍ قَبْلَ 
الماع من الْعمَلِ التَْلِي الذي دَكَرُوه لِبُجُوعِهمْ بالضّمَانٍ عَلَى الْآمرٍ قَِاسًا وَاسْيِحْسَانًا في الْوجْه الأول 
مِن الْوُجُوِ الي ذَكَرُوهَا سَوَاءٌ سَمَط قَبْلَ الْقَراعْ من الْعَمَلٍ أ بَعْدَهُ بِمَوْهِمْ لِأَنَّ الصّمَانَ وجب عَلَى 
العَامِل بأَمْرِ الْآمِرٍ فَكَانَ لَه أَنْ يَرْجمَ به عَلَيْهِمْ فَإِنَّ فِعْلَهُمْ لَمَا الْقَلَب قَثْلَا في صُورَة السْقُوطٍ قَبْلَ 
رَاغَهَة عق العقل شان لكا لأئر الآمر شاركا كن عقيو كله يكن رأذزالذيرن: قا كان قفوت 
الضَّمَانٍ عَلَيْهمْ بأَمْرهِ بَلْ كَانَ بِفِغْل أَنْفْسِهِمْ وَيَقْنَضِي أَيْضًا أَنْ لا يي تَنظيرهُم الْوَجْة الْأَوَلَ با لو 
اسَْأَجَرٌ خَيْرُ ليَذْبَحْ شَاةٌ له © أُسْئْحِئّت بَعْدَ الذّبْح ملِلْمْسَْحِقْ أن يُضَمْنَ الذَّابح وَيَرْجَمْ الذَابِخُ به عَلَى 
الآمرٍ ني صُورة السْقُوطٍ قَبْلَ الْمَراغْ من الْعَمَلِ) إن مَعَلَ الذَّابِحُ هُنَاكَ ل يَنْقَلِبْ مَا هُوَ حَارِجٌ عَنْ الْعَقْدِ 
بَنْ وَقَعَ عَلَى مَا هُوَ الدَّاخْلْ في الْعَقّدِ فَِدَا ضَّمِنَ الذَّابِخ كَانَ لَهُ حَقُ الجوع عَلَى الآمر يحُْكْم التّغْريِ 
يخلافٍ مَا نحن فيه في صُورَة السّقُوطٍ قَبْلَ الْمَرَاعْ من الْعَمَلِ كُمَا عَرَفْت آنِقًا. 

نه إِنَّ بَعْض الْقْضَّلَاءِ قَالَ هُنَا: لا يُمَالُ فَبَقَ بَيْنَ مَا ذَكرَ في الْكِتاب وَهَدَا الْمَنْقُولِ فَإِنَّ مَا ذَكُرَ في 
الكتاب عَْمَلُهُ الْمْبَاسَرَةُ وَيجَذَا بحب الْكمَارَمُ قلا فَرْقَ بَيْنَ عَلْم الْعَمَلَةِ وَعَدَمْ عِلْمِهِمْ بِمَسَادٍ الْأَمْر في 
ووب الضّمَانٍ قَبْلَ الْمَراغْ ولا تُمَصَوٌرُ الْمْبَاسَرَُ بَْدَهُ مَيكُونُ بالتّسْريبٍ. لِأَنَ تقُول: إشراغ الجتاح 
مُطَلمًا مُبَاسَرةٌ َلِهَدَا شْيّة بذَبْح الضّاقٍ وَسَيَحِيءُ من الشّارح أَيْضًا: يَعْني صَاجب الْعِتايَة. أَقُولُ: جَوَابه 


0 


لئس بِسَدِيدِ إِذ 1 يَقْل أحدٌّ بأَنَّ إشراع الجتاح مْبَاسَرَةٌ لِلقئْلِ في صُورة السْقُوطٍِ بَعْدَ الْقراعْ من الْعَمَلِ) 


1م 





كيف وَلو كان متاشبة له بَعْدَةُ فلا يخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ مُبَاسَرَةٌ من الْمَعلَةِ أو من الْآمرِء فَلَوْ كَانَ مُبَاسَرةَ 
مخ الققله أعفت وخر م وح لاا اروس ار وَل يحب عَلَيْهِمْ بَعْدَُ شَئْءْ 
مِنْهُمَا بَلْ وجب الضَّمَانُ عَلَى لآم وَهُوَ رب الدَّارٍ سهان كما ذه ف الْكتَابء وَلَّوْ كَانَ مْبَاشَرَةٌ 

0 ؛ ل اله وَل يقل به أحدٌ. وليه دَبْح الما مَّاةٍ إمَّ لعن صر لكترير 
بل لوغ لا في عثونة لشفو بفتة» والَذِي سيي: من الشارح أَزصًا لا ند وأنْ ْمَل عَلَى كَوْن 
إشْرَاع الجتاح مُبَاشَرَةٌ في الصورة الأول لا في الصّورة الثائمة. 
وأا كَوْنُ إشراع الجتاح مُبَاسْرَةً مُطْلَمًا لِفِعْلٍ مَا وَإِنْ 4 يكن مُبَاسْرةً لِلقثْلِ في ضُورة السْقُوطٍ بَعْدَ الْقَراغ 
بِمَعْزِلٍ عَمّا فيه الكَلَامْ وَغَيْرٍ مُفِيدٍ في دَفّْ السُوالٍ الَذِي كر كما لا يَخمَى (فَوْلَهُ ولو تَعَمَدَ الْمُُورَ في 
مَوْضِع صب الْمَاءِ فُسَمَط لا قر الا "10 

"وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لا بَجُورٌ) لِأَنَّ جِنَايَئهُ بَاقِيةٌ وَالامْنَاعُ لِأَجْلِهًا. 
وَكُمَا أَنَّ الامَِْاع لق الْوَربَةِ لأنَّ تفع بُطْلَايجَا ب َعُودُ إلَيهِمْ كتفع بطْلَانٍ الميراث وَلأَعمْ لا 
َِْاتِلِ كَمَا لا يَرْصَوْئا لِأَحَدِجِمْ. قَالَ (ولا بحُورُ لَِارنِِ) لِمَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَلامُ - «إنَّ الله تَعَالَ 
أَعْطَى كُلَ ذي حَقٍ حَمَّه ألا لا وَصِيّة لَِارثْ» وِلِأنَّهُ يتأذّى الْبَعْض بِإَِارٍ الْبَعْضٍ كَفِي بجوي قَطِيعة 
0 وَلِأَنَهُ حَئِفٌ بِالَدِيثٍ الَّذِي رَوَيْنَاهُ وَيَُْرُ كؤثه وار أو غَيْرَ وَارثِ وَفْتَ الْمَوْتِ لا وَقْتَ الْوصِيَة 
عوك لمات إل عا نفد العذه» مشكفة يلش يكنا المؤنت. 


لووَيدُلُ عَلَيْهِ أنهُ لو 1 يَذُكُدْ فَولَهُ كُمَا يرم الْميراث لَنَمٌ دلِيلُهُ الْعفْلنُ بلا اياج إل 

ا َه اللَهُ تَعَالَ جُرْمٌ عَظِيمٌ يَسْتَدْعِي حِرْمَائَةُ عَنْ الْوَصِيَةِ مع قطع لطر عن شيعه . حافالة 
عق الميواث وَعَلَى هذا المع لا يُتَوَهمْ ال الْمَذُكُودْ أَصْلًا وَتَسْقُط الْكَلِمَاتُ الْمْتَعلََّةُ به بِحَدَافِيرهَا 

ل ا 

(َوْلّهُ وَكُمَا أَنَّ الاميتاع لَق الْوربَّةِ أن تفع بُطْلَايًا ب َعُود إِليْهمْ كتفع ُطْلَانٍ الْمِيراث) أَقُولُ: أرى 

دَِيلَهُمَا هَدًا صَعِيقًا جداء فَإِنَّ فَولَُ إنَّ اماع لق الور لَيِسَ بظاهِرٍ عَلَى الإطلاقء إِذْ قَدْ 1 فِيمًا 


الوك وَفِمَا تَْنْ فيو 1 بحر الْوَسِيّةُ بِسَيْءٍ لِلقَائِل بدُونٍ إجارة الو َكيف يُعَصَورْ أنْ يَكُونَ الامتَاغٌ 
في قذر الثنْثِ أَنِضًا ِيّهمْ. م إن تغليل وَلِك بمَوِِْ لِذَنَّ تفع بُطْلَائًا يغوذ لبهم كتفع بُطْلَانٍ الْمرراثِ 
ليْسَ بِنَامٌ لِأَنَّ حَيَدَ عَوْدٍ تفع بُطْلايا إِلَْهِمْ لو افْمَضَى كَوْنَ الامتاع في الْوْصِيّة لحَِّهِمْ لَافْمَضَى كَوْنَهُ في 
الث أَيْصًا مهم قكرم أَنْ يور إث الْقاِلٍ أَيْسًا بإِجَارممْ عِنْدهما ويف به أحدّ. َال في الْيناية: 


0 ا يق روم 0 ا ا نه 8 اس ه 4 
إن قيل: مَا الْمَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الميراث إِذَا أجَارّث الْوَرَتْةُ حَيْتْ صَّحَّتْ في الْوَصِيّة دُونَ الميراث. أجيب 
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أن امس اس ار ا سي هه العد حتقناة فده 
بخلاف الْميراث فَإِنَهُ من جهّة اشع لا صنْع لِْعَبْد بد فيه قَلا يُعْمَْ ف فيه تَصّدُف الْعَبْدٍ انْتَهَى. 

7 فيه الل لان 3 هنا لَيّس في نَفْسٍ الْوَصِيّة وَالْمِيرَاثِ حَقٌ يَتمَ الْمَرْقُ بَبْنَهُمَا بن أَحَدَهُمًا مِنْ 
جني الكت و القن ل بي اشع بل عا الْكَلَامُ هُنَا في أن مان الْقَاتِلِ ع ع الوضكة كمصمانة 
الْميراثِ أو لاء ولا شَلكٌ أَنّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ جِرْمَانِهِ عَنْ الْوَصِيّة وَحِرْمَانِهِ عَنْ الْمِيرَاثِ في كَوْيِمَا مِنْ جهة 

الع نَظرًا إِلّ دَلِيلِهِمَاء وَئِ كَوْيْمَا مِنْ جهّة الْعَبْدٍ نظَرًا إلى صُدُورٍ سَبَبهِمَا وَهُوَ الْمَنْنُ عَنْ الْعَبْدِء قّمَا 
مغ أَنْ تُعْمَل الْإِجَارَةُ الي هِي تلفت مِنْ الْعَبْدِ في ازْتمَاع أَحَدِهمًا دُونَ الآخرء وَبعَارة أخْرى إنَّ 
الْمِيرَاتٌ وَإِنْ كان مِنْ جِهَةٍ الشّرع دُونٍ ضع الْعَبِد إلا أَنَّ حِرْمَانَ الْقَاتِلٍ عَنْهُ كَانَ مِنْ جِهَة الْعَبْدِ حَيْتْ 
بَاشَرَ الَْْلَء فَكَانَ فِعْلّهُ هَذًَا مَانِعَا عَنْ ميرائه مِنْ الْمَقْقُولٍ فَلِم لا بَحُورُ أن نْ تُعْمَلَ الْإِجَارَةٌ في رَفْع هدًا 
الْمَانِع الَّذِي كان مِنْ هته وَبِصئْعه. 

00 لذَنَّهُ حثه حَيْفٌ بِالَْدِيثِ الذي رَوَيْتَاهُ) كال متاك الْعنَاية يه قَوْلَهُ بالْحَدِيثِ الذي رَوَيْتَاهُ 1 


ص 
ا 


كاب ل مث شعن بذ ون لف ته . أَقُولٌ: هَذًا حَبِطٌ ظَاهِرٌ مِنْ الشّارِح 
الْمَزْبُورٍ إِذْ 1 يَتَقَدمْ مِنْ الْمُصَنْفٍ في كِتَابٍ ال وِكْرٌ حَدِيثِ في حقّ مَنْ خصّص بَغْض أُؤلَاد 
الْعَطيّة» بل 1 يَتَقَدٌ ل تُعَصوّدُْ الَوَالَةُ عَلَيْه يا هَاهْنًا. 
والشنرانك أن مُرَادَ الْمُصَبِّفٍ هُنَا بِقَوْلِهِ بالَْدِيثِ الذي رَوَيْتَاهُ هُوَ الْإِشَارَةُ ِل ما ذَكْرَهُ في هذا الْكِتَابِ 
فِيمَا مَضّى عَنْ قَرِيبِ قَوْلِه وَكَدُ جَاءَ في الحَديثِ «الْمَيْفُ في الْوَصِية يه منْ أ كبر الْكبَائرِ» وَفَسَرُوهُ بالزيَادةِ. " 
)00 

"وَيَدْخُكْ فِيه الْعَئْدُ السَاكِنْ عِنْدَهُ لإطّلاقِه» ولا يَدْخْرِْ عِنْدَهْنَا لِأَنَّ الْوَصِيَةَ لَهُ وَصِيَةٌ لِمَولَاهُ وَهُوَ 
غَيْرُ ساكن. 


# 


قَالَ (وَمَنْ أَوْصّى لِأَضْهَارِه فَالْوَصِيةُ لِكُلَ ذِي رَحِم خَخْرَمِ من امرَتِ) لِمَا رُوي «أنَّ 0 - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 
وَالسََامُ - لَمًا ترَوَجٍ صَفِيّة أعْتّق كُلَ مَنْ مَلَكَ مِنْ ذِي رجه عَْرَعِ مِنْهَا إكْرَامًا طا» وَكَانُوا يُسَهُونَ أضْهَارَ 
نّم - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالتَامٌ -. وَهَذًَا التَفْسِيرُ اخْتَيَارُ مُحَمَّدٍ وَأَبي عْبَيْدَةَ وَكَذَا 00 فيه كك ذِي رَحِم 
حْرَع مِنْ رَوْجَة أيبه ورَؤْجَةٍ انه وَرَوْجَةِ كُلّ ذِي رَحِم ْم منْة لِأنَّ الْكُلَ أَضْهَارٌ. وَلَوْ مات الْمُوصِي 
َالْمََْةُ في 2 

حؤفيها 14 يكزا لو 12 المووين إِلّا أَنْ يَكُونَ ما َقَلَهُ هَاهْنَا عَنْ الْمَشَايخ روا وا 

لك سلوب كر ريه يق ذلك كفا كفن على الْمَطِنِ. وَقَالَ بَعْضُ الْمتَأَجْرِينَ: الْمَفْهُوَة م 
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الْمُصَيّفٍ يمَنْ يَسْكُن َل الخوصي إل اياك الشكتى في اسْتَحمَاقومْ الْوَمِيبّة عِندَهًا ملكا أو عَرَهُم. 
ينا نقَلَهُ عَنْ الْمَسَايخ عَدَمْ اسْتراطٍ الحُكى عِنْدَهًْا إِنْ كاثوا ملكا يديل تخصيص خِلَافِهمًا بالْعئد 
السّاكن فَتَأَمْنَ اه كلامة. أَقُولُ: لَيْسَ هذا بتَامَ لأنّ تَخْصِيصَ خِلافِهمًا بالْعَبْدٍ السَاكِن إِنما يَكُونُ دَلِيلًا 
عَلَى عَدَمِ الْخلافٍ في الرّ السّاكِنء لا عَلَى عَدَمِ الخلا في الرّ الْمَْرٍ السَّاكِنٍ ِذَاكَانُوا مُلّدَكَا حَىٌّ 
هم من عَدَمْ شراط السْكتى عِنْدهْمًا إنْكائوا ملدكاء ثم إن تغليل قَفيما في ابد اسان يقَؤلِهِ أن 
لْوَصِيّة لَه وصِيّة مولا وَهُوَ غَيْدُ سَاكِن منَِْةٍ الصّريح في اشْيرَاطٍ الشكى عِنْدَهُمًا في اسْيِحْمَاقِهِمَا الوَصِيّة 
وَإِنْ كائو أَخْرَرا وملا مَِنَُّ قَالَ وَهُوَ غَيْدُ سَاكِنٍ و1 يَقُلْ وَهُوَ عَيْدُ مَالِكِ لِلدّاِِ َدَلَّ مَطْعًا عَلَى أن 
عَدَمَ دُخُولٍ الْعَبْدٍ السّاكن عِنْدَهْمًا لِعَدَمِ تحَفّقى سْكى مَوْلَاهُ الَذِي هُوَ الْمُوصَى لَهُ في الخُقِيفَة وَهَذًا إِمَا 
نم باشْترَاطٍ السك عِنْدَهْمًا في اسْتِحْمَاقِهمْ الْوَصِيّة قلا مَعْىَ لِاسْينبَاطٍ عَدَمْ اشْتراطٍ السك عِنْدَهْمًا إن 
كَاثُوا مُلّككا مِنْ الخِلافيّة الْمَذْكُورَة كُمَا فَعَلَهُ ذَلِكَ الْمَعْضُ. 

(فَوْلْهُ أن الوصِيّة له وَصِيّة لِمؤلاُ وَهُوَ غَيْدُ سَاكِنٍ) قَالَ بَعْض الْمْتَأَجِرِينَ: وَلَِائِلٍ أَنْ يَقُولَ: لَعَلّهُ أزاد 
بدُحْولِهِ كن نَفْسِهِ مُوصّى لَه وَمُسْتَحنًّا لِلْوْصِيّة َبُحْمَا عَلَى أَنّهُ ل أَعْتِقَ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي ضَارَ 
مُسْتجِقًا لَه ولا يَصِيْهُ كُونْهُ عَبْدًا وَقْت الْوَصِيّةء إِذ الْعبرةُ لوَفْتِ الْمَوْتِ فَالخِلافُ بَيْنَهُمَا غَيْدُ حَقِيقِ» 
َأيصًا الْوَصِيةُ دا لنْعَبِدٍ © لمؤلاة لِأنّ الْعبدَ وما يتلِكُة لمؤلاة كَسْكتَاه كاف في اسيقاقه الْومرية 
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َتَأَمّلْ إلى هُنَا كَلَامُه. أَمُولُ: كك مِنْ شِقََّ كلامهِ غَيْدُ صّجيح. أمًا الْأَوَلْ مِنْهُمَا مَإذّنَّ الْعِبْةَ إِدَا كَانَتْ 


ِوَفْتِ الْمَوْتٍ دُونَ وَفْتِ إِيَابٍ الْوَصِيّة كان الخْلاف الْمَذْكُورُ بَتِنَهُمَا فِيِمَنْ كان عَبْدَا وَقْتَ الْمَوْتِ 
وَكَانَ الخلاف في ذَلِكَ حَقِيقئًا لا عَالَة. وما الذي كَانَ عَبْدًا وَقْتَ الإيجَاب نه أَعتِقَ قثل العؤت قعناك 
خْرًا وَقْتَ الْمَوْتِ فَحَارِجٌ عَنْ ححَلَ الخخلافٍ الْمَدْكُورٍ مَطْعَاء لِأَنّهُ َمَا صَارَ خرًا في الْوَْتِ الَّذِي لَه الْعبرة 
في أخكام الْوَصِيّة عَاَة وَهُوَ وَقْتْ مَْتٍ الْمُوصِي ضار مِنْ قَبِيلٍ سَائِرٍ الْأَخْرَارٍ بلا تَقَاوْتِ فلا يَصلُحْ 
أن يَكُونَ حك الخلا فِيمَا كْنُ فيه بلا رَيْبٍ فَكَيِفَ يُحْمَل الْكَلَامُ عَلَيْه. وَأمَا النَانٍ مَدَنهُ لا شَلكَّ أَنْ 
بسن مَغتى الْوَصِيّةِ لِلْعبِدِ أن ُلك شَيْء لِلعبِدِ تلِيكًا مُضَانًا إلى الْمَْتٍ فيَملِكُه الْعَبْدُ ابْتداءً عِنْدَ الْمَوْتِ 
يَنْعَقِلَ الْمِلّْكُ مِن ذَلِكَ الْعَبْدِ إلى مَؤْلاه تانياء بَل مَعْتَاهَا ملِيك شَيْءٍ لِمَوْلَ الْعَبْدِ كُمَا هُوَ الال في 
سَائِرٍ التَمِْيِكّاتٍ لِلْعَبْدٍ عَلَى مَا صَبحُوا بده إل يلغ أن يكو لعبِدُ أفلا للك لِنَنْسِه انبا وك يق 
به أَحدٌ لْوَمِيةُ لبد وَسِيّةُ لملا وكانَ اليك ملكا ِمؤلاة ملا مغ لِمَوْلٍ دَلِكَ 
الْبَعْضٍ َسْكْتَاهُ كَافٍ في اسْيَحْمَاقِهِ الْوَصِيّة تأَمّنْ تَرْسْدْ 


اْوَصِيةٌ (فَولهُ وَمَنْ أَوْصَى لِأَصْهَارِ) قَالَ صَاحِبْ اليهَاية:." (1) 
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كن يكَاحَهَا مِنْه كُمَا يَشْهَدُ به الغزف (وَمِنْهَا) أئ الَأوياتٍ الْبعِيدَةِ (تلهخ) أي التَِيّة ما 


نْهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَنَّهُ قَالَّ: «لا صِيّامَ ِمَنْ 1 يَُيْثْ اليم مِنْ اللَّيْلِ» عَلَى الْقَضَاءِ وَالنَذْرِ 


إل لْلّى) 8 الذي يْعَكَد 0 قْتِ مُعَينِ نم هَذًا الحدِيثُ يحَذَا اللّمْظِ لل أَوْرَدَهُ سَيِخْنَا الْحَافِظ بِسَنَدِهِ في ببَثِ 


- 
2 


الاسْيدْتاءِ من تريب أَحَادِيثٍ مُمَصَرٍ ابْنٍ الخاجب وَقَالَ: حَدِيتٌ حَسَنٌ, أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُ وأَبُو دَاوْد 
وَاْمُلف في رَفْعِه وَوقْفِهِ وَرَجحَ الجُمْهُورُ وَمِنْهُمْ اليرمذِعيُ وَالنّسَائِنُ الْمَوْفُوفَ اه مخَْصَرًَا ثم لَمّا ذَكرَهُ ابن 
الخاجب في مَبَاحِثِ الْمُوَوَلِ بمَذَا اللَفْظِ 1 رِجْهُ سَبِحْا كَذَّلِكَ بَلْ سَاقَهُ 4 بِألْمَاظٍ غَيْرِوِ م قَالَ: وَأَخْرَجٍ لَهُ 
الدَارَفُطْعٌ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ عَائِسَةَ لَكِنّهُ مَعلُولٌ انْقَلّب الْإِسْتَادُ عَلَى روايّة " فَإِنَهُ '" أَخْرَجَهُ من رواية 
المُمَضّلٍ بْنِ فَضَالَة عَنْ يخ بْنِ أَيُوبَ فَمَالَ عَنْ يح بْنٍ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِسَةَ وَسَاقَهُ بلَفْظِ «مَنْ 
يُيِثْ الصّيَامَ من الليْلِ فلا صِيَامَ له» وَهَذًَا أَقْرَبْ إِلَ لَفْظٍ الْمُصَيْفٍِ قَالَ الدَارَقُطْيُ: كُلْهُمْ بْقَاتٌ 
قلت: لكِنّ الرَوِيَ عَنْ الْمْمَضَّلٍ عَبْدُ الله بْنُ عَبّادٍ ضَعّمَهُ ابْنُ جِبّانَ جدًا اه فَهَذَا ظَاهِرٌ في أنه لَه ل يَرَوْهُ 
بِاللَقْطِ الم ب وَأَبُو دَاوّد ل ل الْعكدٌ الضَّعِيفَ 00 


وَقَالَ أَحْمَدُ 

تاوق عدا نكا تمزه تيص القكوم جا 

حَنَلْهُمْ وَلِذِي 0 [الأنفال: ]5١‏ مِنْ قَوْله 0 20 5 0 مِنْ 17 . 

وَلِئَسُولٍ وَلِذِي الْقُرِقَ»ه [الأنفال: ]:١‏ (عَلَى الْمُمَرَءِ مِنْهُمْ) أ مِن ذي الْقُرْقَ مِنْ بَني هَاشِم وَبَني 
الْمُطْرت (لأنَّ الْمَقْصُود) مِنْ ْ الدّفْع إِلَيْهمْ سد 0 الْمُختاج) يفنح المفعفة أن سان 1 مَعَ 
اَي وما بعد لطبل لَفْظِ الْعُوم (مع طَهُورٍ أن القرابة) التي لرسُولٍ الله - صَلَّى الله علَبِهِ وَسَلَمَ - 
ا مع الغ تَشرِيهًا للنّيَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَعَدَّ بَعْضْهُْ) كَإِمَام 
الَرَمَبْنِ (حمل) الَتَفِيّة وَالْمَاِكِيّة قَؤْلهِ تَعَالَ طعا الصَّدَقَاتُ» [التوبة: ]1١‏ الْآيَهَ عَلَى بَيَانِ الْمَصْرفٍ) 
ًا حَىٌّ يجُورَ الصف إِلّ صِنْفٍ وَاجِدِء وَوَاجِدٌ مِنْهُ فَمَطْ لا الاسْتِحْفَاقٌ حَقٌّ يحب الصّدِفُ إلى جع 
00 من التَُويلاتٍ الْبَعِيدةٍ أَيْضًا لِكَوْنٍ اللّام ظَاهِرًا في الْملكية. 

ار لي ا مُرَاعَاةٍ تَرْتِيهَا فَقَالَ (وَأَنْتَ تَعْلَمْ أَنْ بُعْدَ التَأَويلِ لا يَقْدَحُ في 
لمكم بن يَفْتَقِرٌ إلّ) الدَلِيلٍ (الْمُرجح) لِلتَأويلِ عَلَى ذَلِكَ الظّاهِرِ لِيَصِيرَ به رَاجِحَا عَلَيّْه وَإِذَا مَهدَ هَذَا 
(تأَنَا الْأَخِيرُ) وَهُوَ بَعْدَ حَثْلٍ مما الصّدَقَاتُ» [التوبة: 10] عَلَى بَيَانِ الْمَصْرِفٍ كا (فَدْفِعَ بأنَّ 
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اليتيّاق» وَهُوَ رَدٌ لَمْْهِة) أَيْ طَعْتِهمْ وَعَيْيهِمْ (الْمُعْطَْنَ وَرضَاهُمْ عَنْهُمْ إِذَا أَعْطَوْهُمْ وَسَحَطَهُمْ إذَّا مُنعُوا 
َدُلُ أن المقصوة) هوق كَرله طعا الصَّدَقَاتُ» [التوبة: ]1٠‏ الْآيَةَ (بَيَاكُ الْمَصَّارِفٍ لِدَفْع و عي اع 
أي الْمُعْطِينَ (يِْتَارُونَ في الْعَطَاءِ وَالْمَنع) وَتَقْرِيكُ هَكذَا مُوَافِق لابْنٍ الحاجب وَغَيْره وَالْأَوْلَ أَنْ يُقَالَ: 
وقق 2 كقزرو زكول اللوات 0 اللَهُ عَلَيْهِ 0 . راقع ل عَنْهُ إذَا 0 000 إذَا ٌ لو 
أن النّصّ مإوَمِنْهُمْ مَنْ : 
الدّفْْ (بأنّهُ) أيْ الييَاقَ 5 يُنَاق 000 أي ظَاهِرَ الهم 0 3 0 عَنْهُ) 
أي عَنْ هَذا الظاهِرِ مَلْيَكُنْ لما جِيعًا كُمَا ذَكرَُ الْآمِدِيي. 
َالَ الْمُصَبْفُ: (ولا يخْمَى أنَّ ظَاهِرَةُ) أي طإنًا 000 [التوبة: ]1٠‏ اليه (من الْعُمُوم) أي عُمُومِ 
فد وَعُْمُومِ الْقُقَرَاء وَالْبَائِي عت أن كاه صَدَقَةٍ يَسْتَحِقَهًا حْمِيعُ م الْهقَوَاءِ وَمَنْ شَارَكَهُمْ (مُنْتٍَ اثْقَانًا) 

عدر وَمَن َه َ يقل به أحَد (لِتعدُرِ) أي الْعموم الْمذُور (حَتلُوه) أي السَّفِمّةُ لْعمُومَ فيهم (عَلَى 
35 ة مِنْ كُلّ صِنْفٍ) مِنْ الَّمَانَة ذا كَانَ الْمُمَرَقُ لِلزَكَاةٍ غَيْرَ لْمَلِكِ ووكيله وَوْحِدُوا (وَهُوَ) أي حَتلهُْ 
هذا (بكاف على أذ 2 مَغْى الجفع) في. بان 

"قَالَ * يُوضّعٌ عَنْ عَنْ الْمُشْرِي قَدْرُ ما يَضَعْ دَلِكَ الْعَيْبْ أو الدَّاءُ مِنْ متها به قال ابن سبرب 

وَاليُمْرِيُ لّوح وَإِسْحَاقُ وَيَعْقُوبُ وَالنْعْمَانُ وَنُقِلَ عَنْ مَالِكْ وَالشَافعِيَ إن كانت تَيبًا رَدّهَا ولا يرد 
مَعَهَا شَيَْاه وَإِنْ كَانَتْ بكرًا رَدّهَا وَمَا نَقَصَّهَا الاقْيِضَاضْ مِنْ تَنِهَا عِنْدَ مَالِكِ وَل يَرْدّهَا بَلْ يَرْجِمْ با 


نَقْصَهَا الْعَنِب مِنْ التَّمَنِ عِنْدَ الشافِعِيَ وَقَالَ السْبِكِيمٌ إنَّ مَذْب الشَافِعِيَ جْوَارُ اليد وبَذْلُ الْأَرْشٍ وَالْبَقَاء 
وَأَحْد الْأَرْشٍ فَإِنْ تَشَاحًا فَالصّحِيح يُجَابُ مَنْ يَدْعُو ِل الإمساك وَالبْجُوع بِأَرْشٍ الْعَيْبٍ الْقَدِم. 
وَحَكَى ابْنُ قُدَامَةَ عَنْ أَحْمَدَ في النَيّبٍ رِوَايَتَيْنِ لا يَْدُهَا كمَا قَالَ أَصْحَابْا وَيَرْدُهَا بلا كه قا 
مَالِكٌ وَالشَافِعِنٌ وَأَعَا الصّحِيحةٌ (وَمُفَاسمَةُ سَهُ الحةِ) المصّجيح وَهْوَ مَنْ لا يَدْخْلْ في نَسْبَيِه إلى لَ الْمَيْتِ أنتى 
(الإخوةً) لِأَبَوَيْن أو لِأَبٍ كما هي مُسْتَوْفَاةٌ في عِلْم الْمَوارِيثِ (وَحَجْبْهُ الإِخوَةَ فَلَا يُمَالُ برْمَانِِ) أي 
الجَدّ يمم؛ لِأَنّهُ قَوْل تالت رَافِعٌ ِمُجْمَع عَلَيْه ِاثِمَاقٍ الْمَْلَبْنِ عَلَى أَنَّ زج شط وق الوا 224 
الحجاجب افيا قال شقكنا شافط وف هَدًَا الْمِكَالٍ أَيْضًا نَظَرٌ فَإِنَّ الْأَقْوَالَ الثَلَانَةَ مَشْهُورَةٌ عَنْ الصحابَة 


جيه م عَنْ أي بَكْرٍ الصّدِيقٍ وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ وَابْنِ عَيّاسٍ وَابْنِ ن لبر وَغَيْهِم ثم رَجَعَ بَعْضْهُمْ إلى 


الْمْقَاسَمَةٍ وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرٍ وَجَاءَ حِرْمَانهُ عَنْ رَيْدٍ بْنِ تَابتٍ وَعَلِيَّ بْنِ أبي طَالِبٍ وَعَبْدٍ اليحمْنٍ بْنِ عَنْمِ ثم 
نَجَعَ رَيْدّ وَعَلِىٌ إِلَّ الْمعَاسمَةِ قُلْت اللَّهُمَ إلا أَنْ يَنْبْتَ إِجْمَاعٌ م مَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى بُطْلَانٍ الثَالِثِ الي هُو 


الرْمَاكُ فَالْقَوْلُ به بَعْدَ مَنْ بَعْدَهُمْ يَكُونُ تَالَِا رَافِعَا لِمُجْمَع عَلَيْهِ فلا يُسْمَعُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ اللّاجِقَ 


يرف الخلاف السَابِقَ (وَعِدَةُ الحَامِلٍ الْمُتَوَنّ عَنْهَا) رَوْجْهَا (بِالوَضّع) لحَمْلِهَا كُمَا هُوَ قَوْلُ عَامَةِ أَهْلٍ 
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الْعِلْم مِنْ الصّحَابَة وََيْرهِمْ (أَو أَبْعَدٍ الْأَجَلَْنِ) من الْوَضع وَمْضِيّ أرْبََة أَشْهْرٍ وَعَشْرٍ كما رُوِي عَنْ عَلِيَ 


# 


وَابْن عا كر ابن المَدَذِر مَغَيْْةُ (لا يُعَالُ) تَنْمَضِي عِدَّعًا (بِالْآَسْهْرِ فَقَطْ) ؛ لِأَنَهُ قَوْلُ تَالِثٌ رَافِعٌ 
لِمُجْمع عا عَلَيْهِ (يخِلافٍ القْخ) لتْكاح (بالْْيُوبٍ) مِنْ الُنُونٍ وَالجُدَام وَالْبَرَص وَالجَبٌ وَالعْنّ وَالْمَرِ ولوق 
وَعَدَم المَسْخ يها (وَرَوْجَةٍ وبين أو وج وبين (لُِْم ثُلْتُ الْكُلَ أو ثُلْتْ ما بَقِي) بَعْدَ مَرْضٍ الروجَيْنِ. 
يخود لصيل في الْعبُوب) كفت لا وَامَْالُ اللا يها مهو عَنْ المحابة وَالّذِنَ فوا ريق 
التَلَهُوا فِيمَا يُفْسَحُ به كُمَا ذَكَرَ سَيْحَْا الحَافِظٌ وَقَدْ وَقَعَ كما هُوَ مَعْرُوفْ في الِلافِبّاتٍ (وَبَيْنَ الرّج 
والزوجَةِ) كما سَتَعْلَمُ فَإِنَّ النفْصِيلَ في كُلّ مِنْ هَذَيْنٍ 1 يَْفَْ يْجْمعًا عَلَيْهِ؛ لأَنّهُ وَاقْقَ في كُلّ صورة فَولَا 
(وَطَائِفَةٌ) كَالظَاهِريّة و: وَبَعْضٍ الَنَفية ة عَلَى ما ذَكْرَ ابْنُ بَرْهَانٍ وَابْنُ السّمْعَايَ قَانُوا (يُوُ) إِحْدَاثُ تَلِثِ 
(مُطْلَنًا) أي سوا سوَاءكَان الْمُجْمعُونَ عَلَى فون المكحا َه أو غَْيهُمْ وَسَوَاءٌ رَقَعَ الدَالِتْ مُجْمَعَا عَلَيْهِ أو 1 
يَرْقَمْ وما لي 00 
من إِخْدَاثِ تَالِثِكُمَا هُوَ الظَّاهِرُ تَفْيْ بَيَانِكُلّ مِنْ هَذِهٍ الْأَقوَالٍ فَمَالَ (الْآمدِيٌ) نا يُورُ الْإحدَاثُ 
إدَا 1 يَزْفَعْ مما عليه لأَنَهُ (1 يحالف مُجْمَعًا) عَلَيْهِ (وَمُو) أي خلاف الْمُجمع عَلَيْ 0 م 
الإخدَاث؛ لِأنهُ حزق لإجماع وَل يُوجَدْ (بَ) التَالِتُْ جِيئئذٍ (وَاقَقَ كُلًا) من الْمَولْنِ (في سَئْء) فُيَجُو 
لِؤْجُود الْمُفْمَضِي لِلْجَوَارٍ وَهُوَ الِاجْيهَادُ وَازتِقَاعٌ الْمَانِع مِنْهُ وَهُوَ حَرْقُ الإجماع فإِنْ ا مِنْ 
الطَّائِممبنِ أَجْمَعُوا عَلَى قَوْلٍ ىَ فصوا إِجْمَاعٌ عَلَى عَدَمِ التَفْصِيلٍ قلا يد يَمَحَمَّقُ التَّفْصِي الْمَذَكُوُ؛ٍ لِأَنَّ 
الْمُخَالَةَ لإجماع لَازِمَةٌ لكل صُورة منْ صُوَرٍ إِحَداث ليث قَالْجَوَابُ الْمَنْمُ كما أَشَارَ إِلَبْهِ بِقَولِدِ (وَكُوْنُ 
عَدَم التَفْصِيلٍ ححْمَعَا) عَلَيْهِ (مَتوعٌ بن هو) أ الإجماغ عَلَى عَدَم التَفْصِيلٍ (الْمَوْلُ يد) أي عدم التَفْصِيلٍ 
وَلَْرْضٌ أَكُمْ 1 يَقُولُوهُ بن سَكَتُوا عَنْهُ (َإِلّا) لَوْ كَانَ الشكوث عَنْ التَفْصِيلٍ فَوْلّا بِعَدَمِهِ (امْمَتعَ الْموْلُ 
فِيمَا يَحْدّتُ) من الَْوَاِثِ 0 اقول لِأَحَدِ فِيهًا (إِذْكَانَ عَدَمُ الول كَدلّا بِالْعَدَم) لِلْقَوْلِ وَاللَّانمُ بَاطلٌ 
وَمِنْ ميقل به أحَد وَالْقَدَقُ يَبْنّ الْقَوْلٍ ِعَدَّم الشَيْءٍ وَعَدَم الْقَوْلٍ بِالشّيمء أَنْ لا كم في الثاني دُونَ 
الْأول. 
(ولَنَا) عَلَى الْمْكْتَارٍ وَهُوَ الْأَولْ (لَوْ جار التَفْصِيلْ كَانَ مع الْعِلْم بِعَطبه) أ التَّفْصِيلٍ (ِلَِنَهُ) أَيْ 
لنَفْصِيلَ لا عَنْ دَلِيلٍ." )١7‏ 

"الْقَاضِي الْمُجْتَهِدٍ الْمْمَوَضٍِ إِلَيِْ الحَكمُ بِاجْتِهَادِهِ عَلَى مَا في ذَلِكَ مِنْ خلافي فَلْيَْئئَه لَه وله 
شيكائة أغل: وََذا هو الجؤاه الاب مِنْ الْقِسْم الْذَوَلِ مِنْ أَقْسَام لْجَهْلٍ الثّكلانة 


2000 


لش (الثّبي) + مِنْ أَقْسَام الْجَهْلٍ الثّلاثة (جَهَلٌ يَصْلّحْ شرية) قاءة الح وَالْكَارَة ذا في غَيْرِهمًا 


٠١77/7 التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام» ابن أمير حاج‎ )١( 
15 





وَكَانَ الْأَوْلَ ذِكْرهُ مكَالُ هَدَا (كَالجَهْلٍ في مَوْضِع اجْتِهَادٍ صّحيح بِأَنْ 1 يُحَالِْ) الِاجْتهَادُ (مَا ذَكرَ) أي 
الكتاب» أو الكْنّة الْمَسْهُويَةَ 0 الْإجْمَاع» كان في منَاطٍ لحَكُم فيه حَفَائ وقد |طْكلف الخلقاة شه 
(كَمَن صَلَى لطر يلا ؤطوو) طن أله على وطوه (أ م متلى التطر يو أن يؤطوه (5:6ز) أل متلى 
الظهْرَ بلا وُضُوءٍ (مَمَضَى الطَهرَ فَقَطْ نه صَلَّى الْمَغْربَ يَظْنُّ جوَارٌ الْعَصْر) يفْلِهِ يجوب اليب 
(جَارَ) أَدَاُهُ صَّلَاة الْمَعْرْبٍ (ِلأَنَّهُ) أي ظَنَّهُ جَوَارَ الْعَصْرٍ (ف مَوْضِع الِاجْيِهَادِ) الصّحيح (فْ تَرْتِيبٍ 
الْعَوَائِ ما و ع ل ب 00 
مُعْمَيدُ لبس فيه مُحَالعَةٌ لِسَيءءٍ يما ذْكِرَ فَكَانَ دَلِيلّا سرعم 

الحقِيئة إِمَا أُوِيَثْ قَبْلَ الظّهْر لي ار ا 
الْعَصْرِ. 
قزق أ ساد لطر يك الؤطوم سا قري ممع عليه كات مازدكة يتقد طهر أن , الْمَسَادٍ فِيمًا 
ع ل ا ل ل مََروكَة بيَقِينٍ 
كلم يتمذ شكبة إل مادم أخريواياة يفوت انيب تق بالكو ف 


لسن بن زياو يطول: | عا يحث بحر رسي ا ك1 م 0 


5 


دكن غق من لا يفلم با كان 0 


شم تود وفك لم 4 ل 

حِيئئِذٍ مَعْذُورٌ غَيْدُ تُحَاطَبٍ 
ف داع الثاني د أَنْ 008 57 مَا إِذَا كَانَ 0 وَهُوَ غَيْدُ مُْتَهِدِء فَإنَّ 2 ظَيْهِ بسن يدلبل شعي 
قلا ينتيد وبعال الأكل ما أشاز إلنه ِقَولِهِ: (وَكمَتلٍ أحد الْوَلِيَْن) قَاتُِ مُوَلِيهِ عَمْدَا عُذَوَانَ (بَعْدَ 8 
لوي (الآخر) جَامِلًا بِعَفْوِوه أو بِسْقُوط الْقَوَدٍ بعفُوه مُعْتَمِدًا عَلَى ظنّ أنَّ قو[ َهُ (لا يُقْتَصُ مِنْهُ) ؛ 
ِأَنَّ هذا جَهْلٌ في مَوْضِع الِاجْتِهَادٍ (لِمَلِ بَعْضٍ الْعْلَمَاءِ) مِنْ أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ عَلَى مَا في التّهْذِيبٍ (بعَدَم 
سُقُوطِه) أي الْقِصّاصٍ الَبتِ ِلْورنَةِ (بعفُو أَحَدِمِمْ) حٌَّ لَوْ عَنَا 0 اق الْمَنْلُ هذا إِدَا كَ 
يُوجَدْ الْإِجْمَاغٌ سَابًِا عَلَى هذا الْمَْلِ أو 0 إِنْ تَبَتَ عَمَنْ يُْمَدٌّ يخلافه وَإِلّا فَالظامِءْ أَنَّ هذا مُحَالِفٌْ 
لإِجْماع؛ لِأَنَّ الاجبهات» وَإِنْ كان يَمْمَضِي أن لِكُلَ ولاية الاسْييمَاءِ بَعْد عَفْوِ أَحَدًا َ يهل به أحَدٌ 
من الْقُمَهَاءِ لا يَكُونُ ذَلِكَ الِاجْتِهَادُ صّحِيحًا 06 ما يَكُونُ هدًا الْجهْل سُبْهَةَ في إسْمَاطٍ الْقَوَدِ؛ 
ِأنّهُ جَهْلٌ في مَْضِع الاشيبَاِ أَمّا عَلَى التَّقْدِيرٍ الْأَوَلٍ مَدَنَهُ عَلِمَ وُجُوب الْقِصّاصٍ وَمَا نَبَتَ فَالظَاهِرْ 

بَقَاؤُقُ وَالظّاهِرٌ 0 سشُبْهَة في ذَرَءٍ ما يَندَرئُ بالشبهات. 

وَأَنَا عَلَى التّفُدِيرٍ النَّانٍ فَإِذَنَّ الظّاجِرَ أَنَّ تَصَيُف غَيْرِو في حَيِّهِ غَيْدُ تافل عَلَيْه و سْقُوطٌ امد ِمَعْقٌ حَفِيَ» 


- 


هو أن قود لا يََْ الَو قَاشتبة علي حك قن يُشْمَبَهُ فيصم مث ااه في إيرَاثِ الشُبهَة (قصَارَ) 


0 





الْجَهَاه الْمَدُْكُودْ (شْبْهَةٌ تدرا الِْصّاص) » وَقَدْ يَسْقُطُ الْمَوَدُ باغْتبَارٍ الظَّنّ كما وْ رَمَى إلى شخص ظَنهُ 

0 وَإِذَا سَقَط الْقَوَدُ بالشّبْهَة لَزِمَهُ الدّيَةُ في مَالِه؛ِ لِأنَّ فِعْلّهُ عَمْدٌ خضت له منها 

: الدّيَة؛ أن بِعَفْو سْرِيِكهِ وجب السو مر و 0 

ولاق ماقي لاز ملع سقوط القَوَدِ بِالْعَفُو قَتلَهُ عَمْدَا يحب الْقَوَدُ إقَدَامِهِ عَلَى الم 

بالحتمة َه هذا كُلّهُ عِنْدَ عُلَمَائنَا التّلانّه وَقَالَ يُقَدْ عَلَيْهِ الْقِصّاص لِشْقوط الْقَوَدِ 0 9 

شه عله سكيف أن لها لان عه لضي غَيُْ ماع مِنْ ووب القوق يكذ ها تقيد ننيتة كما او فكره 
جلا على ظَتَ أنه كَل وَِيْهُ ‏ جاءِ وَليهُ حياء وَكَدْ الْطوى دَفْعةُ ما تَقدَمَ. 


اي ا 


"لدّيِك قَالَ السُبِكِي: (وَعِنْدِي أنه 0 


قلث: لين الآمر كَذَلِكَ» فقد اخْتَارَهُ الإِمَام أو اللخطاب: هن 

الشَافِءئّة عن بعض الشركة قَلّا وَجه لإنكاره بحثا. 

قلت: وَيْتَمل أن يكون لكل من الْمُعَْرلّة والأشعرية» ولكنه ضعِيف شَاذ عِنْد كل من الطَّئِقَئَْنِ ل 
يشْتَهرء وَهْوَ أولى من النَفْيء فَإِن الثَّاقِل من الطَّائمَْنِ قد يكون ثُقّة من الْأَئِكَة فَهُوَ مقدم على النّافٍ 
فِيمَا يظهرء ولا يُمَال: هَذَا نفي عَخْصُورء أو تتبعنا فلم نجد نقلا به وَالله أعلم. 


«إوقيل: بِالْوَقْفٍِ» لتعارض الْأَدلّة. 

لوعن المُعْتَرلّة كَالْمَاضِي ‏ أبي يعلى 

يَعني: أنهم قَالُوا: الواجب واجد يتَعيّن بالْفِعْلٍ. 

© [وَقَالَ بعض الْمُعْتَرلّة] © : الْوَاجب وَاجد إمعين؟ عند الله «إوَيشقط بِعَيْروِ؟ إذا فعله الْمُكُلفء 
كرون اه انقظ ترس 01 


"والأدلة السَابقّة تتناولهم» واختصاص الصّحَابَة بالأوصاف السالفة لا ينع من الِاعْتَدَاد بذلك؛ 
. لزم أ لا يقبل الأتضتار مع خلااف الهاجرين: والمهاجرون م مَعْ الْعشْرّة ولا قَؤْهُم مَعَ م المُلَفَاءِ 


الَْرْئَعَة» وهلم جرا؛ لظهُور التَّمَاوْت والتفاضل» لم يقل به أحد. 


وَعَن أحْمد: يكون إِجْمَاعَاء الحَْارَهُ الخلال والحلواني» وَاخْتَارةُ المَاضِي أَيْضاء فَلهُ اختياران؛ لأنحم شاهدوا 
لتيل فهم أعلم بالتأويل» والتابعون مَعَهِم كالعامة مَعَ الْعلمَاء؛ وَلذَّلِكَ قدم تفسيرهم. 
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وأذكرت عَائْشّة على أبي سَلمَة لما حالف ابْن عباس في عدّة الْمْتَونّ عَنْهَاء ونجرته بقويما: (أَرَاك كالفروج 
يَصيح بين الديكة) » وَلّو كَانَ قَوْهِم مُعْمَيرا لما أنكرته. ." )١(‏ 

"الشّرعِيّة: كَابْن عقيل» وتارة قَالَّ إِنَّه حمل ولو أثبت الحَقِيقٌة الشَّْعِيّة ونفاها في " جامعه " 
الكبير وَجعل للشرعي . 
وَقَالَهُ ابن عقيل في تَقْسِيم الْأَوِلّة من " الْوَاضِح " وف " الْوَاضِح 
التاق لقشر بعد 
9 0 د ُماء 0 يعم لمغيين ب كخم فَهُوَ عام. 
وَقَالَ في "رضي" . " عن بعض الشَافِعِيّة إِنّه عَام وأبطله 7 1 يرد به. انتهى. 
َكَالَ الْعََاِيَ والآمدي: هُوَ في الإثبَات, وَمَا في مَعْنَاهُ كالأمر." (5) 

"أي: نخصك بالْعبَادَة والاستعانة» وَهَدَّا معنى الحضّرء وَسَوَاء في الْمَمْغُول وَالَالك والظرف 
وَالجبر بِاليْسْبَة 7 الْمْبْتَدَأء نَحُو: تميمي أناء به صرح صَاحب " الْمثل السائر "» وأذْكرةٌ عَلَيْهِ صّاحب 


ا عَجيب 5 البيانيين طافح به وَبه الختج أَصّحَابنَاء وَأصحَاب الشَافِعِي على تغيين لفظِي 


5 


يضا في آخر الْعُمُوم مُجمل قبل 


التكبير وَالتَّسْلِيم بقوله - صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمِ -: " تَحْرعَهًا التَكبير وتحليلها التَّسْلِيم " كما تقدم. 
قَؤْله: موَهُوَ يُفِيد الاخْتِصّاص* . قَالّه البيانيون» وَحَالفهُم في ذَلِكِ ابن الحتاجب وَأَبُو حيّان.." (7) 
"فظهر أن اْرَاد الشَافِعى بالْبَدَلٍ أعم من حكم آخر ضد الْمَنْسُوحَ كالقبلة أو اكد لما كَاثُوا 
عَلَيْهِ قبل شرع الْمَنْسُوخَ كالمناجاة» فالمدار على ثبُوت حكم شَرْعِي في الْمَنْسُوخ في الجُمْلّة حَقٌ لا يتْركُوا 
هملا إِلّ أمر آخر وَلَّو أنه إِلَ مَاكَانَ عَلَيْهِ قبل ذَلِكء فلم يُعَادر الب - تَعَالَ - عباده هملاء فالصور 


ربع: 
إِخْدَاهَا: : لاز 3 دل : حالف فيه إلّا بع س1 والظاهرية. 


وكذااك جوانوه 5-0 ولا حفظ فيه شَىْء من الشّع 1 مثالا لَه 


وَالتَائَه: وُقُوعه يبدل ما بإحدابة: أمر كالكفيف أء إِبَاحَة مَاكَانَ وَاجبا كالمناجاة» و 


الَّافِعِي بقوله السّايق قلا يفهم يما أَرَادَ من الْبَدَل إِلّا ذَلِكء وَهُوَ قَضِيّة كلام القَاضِي 
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وَهُوَ الحق كما قَرَّهُ. 
وَالرَابعَة: وقُوعه بَِدَل متجدد أصل كالكعبة بعد بيت الْمُقَنَسء يكون شرطا لا بُد مِنْهُه وَهِي مشألة 
الوؤقُوع التي فيهَا الخلاف, وَالْجُمْهُور على عدم اشْتراط مثل ذَلِكء وَلَيْسَ ذَلِك تحل كلام الشّافعِي.." 
00 

"واستدبارها مع الساتر» وقطع المتيمم الصلاة إذا رأى الماء ؛ خروجا من خلاف من أوجب 
الجميع. 
وكراهة الحيل في باب الربا. ونكاح المحلل خروجا من خلاف من حرمه. 
وكراهة صلاة المنفرد خلف الصفء» خروجا من خلاف من أبطلها. 
وكذا كراهة مفارقة الإمام بلا عذرء والاقتداء في خلال الصلاة ؛ خروجا من خلاف من لم يجز ذلك. 
تنبيه: 
لمراعاة الخلاف شروط: أحدها: أن لا يوقع مراعاته في خلاف آخرء ومن ثم كان فصل الوتر أفضل من 
وصله. ولم يراع خلاف أبي حنيفة لأن من العلماء من لا يجيز الوصل. 
الثاني: أن لا يخالف سنة ثابتة ؛ ومن ثم سن رفع اليدين في الصلاة» ولم يبال برأي من قال بإبطاله 
الصلاة من الحنفية ؛ لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية نحو خمسين صحابيا. 
الثالث: أن يقوى مدركه ؛ بحيث لا يعد هفوة. ومن ثم كان الصوم في السفر أفضل لمن قوي عليه ؛ وم 
يبال بقول داود: إنه لا يصح. 
وقد قال إمام الحرمين في هذه المسألة: إن المحققين لا يقيمون لخلاف أهل الظاهر وزنا. 
ثنبيه: 
شكك بعض الحققين على قولنا بأفضلية الخروج من الخلاف فقال: الأولوية والأفضلية» إِنما تكون حيث 
سنة ثابتة. وإذا اختلفت الأمة على قولين: قول بالحل ؛ وقول بالتحريم» واحتاط المستبرئ لدينه» وجرى 
على الترك ؛ حذرا من ورطات الحرمة لا يكون فعله ذلك سنة ؛ لأن القول بأن هذا الفعل يتعلق به 
الثواب من غير عقاب على التركء لم يقل به أحلد. والأئمة كما ترى بين قائل بالإباحة» وقائل بالتحريم. 
فمن أين الأفضلية؟ 
وأجاب ابن السبكي: بأن أفضليته ليست لثبوت سنة خاصة فيه» بل لعموم الاحتياط والاستبراء للدين؛ 
وهو مطلوب شرعا مطلقاء فكان القول بأن الخروج من الخلاف أفضلء ثابتا من حيث العموم؛ واعتماده 
من الورع المطلوب شرعا.." (5) 
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55 "الشَرِعيح في شَئْء من التقيدات قبل وُيُود الْمُقْيد لم يقل به أحد مِنْهُمَاء أما الشَافِعئّة َعم 
يجْعَنُونَ التّقْييد بيّانا في جميع صور النزاع والاتفاق وَيلْمهُ تُبُوت الحكم قبل وَإِن كَانَ ظُهُوره بعد وأما 
التَِيّة فقد وافقوا ا لخصم في صُورَة الاتّمَاق» وَإلَيِْ أَسَارَ بقوله (مَإِن الْمُطلق مُرَاد بحكم الْمُقَيد إذا وجب 
الحمل) للمطلق على الْمُقِيد (يَمَانَ) أن الْبَيَا يمُصد به حكم الْمُبِينء وقد يُقَال مُرَاد الْمُجيب بالتقيبد 
تحل النزاع» فَمحل الْوفّاق حارج المبحث قلا ينبو عَن التَفِيّة» وَالجَوَابٍ رد على الشَّافِعِيّة فلا يضر النبو 
عَنْهُم فَتَأمل (وإلزامهم) أي الشَّافِعِيّة للحنفية (كون الْمُطلق الْمُتَأّخر نسخا) للمقيد على تَقُدِير كون 
الْمُتأخر نَاسِخا للمطلق, لأن التّقْييد اللّاجق كما يُنَافِ الإطلاق السّايق وَيَرْفَعةُ كَذَّلِك العكسء وَأَُمْ 
لا يَفُولُوَ به (لا أعلم فيه تَصْرِيحًا من الخَِيّةه وَعرف) من قواعدهم (ايجايهم وصل بَيّان اراد بالمطلق) 
صلّة اراد وصلّة الْوَضْل محذوفة» وَيصِح الْعَكُسء وَكَدَا إذا لم يكن الإطلاق مرادا (كُمَوْهِم في تَنُصِيص 
الْعَام) يحب وصل الْمُخَصّص به إذا لم يرد الْعُمُوم به (بذلك الْوَجْه) الْمْتَمَدّم بيَانه لرئجع إِلَيْه (ويجيء 
فيد) أي في تأخير الْمُقِيد (مَا قدمْئَاةُ من وجوب إرادتحم مثل قُول أبي الحُسَيْن من) وصل الْبَيّانَ (الإجمالي 
كَهَذا الإطلاق مُمَيّد ويصير) الْمُطلق حِيئيِذٍ (مُجملا أو التفصيليء وَلنَا أن نلتزمه) عِنْدهم أي كون 
الْمُطلق الْمُتَخر تاسِخا الْمُمِيد (على قِيّاس نسخ الْعَام الْمُتَآخر الخاص الْمُتَقَدّم) على الْمُْقَيد (عندهم) 
أي التَفيّة (ومعنى التسخ فِيه) أي في نسخ الْمُطلق الْمُتأخر الْمُقِيد (نسخ القصر على الْمُمَيد أو 
مختلفي السسّبّب كإطلاق البَقَبّة في كَمّاَة الظّهَار) حَيْتُ فَالَ تَعَالى - «امتخرير رَقَبّةك - (وتقييدها في) 
كَفَارة (الْقثْل) حَْتْ قَالَ تَعَللى - «إمتخرير رقب مُؤْمئة4 - (فَعَن الشّافِِي يحمل) الْمُطلق على الْمُقيد 
قيجب كُوتَا مُؤْمئّة في الظَّهَار كُمَا في الْمَثْل (تأكثر أَصْحَابه) أي الشَانِعِي يَقُولُونَ (يَعْني) الشَافِعِي 
حمل ما ورد فِيه المُطلق يا ورد فيه الْمُقيد قِيّاسا (يجَامِع) بَينهمًا وَهُوَ الصّجيح عندهم وَاخْتَارهُ ابن 
الخاجب وَهُوَ في هَذًَا حُرْمَة سببهما: وَهُوَ الظَهَار وَالْمَْل (وَالنَفيّةيمنعونه) أي وجود جامع يصلح مبنى 
لقياس صّحيح (ِلانْتِقَاء شرط الْقيّاس عدم مُعَارضّة مُفْمَضى نص) عطف بَيَان لشرط الْقيّاسء وَدَلِكَ 
أن الْمُطلق تص يدل على إِجْرَاء الْمُقّيد وَغَيره وَالْقِياس يَقْمَضِي عدم إِجْرَاء الْعَير (وتغضهم) أي 
الشَافِيّة نقل عَن الشَّافِجِي أنه يحمل الْمُطلق على الْمُقّيد (مُطلكًا) من غير اشْتراط جامع بَينهِمَا (لوحدة 
كلام الله تَعَالَ ما يختلف) بالْإطْلاقِ والتّْييد (بل يُمُسر بعضه بَعْضاء وَهُوَ) أي هذا المَْل (أَضَْف) 


من الأول (إذا نَظرنا) لاستنباط الْأَحْكام وفهم المُرَاد (في مقتضيات الْعبارَات) من حَيْتُ الْعربيّة: وجي 
لا تختلف بلْإِطْلَاقٍ وَالتَُييد قطعا لا في وحدة الكلام الأزلي الْمَائِم إن تِلْكَ الوحدّة يحسب ذَات 


الصّفة: وَهُوَ لا تتافي الاختلاف بخسب." )١(‏ 
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"ذَكَبا (والخلاف) الجَاري في اسْتَحَالّة اتصافه بِالْكذِبِ 0 على ما ذكر (جار) تظيره (في 
كل نقيصة) ثم م صور كيفيته بقوله (أقدرته) تَعَالَ (عَلَيْهَا) أي على تَلْكَ ِلك النقيصة (مسلوبة أم هِي) أي 
النقيصة (بخا) أي بقدرته (مشمولة) فالجملتان الإنشائيتان في كحل الرَفْع على الخبرية بِتَقُدِير الْكلَام 
تَصوير الخلاف باغْتبّار السُوّال الذي يتقع جَوَاب كل من المتخالفين عَنهُ يأن يُقَال: أقدرته إِلَ آخره 
(وَالّقطع بِأنَّهُ لا يفعل) أي وَالَال القطع بِعَدَم فعل تِلْكَ النقيصة (وَالَتَفيّة والمعتزلة على الأول) أي 
على أن قدرته عَلَيْهَا مسلوبة لِاسْتِحَالّة تعلق قدرته با محال (وَعَلِيهِ فرعوا) أي على أن قدرته (امْتنّاع 
تَكُلِيف مَا لا يُطَاقء و) امتّاع (تَعْذِيب الطائع) . قَالَ اللُصَنّف في المسايرة: وَاعْلَمِ أن التَفيّة لما 
استحالوا عَلَيِْ تكليف ما لا يُطَاقء فهم لتعذيب المحسن الَّذِي استغرق عمره في الطّاعّة تالا ل حوى 
تفسه في رضًا مَوْلَاه أمنع بمَعْنى أنه يتعالى عَن ذَلِك فَهُوَ من باب التنزيهات: إِذْ التّسْوِيّة بين الْمْسِيء 
والمحسن غير لَائق بالحكمة في نظر سَائِر الْعْقُول وقد نص تَعَالَ على قبحه حَيْتُ قَالَ - #إأم حسب 
الدين اجتيحوا الكيقات أن مجعلهم كالديق آمثوا وغيلوا العكائقات سواء غياهم ماهو سّاء تنا 
يحكمون» - تجعله سيق هذا في التجويز عَلَيْهِ وَعَدَمِهه أما الْوُوع فمقطوع بِعَدَمِهِ غير أنه عِنْد 
الأشاعرة للوعد يخلافه وعند الَتَفيّة وَغَيرهم لذَّلِكء ولقبح خلافه انْتهى (وَذكربًا في المسايرة) بطريق 
الإِشَارَة (أن التَّاي) وَهُوَ أََا بحا مشمولة» وَالقطع بِأَنّهُ لا يَفْعَلهَا الختيّارا (أدخل في التَنِْيه) . قَالَ في 
المسايرة» ثم قَالَ: يَعْنٍ صاحب الْعْمْدَة من مَشَايحْنَا ولا يُوصف تَعَالَ بالْقُدْرَةِ على الظّلم والسفه 
والكذبء لآن المخال لآ يدخل تحت الُْدَهَ وعد الفكترلة يقدر ولا يفعل النهى ولا شلك أن سلب 
الْقُدْرَةِ عَمَا ذكر هُوَ مَذْهَب الْمْعْتَلَةَ» وأما تُبُوتَا م“ الاميتاع عن متعلقها فمذهب الأشاعرة أليق ولا 
شلكٌ أن الِامْتِناع عَنْهَا من بَاب التنزيهات فيسبر العقل في أن أي الْمَصِلَبْنِ أبلغ في التَئزيه عن الْمَحْشَاء 
أهو الْقُدْرَة عَلَيْهِ مَعَ الامتئَاع عَنهُ مار في الشق الأول» أو الامْتِنَاع لعدم الْقُدْرِ يجب القَّوْل بإِدْحَال 
الْقَوْلَْنِ قي التَنزِيه اتهى. فَفِي قَوْله مَعَ الامتتاع مُحْمَارَا قي الشق الأولء وَقَوله أو الامْتِنَاع لعدم الْقُذْرَة مَعَ 
مَا سبق من فَؤْله: وَلَا شلكٌ أن الِامْتِنَاع عَنْهَا من بَاب التنزيهات إِشْعَار بأن الأول أدخل في التَئزيه: إِذْ 
التّْزِيه فِيمَا لَيْسَ باختياري غير ظاهرء وَيُوَيَد مَا ذكرنا تَقْدِيم دَلِك الشق في الذّكرء والأول في المسايرة 


تان في هَذَا الكتاب, خذ (هَذًا وَلّو شَاءَ الله قَالَ قَائِل) فيه إِشَارَة إلى أن ما سَتذكرة 
(هُوَ) أي النزاع بين الفرق التََّانّه (لَْضِيء فَمَوْل الأشاعرة هُوَ أنه) أي الشّأن (لا يجيل العقل) أي يجوز 
مَعَ قطع النّظر عَن الَْدِلّة الخارجية (كون من انّصف بالألوهية)." )١(‏ 

"إضَافَةِ الْمَصْدَرٍ بِنَصٍّ النضاف بكرن مِثْلَ قَوْلهِ تَعَالَ: وما أَكُلَ السَبُعْ إلا مَا ذَكَيْئُم4 ١‏ 
كيَكرن لحَكفيها واحدا؟, 
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ذا كات الأ كذّلِك مبُخْملن "غلى بَقَايهِ ُونَ تعشجوء إلا لديل راجح" يدن على لاف ما قُلناء 


أنّ اللَّْظ ْمَل عَلَيْ مَيِعْمَْ به وَيثْرْكُ مَا ذَكََْاهُ. 
"يماك" اللَفْظُ العَادِرٌ مِنْ ل مكل لَهُ عُرْفٌ "عَلَى غُيْفٍ مُتَكَلم' كَالْمَقِيه مئلاً. مَإِنَّهُ يَئْجِمْ إلى اغرفِه 
5 ” كلامه ه وَمُْصْطَلحَاته وَكَذًا لصوا و . لْمُحَرّثُ م وَاللَعَوِيٌ» وَتَوْهُْ مِنْ ياب الْعُلُوم. 


2 -ِ 


كلك إذا سبع فين الشارح شَمَءٌ لَهُ مَدُلُولُ سَرْعِيٌ 4 وَمَدُلُولٌ لُمَوِينٌ. فَإِنّه يحْمَ عَلَى مَذَلُوله الي 


2 


كَفَوْلِهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم: "لا يَقْبَ اله صّلاةً بعر طَهُورٍ" ه , و وغل المع اللكوين» د 
وَهُوَ الذّعَاهُ-» لَرِمَ أَنْ لا يَقْبَلَ الله تَعَالَ دُعَاءً بعَبْرٍ طَُورٍ قبع خلة على المكلاة 


ق _- - 


الْمَعْهُودَةِ في الشّرع. وَهِي الْعِبَادةُ اْمَخْصُوصّةٌد وَآلَه تَعَالَ أَعْلم. 


١‏ الآية "ا من المائدة. 
" انظر شرح تنقيح الفصول ص7١١-4١١.‏ 
>" في ش: عرف. 
في ش: لفظي. 
ه أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن ابن عمر مرفوعاً. والمراد بالطهور المصدر 
وهو التطهير الأعم من الوضوء والغسل. "انظر صحيح مسلم »7١ 5 /١‏ سنن أبي داود 2١4 /١‏ سئن 
النسائي .7٠ /١‏ تحفة الأحوذي /١‏ ”2 سنن ابن ماجة 2٠٠١ /١‏ فيض القدير "/ ."4١٠5‏ 
5 انظر التمهيد للأسنوي ص »1١‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ١١9‏ وما بعدهاء شرح تنقيح 
الفضصول ص11 114 لك اللروودر 0 

"وَسَوَاءْ في الْمَعْمُولٍ الْمَفْعُولُ كما تَمَدّمَ في إيَاكَ تَعبْدُ) وَالْحَالُ وَالظف والخَيرُ الّسْبَةِ إلى 
الْمبْمَدَؤ نحو تيمك أنا وَبهِ صَئعَ صَاحِب ١‏ الْمَقَل السكائر ؟. 
لكر متاجث+ اقب لذ وفل: 9597/57 . 
تالكا عَحِيبُء فَكَلامُ اْبََتِينَ طَافِ بده وَبِهِ انج أُصْحَابُئَاه وَأَصْحَابُْ الشَافِعِيَ” عَلَى تَِْينٍ 
لَفْظَئ التَكْبير وَالتَسْلِيم يكؤلة عتلى الله عليه وها "ترِعُهَا التَكبيك وَتَْلِيلُهَا التّسْلِيم" وَهُوَ يُفِيدُ 
الاحختصّاص قَالَهُ الْمَيَانيُودَ. 
وَخَالَمَهُمْ ني ذَلِكَ ابْنُ الحاجبء وَأَبُو حَيَّانَ فَقَالَ ابْنُ الحاجب في سَرْح الْمُمَصّل: إِنَّ 
لدَلِكَ وَهَمْ وَتَسْكَهُمْ يئخر بل , الله 


ا 


َهُمَ النّاسٍ 


- 


5995/١ مختصر التحرير شرح الكوكب المنير» ابن النجارء تقي الدين‎ )١( 


1 





١‏ هو ضياء الدين» نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن الأثير الشيباي الجزريء أبو الفتح» 
الكاتب البليغ. قال ابن العماد: "انتهت إليه كتابة الإنشاء والترسل". اشتغل بالفنون المختلفة» ولكن 
غلبت عليه العلوم الأدبية» وصنف فيها تصانيف مشهورة منها "المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر" 
و "الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنفور" و "والرسائل البديعة" توفي سنة /781 هء "انظر 
ترجمته في طبقات الشافعية للأسنوي 2.١7/١‏ شذرات الذهب 2١1/81/50‏ بغية الوعاة 27١8/7‏ وفيات 
الأعيان ه/ه؟". 
؟ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر 78/7 وما بعدها. 
“ هو عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن أبي الحديد المدائني المعتزلي» عز الدين» أبو حامد» أحد غلاة 
الشيعة» كان أديباً متضلعاً في فنون الأدب متقناً لعلوم اللسان» شاعراً مجيداً» متكلماً جدلياً نظارا» من 
كتبه "شرح نمج البلاغة" و "الفلك الدائر على المثل السائر" و "الحواشي على المفصل". توفي سنة 
ه"ه وقيل غير ذلك. "انظر ترجمته في البداية والنهاية »١93/1١5‏ فوات الوفيات 559/7 ”7» ذيل مرآة 
الزمان :57/١‏ روضات الجنات للخوانساري ه/. ؟". 
: الفلك الدائر على المثل السائر ص٠5‏ ؟. 
ه المغني لابن قدامة ١/ه‏ .5» الشرح الكبير على المقنع ١ه ١‏ 5» كشاف القناع ١/5/"؟.‏ 
5 المهذب للشيرازي ١/1/ء‏ شرح السنة للبغوي 2١18/7‏ المجموع للنووي 7/5/9. 
/ا في ش: بل هم.." 0 

"لا اغيمَارَ بيه 
قَصدِهِ السّابق. 
حواتك: أ أن الكشكرق يَتضين 
صَّلاةٍ ةَ العِيدَيْنٍ حَيْتُ قَالُوا: لفق عد ة مِنْ صَّلَاةٍ الْعِيدٍ إِذَا قَا 
بدا بالتكبيراتٍ يَصِيرُ مُوَالِيًا + تدب 113 من 


للتُمُرْتَاشِي ا مَا 0 ع اله [. خد ضّلَاتِهِ عِنْدَهمَاء »عن قد أوذاء وتطهه عه الخلدف 


1 3 0 يفاح كإأ - بَحَة الله - فِيمًا‎ ١ 


(1) مختصر التحرير شرح الكوكب المنيرء ابن النجار؛ تقي الدين 077/5 


١٠. 





ثرا انها مقي أزل علجد طن الأثوت وو عق التفاو ادر مصلا وونعن الام 

آخرّ صَّلاتِه عِنْدَهُ. و التَّمَاريِقٍ لا يَقْنْتُ فِيمَا يَقْضِي وَإِنْ أَذْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا في التَالكَة عِنْدَ 

يضًا. وَفِ النَظم: الْمَسْبُوقٍ يَقْضِي أَوّلَ صَّلَاتِهِ في ظَاهِرِ لعن وَعِنْدَ تُحَمّدٍ آخِرَهَا انْتَهَى. وَاعْلَمْ 

نّ اْمَسْبُوق لا يَقُومُ قَبْلَ السام بَعْدَ قُعُودِهِ كَدْرَ النََّهّدِ وَلَوْ قَامَ صَح. وَبِكرَُ كرما إلا في مَوَاضِعَ 
مِنْهَا: إِذَا حاف وَهُوَ مَاسِحٌ عَامَ مُدَّةٍ 0 َو انْتَظَرَ سَلَامَ الإمَام. وَمِنْهَا: لو حاف الْمَسْبُوقُ في 
الجْمُعَةٍ خوج الْوَفْتِ. وَمِنْهَا: لو حاف خْرُوج الْوَقْتِ في الْعِيدَيْنٍ وَالْمَجْرٍ. وَمِنْهَا: لو حاف الْمَعْذُورْ 
خُروج الْوَقْتِ. وَمِنْهَا: 9 حاف أَنْ يَبْتَدِرَهُ الحَدّثُ. وَمِنْهًا: لو حاف أَنْ يك الام بَبْنَّ يَدَيْه كُمَا في 
الْمَنح» بَقِي لا يَصِح قَِامُُ وَفْرَعَ قَبْلَ سَلام الْإمَام وَتَابَعَهُ في السّلام. قِبل: تَفْسْدُ صَلَانُةُ 
َمَنْوَى أَنْ لا تَفْسْدَ صَلَائهُ وَإِنْ كان افْيدَاْهُ بَعْدَ الْمُقَارقَةِ مُفْسِدًا لِوُقُوعِدِ بَعْدَ الْمَراعْ فَصَارَ كُتَعَمدٍ 


1 


َوْلهُ: لا اغتبار بئيّة الْكَافِر إِلّا إِذَا قَصدَ السَفْرَ إل. قِيل عَلَيِْ: هَذَا يمْمَاخُ. " )١(‏ 
"[مُقَدّمَة الكتَاب] 

يِسْم اللَّهِ البَحْمَنِ الَحيم 
ةد لله رب الْعَالعِيثٌ لي اده عَلَىَ سَيّدِن مد وَآلِهِ لعي قَالَ الشّارِحُ (يِسْم الله 
التجيم) الْبَاء لِلْمُلَابَسَةِ كُمَا هُوَ حُخْتَارُ البَكخْسَرِيّ وَالتَفْتَارَانِ أَوْ الِاسْتِعَانَة كُمَا الحْتَارَهُ الْقَاضِي الْبَيْضَاوء 
أؤ جي صِلَهٌ لِلفِعْلٍ الْمُقَدّرِ وَعَلَيْهِ يَرَدُ مما 0 7 لوي ين الْحَدَئَْنِ وَينّا أَجَابُوا به أن الزّمَانَ لني 
غْتَيُوُ في مُقَارئَةٍ الحا لِوقُوع مَضْمُونٍ عَامِلِهَا جَعَلُوه عَم 4 ا 0 
فيَجُورُ أَنْ يَكُونَ التَليّسَانٍ في رَمَانٍ بمَدَا الْمَعى وَأَمْكنَ وُفُوعٌ الابيد لِابْتِدَاءٍ في حَالٍ التَلبسَيْنِ من غَيْرٍ لَرُوم 


و 
2 


تَدَافُع لِابْتِدَاءَيْنٍ وَأنَُّ يجُورُ أَنْ يَكُونَ أَحَدَهًا بِالَانِ أَوْ بِالّسَانٍ أو بِالْكِتابَةِ وَالْآحَرُ بِآخْرَ مِنْهَا أو يَكُونُ 

مَعَا الْجِنَانِ نِ لوا إخطار الشَيْمَيْنِ مَعَا بِالْبَالٍ قَالَ اللي ذ في حاشيّة 3 الْعطول وق كِلَيْهِمَا نَظْرٌ. 

كا في الْذَوَلٍ مَإِذّنَّ معت الْعْمُوم الَذِي اغَْبَُ النْحَاةٌ في مُمَاربَةٍ ا حال للْعَامِلٍ أَنُّ لا يخُورُ أَنْ يَكُونَ أَرْمَانٌ 

فَاصِلَةٌ عَنْ أَرْمَانٍ عَامِلّةِ حَوٌ حي تكُونٌ مُقَارَئَتهَا له يبَمْضِها لا يكعَامهًا كما في جاء رَبْدٌ رَاكبًا كَإنْهُ يور أن 

يون الوب قَبْلَ الْمَجِيءٍ ندا إِلَيْهِ وَبَاقَِا بَعْدَهُ. 

وَأَكَا جَوَارُ أَنْ لا يَكُونَ َي من الكُوبٍ مُقَارئا للْمَجِيء 1ن نب لعي 0 
لا يَكُونُ سََءٌ مِنْهُ مُمَارِئ لِلابْنِداءِ الَّذِي لَيْس لِرَمَانِهِ انْقِسَامٌ وَمَعْلُومٌ أَنَّ قشم بأَمْرٍ لا يَمَحَّقْ 

77/5 غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» الحموي» أحمد بن محمد مككي‎ )١( 


١٠١١ 





بِدُونٍ تق دَلِكَ الْأَمْرِ فَلَوْ قَارَنَ بالنَّسْمِيَة وَالنَيْسِ بِالنَّحْمِيدٍ ذَلِكَ الابِْدَاءِ لَرمَ وُقُوعٌ ابْتدَاءَيْنٍ مُتَدَافعَيْنِ. 

ما قي النَّان فَإِذَنَّ النَّسْمِيَةَ وَالتَحْمِيدَ الْمُعْتَدَّ جما 00 لعا 0 0 0 كا كو عن 

قَلْبٍ حَاضر وَتَوَجُهِ ام وَلْقَلْبِ لا يَكَيَسسَرْ لَهُ التَمَهُ 

ا الْمُتَجَرْدِينَ بِالْحُلِيّة عَنْ الْعَوَائِقٍ الَْسَرية اه. 

3# مذو بالبشملة وتفيدلة عا حو :صدر ا وَالْمَطْلُوبُ تَعْمِيمُ الْرَكة هَمِنْ © ببح تَفْدِيرْ 

ساكس ددن ا ف مُفْمَضٍ بِلَفْظِهِ وقية الي ا د 
التَفْدِيرَ ب أقبا ساي دي 3 0 

جبيع الْفِغْل؛ لِأَنّ مُقْتضَى 
5" وَضْعَةُ في 0000 المَعَى المَقْصوة 
اه. 
وَقَدْ أَؤرَدَ سَجٌّ هُنَا إِشْكَالًا. " )١(‏ 


2.١‏ "والصّحِيح جوَارٌ إِضَافْتِه إلى الصَّمِيرٍ " كُمْ " اسْتَعْمَلَهُ الْمُصَيّفُ. 


(وَصَحْيه) هُوَ اسم جَنْع ِصَاحِبه يمع الصّحَانّ وَهُوَ كُمَا سيق مَنْ اجْتَمَعَ مؤمنا ِسَيّدِنَ تحْمَدٍ - صَلَى 
لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَطَّفَ الصخب عَلَى الْآل الشّامِل لِيَعْضِهِمْ لِتَشْمَلَ الصّلاهُ بَاقيَهُمْ 


و 


(م1) دري ظَرفِيةٌ (قَامَتْ الطُرُوسن) أي المتخفف جَنْمُ طِرْسٍ بكدثر الطَّءِ (والسْطُور) 
والَردِيدٍ إسَارَة إلى أن خمْس الحُمْسٍ لا يحرج عَنْ الْأَمْرَيْن وأَنَ في كُلّ مِنْهُمَا كِفَايَة. 
(قَوْلُةُ: وَالصّحيحٌ جَوَارُ ضَائَته) أي خلانًا لِمَنْ مَنَعَهُ وَكأنّهُ أَحَدّهُ من فَوْهِمْ لا يُضَافُ إِلّا إِلّ ذِي 
شَرَفِ لِمَا أن الصَّمِيرَ فيه نَوْعْ حَمَاءِ وَالْمُفْصِحُ عَنْ الشف الاسْمْ الظّاهِرٌ وَهِيَ شُبَهَةٌ صَعِيفَة إِذْ الصّمير 


3 


كيك عفنام اشماء 1 بالْقرينَة الْمصَاحبَة له المشروط اسشيتمالة معها على أن نَّ الْمَمَاءِ إن سَلِمَ 


قَفِي صَمِيرٍ الْعَائْبِ كا الخِطَابُ فََدْ تُدَّعَى أَوْصَجِيتُهُ عَنْ الْعلّم للاشتراك فيه وَتَعْبِينِ ضَمِيرٍ الطاب 
وَلِذَِّكَ كَانَ غرف الْمَعَارفيِ. 


كلق واه سْمْ جنع) لا يُشْكِلْ بِوُجُودٍ الْواجدٍ مِن لَفْظِه؛ ِأَنّ اشم الجفع كذ كَدْ يَكُونُ لَه ذَلِكَ كُرَكُبٍ 
وَرَاكِبٍ وَإِنْ كَانَ الْعَالِب لا. وَل يْعَلَهُ جَنْعَا أن فَعْلّا لَيْس مِنْ صِيّعْ الجُمُوع وَتِ حَاشِيَةٍ دده أَمَنْدِي 


و- و- 


عَلَى صَرْح تَصْرِيفٍ الْعَرِي أَنَّ أَسْمَاءَ الجُمُوع سَمَاءِيّةٌ وَاعْتَرَضَ بِذَّلِكَ عَلَى السسيّدٍ بأنّهُ لا وَجْة لِقَولِهِ في 


0 


5/١ حاشية العطار على شرح الجلال امحلي على جمع الجوامع» حسن العطار‎ )١( 
١٠١ 





شَرْح الْمِفْتاح: " إن التاصٌّ عَاصَّةٍ َه 1 يقل به أَحد من أل الل (قؤلة: لِصَاحِيه) 
تع بألا امقر بعري جا ي اش جني اذ نا مابحت ومن فو المشحا 
كما أَشَارَ إل ذَلِكَ بِقَولِهِ مَعْقى الصَّحَايّ. 

(قَوْلُُ: وَهْوَ كُمَا سَيَأق) أ في كتاب السّنّةَ وَهُوَ الْكِتابُ الثَّان. 


(كَوله وول عل اللاغلئه وضل ) تتائقة خزة : مَنْ اجْتَمَعَ به مُؤْمِنَا فَخَرَجَ م مَنْ اجْتَمَعْ بِهِكَافِرًا نم 
آمَنَ وَمَنْ اجْتَمَعَ مُؤْمِنًا بعَيْرِ ْنَا قلا يُسَمَّى وَاجِدٌ مِنْهُمَا صَحَابيًا اصْطِلَاحًا ىََ يرد في اي وَمَاتَ 
عَلَى دَلِكَ؛ لِأنَّ الْمَوْت عَلَى الْإمَانِ شَرْطٌ لِدَوَامِ الضّخبَة لا لِتَحَمّقَهَا وَالتّعْرِيفُ لِمَنْ تَقََتْ لَهُ المصّحْبَةُ 
(َوْلُُ: الشَّامِلٍ لِبَعْضِهمْ) أي لِبَعْضٍ الصّخب وَقَوْلُهُ لِعَشْمَلَ الصَّلَاة باقِيَهُمْ أي باقِي الصحْب وَهُوَ 
لمحَابَةُ الَِينَلبْسُوا آل كأبي بَكْرٍ وعْمَرَ - رَضِي الله عَنْهُمَا - فَبَْنَ لمحب وَالْآلِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ 
وَجْهِينٌّ وَهَذَا مَبْهعْ عَلَى شاف ف تفسير الآ وَل كَلَوْ 5 شيْرَ بالاتياع دَخَلَتْ الصّحَابَةُ بالْأَوِلَ ا 
ِكْيْفُح تَخْصِيصًا بَعْدَ تَعْمِيم المتمَامًا ِسرَفِهمْ وَتَكُونُ الِسْبَةُ لْعْمُومَ وَالخُصُوص الْمُطلَقَ. 


(قَولُ: ما قَامَتْ) أَيْ وُحدَث (فَوْلَه: وَاسْطُورُ) مِنْ عَطْف الجر عَلَى الكل صَحِيحٌ إذْ الطَرُ المتُجيقة 
وَهِيَّ الْكِتَابُ قَالَهُ الجَؤْهَرِي وَغَيَْهُ َمَا قيل: إِنَّهُ غَلَطٌ فَاحِدْرٌ؛ لِأَنَّ الطّدس ن الْوَرَقُ وَالسُطُورَ حَالةٌ فيه 
الخال يسن جْْءَ الْمَحَل غُلَطّ فَاحِسىّ. َعَمْ يحتَمِلُ أَنْ يراد بالطُّروس الْوَرَقُ بلا سُطُور ء يجار مِنْ باب 
إِطْلاقٍ د ذَلِكَ مِنْ عَطْفٍ الرْءٍ ء عَلَى الْكُلٌ. قَالَهُ سَبْخْ الإسلام. 

السّطُورٌ جرْءٌ من مَفْهُو المّحُبٍ مَمُسَلُمْ وَلَكِن لَيِسَتْ جُزًْا خَارِجيًا كُمَا هُوَ مَطْمَحُ نَظرٍ 
اه الكَمَالُ حل السشارِع المصّحف عَلَى الْمغتى الحقيقي أذ الْعطْف عَلَيْهَا مِنْ قَبيلٍ 
عَطْفٍ ال ء عَلَى الْكُلَ وَتَوْجِيهُةُ ذَلِكَ مكلف قَالَّ وَعْيُونُ الْأَلْمَاظِ خْيَائعَا وق تتكيب الْمَئْنِ اسْتعَارَةٌ. " 
00 
2.١‏ أي الْبَعْتَة لأَحَدٍ مِنْ الدْسُلٍ 


م 
م 


ووَئْيمَاءُ الحكم إل نه الظَّاجِرُ أَنّهُ لا مَرِقَ في ذَلِكَ بَبَْ الْأُصْولٍ أَيْ لْعقَائِدٍوَالْمُوُوعَ فا يب 
تَوْحِيدَهُ ولا غَبْيةُ قَبْلَ إِرْسَالٍ ل َهَدًَا أَحَدُ فَوْلَيْنٍ وَنْقِلَ عَنْ أكثَرِ أَهْلٍ اللشئة والماغة: 

(قَوْلَُ: مَْجُودٌ) قَالَ الشَِهَابْ التّصْرِيحُ يه عَلَى أَنّهُ مُتَعَلّ الحرٍ مَعْ كوْنه اسْتَفْراًا عَاّا ي الْمَرْج الذي 
يُصَيّدُ الْمَجْمُوعَ كُلَامًا وَاجِدًا غَْدُ مُنَاسِبٍ اه. 

وَرَدُ ان الْقَاسِم بن كؤنَ الْمَرْح يُصَيرُ الْمَجْمُوعَ كلامًا وَاحِدًا حَقِيمَةَ مَنُوعٌ قَطْعًا وكوْئْهُ يُصَيُ كالْكلام 


55/١ حاشية العطار على شرح الجلال حلي على جمع الجوامع» حسن العطار‎ )١( 
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ود ىبن 


الوَاجِدٍ لَوْ سَلِمَ لا يَتَوَجَهُ عَلَيْهِ اغتراضن» نه إِنَّ مُتَعلّقَ الخُبرِ لَمَا كَانَ يِه أَنُّ مَادَّةُالْوْجُودٍ فَيْفِيدٌ الْتَقَاءَ 
وُجُودٍ نفس واخترائل لحن اماق كريية 0 خُصُولُ فس الحكم قَبْلَ 
الشّرع كما هُ هُوَ رَأَئْ الْمُعْمَرِلَةٍ كَالْمَعْلُوم احْمَاجٍ الشَارحُ إِلَ بان حَقٌّ يُعْلَمَ الْمَقْصُودُ ولا يَلَرَمُ عَلَيْهِ مُحَالَمَه 
قَوْيِمْ السُكُونُ الْعَامُ يَبُ حَذْفُةُ؛ لِأَن تَقُولُ وجُوب حَذْفِهِ في كلام لا يُنَاقٍ ذِكْرهُ في كلام آخرَ عِنْدَ 
الاختيّاج إل بَيانِهِ و1 يخْعَل الشَّارحُ الظَرف مُمَعَلَقًا بالحكم وَيُقَدَرُ اليد بَعْدَ الف لِأنَّهُ لو تَعلّقَ به 


0 


لَكَانَ ليه 64 كن تقد شَبيهًا لا 0 0 في لَفْظِ ا َاوُهُ عَلَى أَنَهُ 3 


ين 
سو 


ارم ا بم 
لي ل ل 
الْمْصَيْفُ التَخْصِيص لَذَكَرَهُ إِذْ لا مَعْى لَِذْفِهِ جيئيذٍ وَقَوْلُهُ وُجُوب حَذَفِهِ في كلام إل دَعْوَى لا دَلِيلَ 
عَلَيْهَا مَعَ أنه ل ا اي ري م 
(قَوْلْهُ: أي الْبَغْكة لِأَحَدٍ مِنْ الدُسُلِ) ؟ قَسّرَ الشّرْعَ بالْبَعْنَة 3 دُونَ الْأحْكام الْمَشْروعَةءٍ لِأَنَهُ يَلْرَمُ عَلَيْهِ أَنْ 
20 َع قَوْلٍ الْمُصَبْفٍ ولا لحكم قَبْلَ الشّرع ولا كم قَبْلَ الحكم وَهَدًا أَمرْ مَعْلُومٌ لا مَائدَةَ في ذِكْره 
وَظَاهِرٌ تَصُويرٍ الْمَسْألَةِ ينا قِبِلَ حمِيعٌ الرّسُلٍ وَهُوَ مَا قبل آ5 علي مووي ماد الو روفاد مُهُ وَيُوَافِقٌ 
لِك قولَ الخليمي بي مهاه في باب من تله الدَعَْة ْنا لا إن من كان مِنْهمْ عاقلا ذا ؟ أي وَنَآ 


2 


أل لا و3 دين هو كلو اله ووذ 0 يخن جع حفرة جين نينا مُكَل تفيل الله عَلته وش - قلا 
أله شع فطية أحو ين الأنيا الذيق كانوا قيلة ا - عَلَى كَدْرَتِمْ وَتَطَوّلٍ 
َزْمَانِ دَعْوَتَمْ وَوْفُورٍ عَدَدٍ الَّذِينَ آمنُوا بم وَاتَبَعْوهُمْ وَلَّذِينَ كُمَرُوا بِمْ وَحَالمُوهُمْ فِإِنَّ لحر كَد يَبْلُ على 
لِسَانِ ن الْمُخَالِفٍ كُمَا يَبْلْعُ عَلَى لِسَانٍ الْمُوَافِقٍ وَإِذَا سبمع آي دَعْوَةٍكَانَتْ إِلَّ اللَهِ فَكَرَكَ أَنْ يشكول يذل 
نا وَهُوَّ م مِنْ أَهْلٍ الاسْتِذْلَالٍ وَالنَظَرِ كَانَ بِذَلِكَ مُعْرضًا عَنْ الدَّعْوَةٍ فَكَفَرُ ون أمكن أَنْ كي 
ل يَسْمَغْ قط بدِينٍ وَلّا دعو سٍِ عْرِفَ أَنَّ 2 الْعَالَ مَنْ يُنْبِتُ إَِ وَمَا يَرَى أنَّ ذَلِكَ تكن قَإِنْ كَانَ 
ََمْرهُ عَلَى الاختلانب يَعْني في أن الْإِمَانَ هَل يحب يِمُجَبَدٍ الْعَفْلٍ أو لا بُدَّ مِنْ انْضِمَام التَقْل اه. 
وَهَذًا صَرِيحٌ في تُبُوتٍ تَكُلِيفٍ كُل أَحَدٍ الْإِمَانَ بَعْدَ وُجُودِ دَعْوَةٍ أَحَدٍ مِنْ السُلٍ وَإِنْ 4 يَكّنْ رَسْولًا ايه 
َف تَعْذِيبٍ أَمْلٍ الْمَثْ بِتكِ الإِمَانِ وَالتَّوْحِيدٍ وَهَدَا مَا اغتَمَدَهُ النََوِيُ في شَرْح مُسْلِم قَالَ إِنَّ مَنْ مَاتَ 
لَمَبْةِ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْه الْعَرَبُ مِنْ عِبَادةٍ الْأَوَْانِ فَهُوَ في النَارٍ ولَبْس في هَذًا مُوَاحَدَةٌ قَبْلَ بُلُوغْ 


لي ل وَالسَلَامٌ - اه. 
وَبَالَعَ بَعْضُهُمْ في اغْتِمَادِهِ حَقٌّ قَالَ َمَنْ بَلَعنْهُ دَعْوَةُ أَحَدٍ مِنْهُمْ بِوَجْهِ مِن الْوْجُووِ فَمَصّرَ في الْبَحْثِ عَنْهَا 


١١5 





فَهُوَ كاف مُسْئَحقٌ لِلْعِئَابٍ فلا تَهْكَ َل كدر من اناس في ج أفلل الْمَثَْةِ اه 

فد الَّذِي عَلَيْهِ اده من أفل 0 َالْأَصُولٍ وَالشافِعِيَةٌ من الْمُمَهَاءِ أن هل الْمَثْ 

عد 0 حَادِيكَهُْ كاك له تُعَارضُ اأقعلم ِعَدَم تَعْذِيبٍ أَفْل الْمَرْةِ ونه يجُورُ تَعْذِيب مَنْ صم 

تَْذِيبهُ مِنْهُمْ لِأمرٍ يخْنَصُ به مُقْتضّى ذَلِكَ عِلْمُهُ تَعَالَ وَرَسُولِهِ نَظِيدُ مَا قِبلَ في كُثْرٍ الْعُلام الّذِي قَعَلَهُ 

الْحَضِد - عَلَيْهِ اكلام - وَبَآنّ تُغذِيبت هَؤْلا المذكورين في الْأَحَاوِيثِ مَفْصوة عَلَى من خَيد " )١(‏ 

٠.١‏ "لْمْبِطِلٍ لِمَا فْعلَ مِنْهُ ثرِكَ لَهُ خلامًا أي حَنِيمَة في فَوْلِهِ يوُجُوبٍ إِمَامِهِ لِقَولِهِ تَعَالَ «ؤولا تُبْطِلُوا 

أَغْما عْمَالكُة» [ محمد: *"] حَقٌّ يحب بِتَرِْكِ إِنمَام الصَّلَاةٍ وَالصّوْمِ مِنْهُ قَضَاوْْمَا وَعُورِضَ في الصّوْم بحَدِيثِ 

«الصّائم الْممَطُوْعٌ 

دمِممَطْ كُمَا قَالَهُ سم وَيَرِدُ عَلَى الْقِيّاسٍ أَيْضًا لُرُومُ الْمْصَادَرَةِ أن الْكُبْرَى لَازمَةٌ لِلْمْدّعِي إِذْ قَوْلْنا 

الْمَنْدُوبُ لا يحب بالشروع فيه يَلرَمَهُ أنَّ نوكه جَائِرٌ وَقَدْ جعل كُبْرَى الْقِيّاسٍ 

(فَوْلّة: الْمبْطِ) صِفَةُ الك وَصَمِيرُ مِنّْهُ هُنا وَفِيمَا بَعْدَهُ للْمَنْدُوبٍِ. 

7 خلامًا لأبي حَيبقَة) أي في قَوْلِِ يوُجُوبٍ إِممَامِهِ اغترَض عَلَى هذا الْقَوْلٍ الْكُورَاكُ فَمَالَ لا يْلُو مَا 
شَرَعَ فيه من الْفِعْلٍ إِمَا أَنْ يَكُونَ بَاقِيّا عَلَى حَقِيمَةٍ النَفْلٍ أ الْقَلْبٍ باخوانات 

وَالنَّان بَاطِكٌ إِحْمَاعًا إِذْ لا يُوَجَدُ اه ننطنة ملكا نما لكان بالشروع 


تعدر 
ءَر 
أحَا 


هئ واج كب علب وا لواب لد قث اطثل وذ 9011101 د 
تال فنك راق من اناا لكين أن له هذا للع وو قطنا لبن بن أل تثل 
الإجماع وَكَيْفَ يَصِحٌّ دَعْوَّى الإجماع مع مُخَالْمَة 3 مَنْ ينو 2 عَلَيْه الإِجْمَاعٌ كأبي حَنِيعَةَ وَدَعْوَى تَقَدُم 


الإجماع عَلَيهِ فَدَكُونُ حبّة عَلَبْهِ غَْرَ مشموعة إِلَّا يتَقْلٍ صّجيح صَريح مّْ ُعْمَدٌ به وَحَمَنْ يُعَْدُ يه وا 
كفن رياف عدو التذؤى ل لقانت لق زألة تبن يق أقل اشيراء الطريفة تق كرو يألا اين ذها 
0 

3 َم أن من ندر الفِغل الذي مُشْرَعٌ فيه العقد تَذَيُ وله مامْ ما مشر فيه ون 1 يرنه الشروع 
فيه وَهَذَا نَظِيِرٌُ مَا اذَّعَى الإجماعَ عَلَى بُطْلَانه وَهُوَ مِنْ جْمْلَةٍ الشَريعَةٍ وكا كول انعا إل َالْمُلَارَمَةُ الي 
اذَعَاهَا تَنُوِعَةٌ لاز الْمَوْقٍ ب يْنَ مَا يحب الشُّرُوعٌ فِيه وَمَا لا يحب الشُّرُوعٌ فِيهِ وَهَذَا إِنْ 4 يَقُلَ الْمُوجب 
بلا ام بأ يكاب عَلَِْ اب الؤايجب مَمَولهُ مهدا 1 يَل بِهِ أَحَذ يرد دغوى. 

(َولُ: لِقَْلِِ تَعالّ) أجيب عَنْ الآية بأنَّ الَْعْمَالَ فيها عَخْصُوصَة بالْفُوُوضِ بِالَدِيثٍ الآتي وَغَْروِ (كوْلهُ 
حَقٌّ يجب) حَقٌّ َعْى فَاءِ التفرِيع فَيَجِبْ مَرْفوعٌ. 
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١٠. ه‎ 





(قَوْلُُ: وَعُورِضَ في الصّؤم) الْمُعَارَضَةُ أَنْ بُوردَ الْحَصْمٌ في مُقَابَلَة دَلِيلٍ الْمُسْتَدِلَ دَليلٌا دَالّا عَلَى تُقِيضٍ 
مُذّحَاة. 

(قَولَهُ: بحَدِيثِ الصّائم الْمْتَطَوّع) قَالَ النَّاصِرُ لِلْخَصْمٍ أَنْ 0 الصائِمَ عَلَى مُرِيدٍ الصّوْم وَالْمَائِدَة في 
النّصنّ عَلَى ذَلِكَ حِيتَهذٍ أن اليه بمْجَرّدهَا لا يَلَْمُ يما شَئْء ُقَالُ فَيَكُونُ الصَّائِمُ يَارَا لأَنَّ تَقُولُ هُوَ 
تدكا عاق كذ كايو ويوفة لفان الل 

٠.١‏ "أو عَادِيّ) ككشل جْزْءٍ مِنْ الأْسٍ لِعْسْلٍ الْوَجْهِ فا يِب بِوجُوب مَشْرُوطِه إِذْ لا وجو 
لِمَسْرُوطِهِ عَفْلَا أو عَادَةّ دونه ملا يَقْصِدُهُ المارِعْ بالطُلّب يخِلافٍ السَرْعِ» مَإنَّهُ للا اعبار الشَرْع لَه 
لود مَشْرُوطُة بدُونِهِ وَسَكتَ الْإمَامُ عَنْ السبّبء وَهُوَ لَاسْتنادٍ الْمُسَبّبٍ إِلَيْهِ في الْوْجُودٍ كَالّذِي تَنَاهُ 
قَلا يَقْصِدَهُ السّارِعٌ ِالطَلّبٍ فلا يحب كما أَقْصّحَ يِه ابْنُ الخاجب في مُحْمَصَره الْكَبيرٍ ارا لِقَوْلٍ الإمَام 
و (فوْل: كمسل جْزْءِ من الرأسِ) » فَإِنَّ الْمَسْلَ إِلَ حَدّ الوه بأولٍ شَعْرَة من الرأسِ مُتَعَذَرٌ 
(قَولة: قلا يب يؤجخوب إآ) أي وما يحب 8 آخَرَ. 

(فَؤلة: فلا يقْصِدُهُ الشَرْعْ بالطلب) يَعْعَضِي أَنهُ َيْرُ واجب أَصْلًا مع أَنَّ لاع ي وُجُويهِ يؤجوب 
الواجب أَوْ بِوَجْدِ ما مع الِايَمَاقٍ عَلَى وُجُوبه في تَفْسِ وَقَدْ يُقَالُ الْمَغْى قا يَقْصِدُهُ الشَرْعْ بالطب 
ا يَْائِ أَنَهُ قَصّدَهُ بطَلبٍ آخْرَ. 

(فَولّة: فَإِنهُ للا غبار الشَّْع) أي طَلَبِهِ وَأَوْرَدَ النَّاصِرُ أَنَّ اغِْبَارةُ إِنْ كَانَ بِاشْتراطِهِ 1 يُقِدْ الدَّلِيل وُجُوبةُ 


بوجوب الَاجب الذي هو مَطَلُوبُ الدَلِيل» وَإنْكان يتمَابه يؤجوب الواجب مع اللثوم؛ أن جره 
اشْيراطه كاف في الْفَاء وود مَشْرُوطه دونه اه. 


وأجَاب سم بِأَنَّ الْمُرادَ أن اشتراطة لِدَلِكَ الواجبٍ ف نَفْسِهِ لا في هَذًا الطُلبٍ الجَدِيدٍ وَحَاصِلُهُ أن 
اشْترَاطَهُ في دَلِكَ الَْاجِبٍ في حَدٍّ نَفْسِهٍ لا 1 يَكُنْ إلّا ياغَْارٍ السّرْعء وَإِلّا مَيِمْكِنُ وُجُودُ صُورة دَلِكَ 
الْوَاجبٍ كا اللّائقٌ قَْدَ الشّارِع لهُ يطلب الْوَاجِبٍ لِلْحَاجَةٍ إِلّ قَضّدِهِ به لِعَدَّم مَا يَمْمَضِيهِ 
يخلاب الْعَْلِي وَالْعَادِيِ» مَإنَهُ لَمَا ل يكن وُجُودُ صمو الْوَاجِبٍ يِدُويِمَا كانَ في طلبِهِ غَنِيَةٌ عَنْ قَصْدِمًِا 
بالطّلّبٍ؛ ار و ا ا 
وَخْلَاصَيُهُ الحتِيارٌ الشِّق الْأَوَلٍ ور ويم اليل بأَنْ َال َاللّائق قَصْدُ الشّارع لَهُ بِطَلّب الْواجبٍ. 
(قَولْهُ: لَوْجد) إِذْ لا يُوقَفُ عَلَيْهِ لا عَادَةَ ولا عَفْلَا (قَوْلهُ: وَهُوَ) أي الستبَث (فَوْلْةُ: كالّذِي نََامُ) أ 
كَالشَرْطٍ الَّذِي تَقَى وُجُوبَةُ يؤجوب الْمَشْرُوطٍ وَهْو الشَرْط الْعمْلِنُ وَالشّرِطٌ الْعَادِيي. 
(تَوْلْهُ: لا يحب) أ بوجوب الْمُسَبّبٍ أي لا يَْصِدُ بالأثر الَّذِي تَعلّق بِالْمُسَبّبِ وَإِلّا فَهُوَ واب 
)١(‏ حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع» حسن العطار ١59/١‏ 

0 





(قَولَهُ: في مُْمَصَره الْكَبير) وَهُوَ الْمُسَمّى يُنْتَهَى الْإرَادَاتِ وَفِ هذا الْكَام تنْبِيةٌ عَلَى رَدّ مَا قََرهُ الْمُصَيّفُ 


في شح المختصرء فَإنَّهُ كَيْرَ أَنَّ مُرَادَ ابْنِ الخاجب بِقَوْلِهِ شَرَطَا الشّرْط الشَرعِيَ» وَرَعَمَ أَنّهُ ما قَصَّدَ 


الاخترارٌ به عَنْ الشّرط | لش وَالشّرط الْعَادِيٌ لا عَنْ ١‏ لسَّبّب» ون حمَلَ كَلَامَهُ علي اخْيَيَارٍ وُجُوب 
ل الشَرعِيّ دُوَنَ نّ السب ا يَعْني كُمَا جَرَى عَلَيْه الْعَضُدُ ِيقَاعٌ لَه في خَرْقٍ الإجماع الذي تقل هُوَ 
ا 0 بِالْؤجُوبٍ بلا شَلكٌ. 


وَقَدْ رَدهُ الشَّار م بأنَهُ أقْصَّحَ في مُحْقَصَره الْكبيرٍ تجيح عَدَم وُجُوبٍ السّبّبٍ فَانْدَقَعَ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ مَا 


ل 002 


ذَكَرَهُ الْمُصَيْفْ بمَنَْفْء وَأَمَا قَوْلَهُ: أن ذل فَمَدَ أ ارح إل دَفْعِهِ بن ذَلِكَ قَوْلُ إِمَام 


5 قَوْلَهُ: في يشل ا أن النقيت أل لغرب ؛ مع الششاطل لضي 4 بلا 00 قَدَفَعَهُ 0 


لعفي اديج َل يد مِنْ الشّرْطٍ اكير غير ظاهر ' نَعَمْ وجا كن السّبّب ري َو اه 


00067 


- 
ع 
م 


"نا 90 


١‏ َإِنَّ الْعَايِب كَوْنُ الربَائئب قِ خُجُورٍ زواج أي َرْييتَهُمْ (خلامًا لإِمَام الحَرَمَيْن) قُُ نَفيه هَذًا 
لط لما سأي مع ذو (أو) خوج الذغوز (لشوال) عن (أو حاوته) تتطلق به (أو لجل بخيه) 
ذون خك المشكوت. 


الى 


سَائِمَةٌ أؤ خاطب مَنْ جَهِلَ حُكُمَ الْقَنَمِ السَائِمَةٍ دُونَ مر 5 قٍ شم ١‏ اك 7 0 5 
أَيْ حَرَج الْمَذْكُورُ لِعَيْرِ مَا ذَكُرَ (بما يَقْمَضِي التَخصِيص بالذّكْر) كُمُوَافََة الوَاقِع كَمَا في قَوْله تَعَالَ ولا 
يَتَخِلٍ الْمُؤْمنُونَ الْكَافرِينَ أَوْلَِاءَ منْ دُونٍ الْمُؤْمنِينَ4» [آل عمران: 18] تَرَلّتْ كُمَا قَالَ الْوَاحِدِيُ وَغَيُْ 


في قَوْم مِن الْمُؤْمِينَ وَالَوااليَهُودَ أي دُونَ الْمُؤْمِنِينَوَإِما سَرَطُوا للْمَفْهُوم انْتِقَءَ الْمَدْكُورَاتٍ لأا قوَائِدُ 
ظَاجِرةٌ وَهوَ كَائِدةٌ حفِية َأَْرَ عَنْهَا وَبدَلِكَ القع تَؤجيةُ مام الرَميْنٍ لِمَا ماه محَلًِا ِِشَافِعِيَ 
ولْمُصيّفٍِ وَالشَارِح وَهما بمَعْق وَاجِدٍ بِدَلِيلٍ تَغبيرٍ الْمُصَبِفٍ في غَيْرٍ مَا هُنَا كشَرْح الْمِنْهَاجٍ بحَذٍ 
العِمَارَة وَعَيرَ الشَّارِحُ َارَة بِالرُوج لِلْعَالِبِ وَكارَةٌ ُوَافَقَة الْكالب ب مَعْ كوْيِحِمَا في بَيَانِ ححَلّ نِرَا راع الْإمَام قَلِذَيِكَ 
قال سم: إن مَا قَالَهُ الشَبْحُ مُجَرَدُ الختراع لِشَيْءٍ َ يقل به أَحَدٌ من الأطوائية 

(قَولهُ: طاللاق ف خحُجُوكُ» [النساء: +5] ثبه مسبْحائة وَتعَالَ بمدًا عَلَى مَعَالي الْأمور واه يبي 
ِليَجْلٍ أَنْ يرََ بِنْت رَوْجَيِهِ في جره ولا يُمَرَقُ بَْتهُمَا لِمَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَن فَرّقَ بين 


َو همه م 


َالِدَة وها فَرَقَ الله يََْهُ وبين أحبيِهِ يوم لْقِيَامَ» 


5-1 
ع 0 
أ ع عرو 


557/١ حاشية العطار على شرح الجلال اللي على جمع الجوامع» حسن العطار‎ )١( 
١١ / 





(قَوْلّهُ: لِمَا سَيَأق) أَيْ من تؤجيه إِمَام الرمَيْنٍ قَالَ سم: فَإِنْ قبل 4 حالف إِمَامُ الخحرمَيْنِ في هذا الشّرطٍ 
دُونَ مَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ مع أنَّ تَؤجيهه يكن أَنْ يَخْرِي في الجميع قُلْت لِظْهُورٍ الَْْقٍ بأنَّ اليد في غَيْر 
هذا مُضْطدٌ إلَيْه كُمَا في صُورة الجَهْلٍ أَوْ مُحْمَاجٌ ليه كُمَا في صُورَةِ قَصْدٍ الِامْينَانٍ وَكُمَا في صُورّة جَهْلٍ 
الْمُخَاطَبٍ كم الْمَنْطُوقٍ دُونَ الْمَسْكُوتء فَإنَّهُ حمَاجُ إل التَقْييدٍ للاختراز عَنْ الْعَبْثِ أَوْ مَا هُوَ في 
كم الْعبّثِ وَهْوَ إِخْبَارُ الْمُخَاطبٍ يا يَعْلَمْهُ أو عَنْ الإبَام عَلَى الْمُخَاطْبٍ وَإِيفّاعِهِ في كم الشّلكٌ 
نه كو أطلق 7 ترَدُدٌ في عُمُوم لمكم وَتَخْصِيصِهِ بِأَحَدٍ الْقِسْمَيْنِ ولا كَدَلِكَ مُوَافَمَةُ الْعَالِبِ» فَإنَهُ لا ضَرورة 
ا يا ناي المي كان الْحَمْل عَلَى أنَّ الْمَيْدَ لِمَُائَمَةِ الْعَالِبٍ بَعِيدًا ضَعِيمًا وَكَادَ 
الْأَظْهَدْ عِنْدَهُ حَنإه عَلَى أَنَهُ لِنَفى َِفِي الحَكم عَمَا عَدَا العذكوو فلينائة 
(قَوْلْهُ: لِسْوال) أي لواب سوال وََوْلَهُ أَوْ حَادِنّة أي لِبَيَانِ كم حَادِنَة تَتَعلّقُ بالْمَذْكُورٍ وَتُضْعِفُ 
الْمَفْهُومَ عَنْ الْمَنَْطُوقِ فق الدَّلَالّةِكَانَ السُوَالُ وَالْحَاوِتَةُ مَعَلَا صَارِفَينِ لَهُ عَنْ مُقْتَضَاةُ بَلْ مَانِعَيْنِ مِنْ وُجُودِهِ 
خلا الْعَامَ الْوَارِدِ عَلَيْهَا لا يَصرقَانِهِ عَنْ مُفْمَضَا لِقوَةِ دلالته بل أعْرَ فيه عُمُومْ اللّفْظِ لا خصُوصٌ 
السب اه. رَكرِيًا 
ةا لِلْجَهْلِ) أَئْ مِنْ الْمُخَاطبٍ فَكَالَفَ مَا م (قَوْلْةُ: مَقَالُ) أئ ف كُلّ م مِنْ الصّوّرٍ اثلاث (قَوْلْهُ: 
لِعَيْرِ مَا ذَكُرَ) إِشَارَةٌ إل نكن ة إفْرَادٍ الصَّمِيرٍ 
(قَوْلهُ: يما يَفْمَضِي النَخْصِيص !آ) تبه به عَلَى أَنَّ ضَابط الْعَمَلٍ بِالْمَفْهُومِ أَنْ لا يَظْهَرَ لِتَخْصِيصٍ 
الْمَنْطُوْقِ لكر َائِدَةٌ غَيْدُ نَفْى الحكم عَنْ الْمَسْكُوتٍ يخلافٍ ما إِذَا ظَهَرَتْ لَه فَائِدَةّ كالأميلة الي 
ذَكَها وَكَانَ بسِيَاقٍ الْمَذْكُور لِلتَفْخِيم وَالتَأَكِيدٍ لِلنَهْي كَحَبرٍ لا يل لامرأةٍ تومن لَه والْيومِ الآخر أَنْ 
تِدّ على مَيتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ فلا يِل دَلِكَ لِلْكَافرَةِ أَيْضًا وَكرِبَادَةٍ الامْيئانٍ كمَوْلِه م«إلِتَأْكُنُوا نه لكْمًا طري4 
[الئحل: 5 ]١‏ َلَا جَمَِعْ أكُل اللي 
(فَوله: كمُوَافََةٍ اْواقِع) الْمَرقُ بََْهُ وبئنَ الحَادِنّةِ أن الحَادِثّة يُقُصّدُ فيا لمكم عَلَى خُصُوص الْمَخْصُوصٍ 
بخلافي مُوَافْفَةِ الْوَاقِع إن الْمَفْصُودَ الك الْعَاُ (كَوْلَهُ: دَعَا) أَيْ الْمَذُكُورَاتِ (قَوْلَهُ: قَوَائْدُ ظَاهِرَةٌ) 
لاقْتِضَاءٍ الْمَمَام اين ها (قَوْلْهُ: وَهُوَ قَائِدَةٌ خوئة) ؛ لِأنّ اسْتَفَادَتَهُ بوَاسِطَة أَنَّ الششخصيص بالذّكْر لا 
اليد غَيْرّ للخْصِيص بِالحُكُم هُنَْفٍ فْتَعَيّنَ السَخْصِيصُْ 
(قَوْلهُ: ف تَوْجيه إِمَام الحرَميْنِ) للسَّافِعِيَ - رَضِي الله عَنْهُ - في الرّسَالَةِ كلام آحَرْ يَندَفِعْ به أَيْضًا تَوْحِيةُ 
الإمام وَحَاصِلْة أَنّهُ إِدَا ظَهَرَ تخصِيص الْمَنْطُوقِ فَائِدَةٌ غَيْدُ َفْي الحكم بطريقٍ الِاحْتِمَالٍ إِلَ الْمَفْهُوم 
(قَوْلهُ: لِمَا تَمَاهُ) أي مِن بَعْضٍ الشُرُوط الْمَذكُورة وَهُوَ أن." )١(‏ 


يما 


8077/١ حاشية العطار على شرح الجلال المخلي على جمع الجوامع»؛ حسن العطار‎ )١( 
١٠١8 





مما كال يَف به أعدٌ ملِدلِكَ ترك الْصيت خلاف ان ا خايضي: وَذكر يده الْوقف. 
(فَمِنَ 6) > أيي: من شتاء وهو اشيراط ها ذكره أن: من غ أَجْلٍ ذَلِكَ (كَانَ اسْمُ الْمَاعِلِ) مِنْ حملة 
الْمْشْتَيّ (حَقِيمَةَ ني الَالٍ أي حَالٍ التَليبْسِ) بالمغقء أو جيه الأخير (لا) حَالٍ (النطق خِلامًا للمَرايَ) 
ل ان دك ل يان مع لل لمشت أذ عو تن بق لاشو ب ا 


عا با ا الت ا 1 5 الّذِي هُو ا اطي تحَارّء وَالْأْصْلْ عَدَمُ اه قَالء 
وَالإِجْمَاءٌ عل تتاقفا له حَقِيئةٌ وأجات أن الغيدالة ف العشدق الْمَحْكُوم به نَحْوُ رَيْدٍ ضَارِبٌ فَإِنْ كَانَ 
كوا عله 

ووَهُوَ مَا لا بتَمِعْ أَجْرَاؤُهُ في الْوْجُودٍ مِنْ الْأُغْراضٍ السيالّة كَالتُكلم دُونَ الْأَولِ وَهُوَ مَا بَحْتَمِعْ 
أَخْرَاؤُهُ في الْوَجُودٍ كَالْقِيَام وَالْمُعُودٍ ليس مَذْهَبًا لِصَاحِبٍ الْمَحْصُولٍء وَهُوَ الْمَخْرُ اليَازِي وَإِمّا ومَعَ ْنا 


عَلَى لِسَانِ الحْصْم وَدَفَعَُ عَلَى لِسَانِهِ أَيْضًا حَيْتُ قَالَ في الْمَحْصُولٍ ل لا يجُورُ أَنْ يُقَالَ حُصُولُ الْمُشْئَوَ 


5 0 


ِنْهُ شَرْطٌ في كُوْنٍ الْمْشْئَقْ حَقِيمَةَ إذَا كَانَ مُكِن الحَصُولٍ فَأَمّا إدَا ‏ يَكُنْ كَذَلِكَ قَلَا قُلْت إِنَّ أَحَدًا 1 


قوْله: كَلِدَيِكَ) أَيْ لِكُوْنه دَفَعَةُ. 


قولة: خلات) خال من العصلت. 

فَوْلَهُ: وَذْكْرَ بَدَلَهُ الْوَقْف) » أي: ذَكَرَ الْمُصَيّفُ الْوَقْف بَدَلَ مَا حَكَاهُ الْآمِدِيٌ وَتَبِعَهُ في حِكايه ابْنْ 
الخاجب قِيلَ ولا يُوجَدُ الْوَقْفُ مَنْقُولّا نَعَمْ حَكّى الْآمِدِيٌ الْمَذَاجِب التَلَانَةَ و1 يُرَجَخ مِنْهَا سينا وَتبعَهُ 
عَلَى ذَلِكَ ابْنُ الخاجب وَفٍ ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى مَيْلِهِمَا إلى الْوَقْفٍ اه. 

كُمَالٌ (قَوْلَهُ: وَمِنْ ثم !2) تفْرِيعٌ عَلَى اشْيراطٍ الُنَهُور الْبَقَاء. 

(قؤلةه خا 56و » وهو البقاة. 

(قوْلُةُ: مِنْ جْمكةٍ الْمُشْتَيّ) حَالُ من اسم الْمَاعِلٍ. 

(قوْلهُ: أيْ: حَالَ الَليّس) » أَي: سَوَاءٌ وُجد اليس حَالَ النْطْقٍء أؤ لاء وَالْمرَادُ اتليس الْعروةُ كُمَا 
بُقَالُ يَكدْبْ الْقرَآنَ وَكْشِي من مَكّة إلى الْمَدِيئَةِ متلا وَيَقْصِدُ الال مَلَيْسَ الْمْرادُ به الآنَ لاضن وَهُوَ 
مَا لا يَفْبَنُ الِانْقِسَامَ؛ لِأَنَّ هذا امّطِلاخ الْمَلَاسِفَة بل الْمرَادُ به أَجْرَاءٌ مِنْ الْمَاضِيء وحار 1 
بَعْضُهًا ببَعْضٍ لا يَتَحََّنُ فَصْلٌ يُعَدٌ عُْها ؟ ترك لبان وارطاطا لفكي عرف قِيقَةٌ من مُبَاشِه 
الْكَلَامَ مُبَاسَرَةً عرْقيةٌ حَقٌّ لَوْ الْمَطع كَلَامَة بِتَنَفْسِء أو شتال قليل 1 بطخ عن كؤنه متكا ده سَائِرٌ 
َقْوَالَ لقال وأتعاله: 





(كَوْل: 3 قَؤْلِهِ) الْأَؤْلَ أَنْ يَقُولَ فِيمَاء فَهِمَهُ مِنْ كلام الْقَوْم؛ دن هَذَّاء فَهِمَهُ 4 الَْرَافُ من كَلَامهم لا 1 


م 


قَالَهُ ابْتدَاءَ من عِنْدٍ نَفْسِه. 

(قوْلُُ: في تُصُوص الرّانِيّة) الْإصَافَة بََايَة (َولّهُ: بعْدَ نُرُوهَا الَذِي هُوَ حَالَ النُطقِ) , أ 

َه مِنْ اللّْح الْمَحْفُوظِ والْمْرَادُ نطق نطق الي -صَلَى الله عَليْهِ وَسَلّمَ - لا تعطق جتريك؛ لا 
ل مي ل 0 


إِطْلَاقَهًا إِطْلَاقٌ 0 الِإيّصّافٍ ا كي قَالَ 00 ا َع 0 حَقِيفَةَ. 
(قَوْلَُ: وَالْإِجْمَاعٌ إل) من تَيِمّةِ السْوَالٍ وَاعْتَرَضَ دَعْوَى الإجماع بعَْلٍ ابْنٍ الخاجب وَعَيْرِ من الْأُصُولِيِينَ 
أن ما وُْضِعَ لخِطاب الْمُشَافَهَةِ تَخْوْ يا أَيُّهَا النَّاْ با أَيُّهَا الذي آمنُوا يس خطابا لِمَنْ بَعْدَهُمْ وََِا 
يكبت 0 َو قِبَاسِء أو نَصصّ. 

عحَكُومًا عَلَيْه) هَذًَا حر لا 007 الْمَنَاطِمَةِ وَآَنَا صِدْقٌ وَصْفٍ لْمَوْضُوع عَلَى 
بالف جل ان ييه غ1 هامدق عله ” مَفْهُومُ الْمَوْضُوع بِالْفِغْلٍ سَوَاء د كَانَ ذَلِكَ الصّدْقٌ في 
الْمَاضِيء أو الخاضرء أَوْ الْمُسْتَقْبَل قَالَهُ النَاصِرٌ 
أَقُولُ: أَشَارَ بمَذَا الْكَلَام إل مَا 2 الْمَنَاطفَةُ 5 مَفْهُومَ الْمَضِيّة يَرِجعُ إلى عَفْدَيْنِ عَفْدُ الْمَوْضُوع 
وَهُوَ ايِّضَّافٌ ذَاتِ الْمَوْضُوعَ ِوَصَفِهِ وَعَفَدٌ الْجَمْلِء وَهُوَ اتّصّاف ذَاتِ الْمَوْضُوع يِوَصّفبٍ الول 
وَالْدَوَلُ تكيبٌ تَفْيِيدِعيٌ» الثاني 8 بي قَالَ الاي في سَرْح السّمْسيّة. 


28 


18 صِدَقٌ." )00 


'محَامَعةُ الأول لِكُلَ من الإطلاقات القلالة. 


أو شَيْعًا 0 ا حرج الحَقِيقَةُ (علاقة) بي 

كْفْضْلٍ وَمَنْ رَادَ كَالْبَيَانيِينَ مَعْ قَرِيئة مَانِعَةٍ عَنْ إِرَادَةِ ما حفن 

ينبن الجاجة: 

(قَوْلهُ: ولا يَخْمَّى حُحَامَعَةُ الْأَوَلِ) ٠‏ أعن: تَفْسِيرُ الشَرعِيّ ها 1 يُسْتَمَدْ اْمّهُ إل مِنْ الشّزع َكل 07 

الْإطْلَاقَاتٍ الثلانّة أي عَلَى الْوَاجبء وَالْمَنْدُوبٍء وَالْمُبَاح؛ إِذْ يَصِحٌ أَنْ يُطَلَقَ عَلَى الشَيعء أَنَّهُ سَرِعِيةٌ 

َع أَنَّ اْمَهُ 1 يُسْتَمَدُ إلا مِنْ الشّرْع أنه سَْعِيحٌ بمَقى أَنَّهُ وَاجِبء أو مَنْدُوبُء أو مُبَاح وَيَنْمَردُ عَنْهَا 
في صّلَاةٍ ةِ الخائض متلا وَالصّلاةٌ في الْمَعْصُوبٍ فَإَِا لا ؟ تُوصّفُ بِوَاجِدٍ يا ذَكْرَ وَاسْمُهَا مُسْتَمَادٌ مِنْ الشّزع 


7175/١ حاشية العطار على شرح الجلال الحلي على جمع الجوامع» حسن العطار‎ )١( 
١٠ 





010 


ةغل آذ نتقايخ الشركة كشماة المقيديع: والقابة كاذ ومنت المكة بين 4احلا ي امنهوم 
الحقِيقّة الشَرْعِية 


[الْمَجَارُ] 

(قَولَهُ: الْمَجَارُ) هُوَ مَصْدَرٌ مِيميٌ أَضْلْهُ يجَوَرٌ مع الَوَازٍ نُقِلَ إلى الْكَلِمَةٍ الجائرة مَكَائا الْأَصْلِيَ أو 
الْمُجَوَرِ يما عَلَى مَا هُوَ مَشْهُورٌ. (قَوْلْهُ: الْمْرَادُ عِنْدَ الإطلاقي) تن حَذَا الْوَصْفٍ هُنَا دُونَ الْحَقِيقَةِ لأَنَّ 
الفطكقة شان يلول وقة يكوة فى الإشاد كاهاز الشَّارحُ إِلَ أن الْمُعَيَفَ هُنَا الْمَجَارُ عِنْدَ الإطلاقي 
ل و ا 
غْنَاهُ ذَلِكَ عَنْ أَنْ يُمَيَدَ به فِيمَا هُتَالِكَ لِعَدَمِ التَّوَهّم وَأَيِْضًا الَقِيقَةُ وَإِنْ الْقَسَمَتْ إل مُفْرَدَةٍ و4 


حقِبقتُهَا وَاجدَةٌ بخلاب الْمَجاز في الْإمْردٍ فإِنَّ حقِيْتَهُ اين حَقِيقَة الْمَجازٍ في الإسْتَاد. 

(قَوْلُّ: في الْإْرادِ) أَيْ الْكَلِمَاتٍ فَيَشْمَلْ الْمَجَارَ الْمركّب لِشْمُولٍ اللَفْظِ لَهُ وَأَوردَ النَاصِرٌ أن الْمَجَارَ 
الْمُطْلّقَ يُرادُ به اللّفْظُ وَالْمَجَارُ في قَوْلِك الْمَجَارُ في الْإفْرادِ مُرَادٌ به الْمَصْدَرُ الْمِبميم أ التَجَوُرُ في 
الْإقْرَاد اه. 

أقُولُ محْصَلَ هه الْمَُاقسَةِ عَدَمْ صِحَةٍ الحفلٍ في فَوْلِه وَهُوَ الْمَجَارُ ي الْإفْرَادٍ لأنَّ فيه حثل الْمُمبَايَنٍ 
أَنَّ الْمَوْضُوعَ مُرَادٌ يه اللّنْظُ وَالْمَحْمُولُ الحَدَتُ. 


وَالْجُوَابُ مَعَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَحْمُولٍ الْمَصْدَرُ ل لا يجُورُ أَنْ يُرَادَ به اللّقْظُّ وق الْإثْرَادٍ حَالٌ ون لِلظَرفيّة 
الاغْتبَارية أو الْمُصَاحَبَةٍ أو الظّاف لَعْوْ مُتَعَلّقْ بِهِ عَلَى نَحُومَا قبل وَهُوَ اللّهُ في السّمَوَاتِ وَقِ الْأَرْضٍ أ 
مُتَعَلقٌّ الاسم الشّرِيٍ لَأُويلِهِ ممق الْمَعْبُود وق سلتها أذ الفراة يد الوطكد قذونا الات أن مغو 


-_ 


كو 
نه 


5 


حَارُ الْمَجَازِ أي اللّفْظْ الْمُتَجَوَرُ به. 

(كؤلة الللط الفتفععرة) خع 414 تستعدة وق الألقاط: الفقملة هذا وضع و1 انتقدء على تمق 

مَا تَقَدمَ (قَوْلْهُ: + حَرَجٍ الْعَلَم الْمَنْقُولُ) بناءً عَلَى أَنَّ التَانَويَةَ في الزَّمَنِ مَعَ أنَّ الْمُوادَ التَانَويَةُ في التَبعِيدٍ 

وَحِييَئِكِ فَالْعَلَم لفقو خَارِحٌ بِقَوْلِه يوضع َآنِ وقول إعلذقه كيد لنبات الْوَاقِع. 

وَأوْردَ النَّاصِرُْ أَنَّ في كلام الْمُصَيّفٍ تَلْفِيقًا وَدَلِكَ لِأَعُمْ عَبَهُوا الْمَجَارَ بالْكلِمَة المشتغمكة في غَْرِ مَا 

رمرقة لهل وخر يعد تافر فقيل ل بِالْوَجْهِ الْعَلَاقَةُ وَقِيل الْوَضْعْ التَائوِيٌ. 

وأجَاب سم بِأنّهُ لا ضَرْرَ في ذَلِكَ وَفِيهِ أنه لم فقول ج يلاع دلا ْأَحْسَنٌ في الجواب أن الْقَائِلَ 

الث طاو بابي لباه لأا لا بد منْهَا ايْمَانًا وَإِننا اللافث هَل جِي كَافِيةٌ عَنْ الْوَضْع اتا وي 

و لا بد مِنْهُ مَعَهَا وَهُوَ التّحْقِيقُ وَمُمَادُ كلام الشّارح أن الْعَلَمَ الْمَنْقُولَ وَاسِطَةٌ بَيْنَ الحَقِيقَة وَالْمَجَازٍ. 
سا 


- 


وَقَدُ قَالَ التَفْنَا لتفْتَارَاي صرح الآمدِئ ف الْأَحْكَام أن الفيقة لجاز يَسْكْركَانِ في تناع انَصّافٍ 


١١١ 





الْأَعْلام بِهِمَا كَرَيْدٍ تلود | 


0 


00 قَالَ النَّاصِرُ فِيه أَنَّ الْعَلَاقََ مَوْجُودَةٌ بَيْنَ الْمَنْقُولٍ عَنْهُ وَالْمَنْقُولٍ َيه في مَضْلٍ مَالْأَوِلَ 
التَمقِيل يجَْمَرٍ و" بل ره لتر د ون ل و لوطب ار لاه 
الت رب لال 0 


ممح ري اسان ردي وَالحكم (وَالْمهْلةِ عَلَى الصّجيح وَلِلمَتِيبِ 
نْعيّادِي) تقُولُ جاء رَيْدٌ نّ عَمْرُو ذا تراحى يي عَمْرِو عَنْ حِيءٍ رَيْدٍ وَحَالّف بَعْضُ النّْحاةٍ في 5 
لتيب كُمَا حالف بَعْصُهُمْ في إكَادَينَا الْمهْلَه كَالُوا لِمَجيئِهًا لِعَدًِْا كَمَوْلِهِ تَعَالَ «حَلْفَكُمْ مِنْ نَفْسِ 
وَاجِدَةٍ ثح جَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا ١‏ ان [الزمر: 5] وَالجغْل قَبْلَ حَلْقِنا وكَمَْلٍ الشَّاعِرٍ 
كور البديِيَ تخت الْعَجَاج ... جر قٍ 5-0 

اشح تتشي حي ال 0 9 3 


َّهُ توس فِيهَا بِِيفَاعِهَا مَوْقَِ َع اواو في الْأوَلٍ وَالْمَا 


3 مُحَالَعَةٌ الْعَتَادِيّ لكر مِنْ غ قَوْلِهِ كما قُ فَتَاوَى الْقَاضِى الحسَيْن 


_ 


يدو د 


ع اال 0 0 215 
تق اننا ماسلا أ 1 


حَقٌ لالرهاء الْعَايٍَ يَةَ غَالِئًا) وَهِيَ حِيتيْذٍ إِمّا 00 لاسي صرِبج 
ايد سْيُوَهُمْ ... بين ُلُولٌ من قراع الْكتَائِبِ 
يوقم ين فلول علرج المنتاة ل 
ا ل 0 
رعق الخاف مق 32 ع قار 
قَوْلهُ 


899/١ حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع» حسن العطار‎ )١( 
١١ ؟‎ 





لا عيبت فِيهم عَبْرَ أن ضُيُوفَهُمْ ... تلام يِجرَانٍ الْأَحبة وَالوَطَنٍ 

فَرَحِمَ الّهُ مَؤْلَاءٍ انام لا كْمَنْ قبل فِيهِمْ 

بَلَوُْمْ مُذُ كنت طِفْلَا فَلَمْ أجِدْ ... كُمَا أَشْتَهِي مِنْهُمْ صَدِيفًا وَصَاحِبًا 

مَصَونْت رَأَيِي في فِرَاري مِنْهُمْ ... ورت أَذْيَاِي وَولَيْت هارا 

وني مَعْنَاهُ قَوْلُ بَعْضِهِمْ 

قَوْمٌ إِذَا حَكَ صَيْفٌ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ ... 1 يُنرلُو عل دان 

(قَولَهُ: عَلَى الصّحيح) رَاجعٌ لِلْمُهَْة كُمَا يُفيدُهُ ا اا رمحي 0 سدقت يور ترون 
لوَازِمٍ الْعَطٍّ وَالْقَوْلُ يزِيَادَتمَاكُمَا في قَوْله تَعَالى طم َيْهِمْ؟ [التوبة: ]١١17‏ خَارِجٌ عَنْ الْعَطْفٍ 
قلا يُقَاِلُ التَسْرِيكَ. 

َولُهُ هو الَذِي كك مِنْ نَفْسٍ» [الأعراف: ]١85‏ إل خلاف البَلَاوَةِ فَإِنَّ آي ايمر «احَلْفَكُمْ 
مِنْ نَفْسِ وَاجِدَةٍ ثح جَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَاكه [الزمر: ] وَلَيْسَ فِيهَا هُوَ الَذِي وآيَُ الْأَعْرَافٍ هو الذي 
خَلَفَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ؛ [الأعراف: ]١65‏ بِالْوَاوٍ لا ثم (قَوْله: وَالَعْل قَبْلَ حَلْقِنَا) أي فَثمَ 
في الآية بعكس الِب (فَوْلَهُ: كَهَرّ اليدني) أَيْ لبح الُدَيْنَ نِسْبَةٌ إل رَدَيْنَةَ امْرَأةٍ كَانَثْ ثُمَوَمُ الماح 
مط هجْرء وَالْعَجَاحُ الْعْبَارُ والأنكيبث جَنخ أنْبُوبة وي مَا بين الْمْْدَتَينِ. 

(قَولهُ: وَترَةَ يُمَالُ) أي في الجَاب. 

(قؤلة: تتأخوذة -1) أن خلاقا لعن اكش كزميم التستفق ذلك 

(قَوله: أنه 4 لجنع) أَيْ ل الَْائِلِ وَهَدَا مَقُولٌ قَوْلِ الْعَبّادِي (قَوْلَهُ: 

وَإنْ قَالَ الْأكقد (قَولة: فيه) أي في التكيب الَّذِي أنَى فِيهِ بِالوَاٍ بَدَ 1 ِ 

(قَوْلْهُ: أي لِلتَعْمِيم) أَيْ مَعَ الِب وَمَءَ مَعَ الجمع فَفِيهِ تثبية عَلَى أن الْعبَادِيَ سَوَى بَيْنَ الْوَاو ونه في 


39 


لب شور وعلى لذ قزل عن لذ جك بغ على مضي انع و21 طلم ,1 1901 


وَفِ قُصُولٍ لْبَدَائع أن نم قد تُسْتَعْمَلٌ مَوْضِع الْوَا و كُمَا في فَؤْله تَعَالَ هلاثم كَانَ من الّذِينَ آمَنُواه [البلد 
فَإِنَ الْإِمَانَ هُوَ السّابقُ في الِاغتِبَارٍ عَلَى يع الْأَعْمَالٍ فَضْلَا عَنْ قلت البقَبَة أو الْإطْعَام. 


(قَوَا دل لِإنْتَهاءٍ الْعَايَة) أئْ 


(1) حاشية العطار على شرح الجلال المخلي على جمع الجوامع» حسن العطار 45/١‏ 4 
١1١‏ 





0-6-0 أي الحْسن الْأَسْعَرِيّ وَمَنْ تبعَهُ (مَقِيل) النّفْيْ (للْوفْفٍ) بمَعْى عَدَم الدّرَايّة يما وْضِعَت لَهُ حَقِيقَة 
يما ورَدَتْ لَه سن ن أَثر وَتَندِيدٍ وَعَبرِمًا (وَقِيل) لِلاشيراكِ بَيْنَ ما وَرَدَتْ لَهُ (وَاليلافُ في صِيعَة أَفْعَلَ) ار 
أ كلل قاين عل الأتز وق عرقفه تلاكلل عن الأخدرين 7 مَنْ تَِعَهُ عَلَى الْأَمْرِ بعخْصُوصِه إِلَّا بقَرينَة 
سل اواولا سور تلق 

(وَتَرِدُ) لستة ة وَعِشْرِينَ مَعَْ (للفجوب) ملأَقِيمُوا الصّلا ع | الأنعام: ف (وَالنَدْبٍِ) مإفَكَاتَبُوهُمْ إن 
لفل فوم خزا» [النور: 8] (وَالْإبَاحَة) 9# كُلُوا مِنَ الطََّاتِ4 [المؤمنون: ]5١‏ (وَالتََهْدِيدِ) اغْمَلُوا 
مَا شِنْتّ4 [فصلت: ]5١‏ وَيَضْدُقْ مع النّخْريم وَلكَرَامَةٍ (وَلْإرْسَادِ) طوَاسْتَشْهِدُوا سَهِيدَيْنِ مِنْ 
ِجَالِكُة؛ [البقرة: 187] وَالْمَصْلَحَةٌ فيه 


(قولة؛ تقق عدم الذراية ع 0 تَعبّنَ مَا وْضِعٌ لَهُ َبدَلِيلٍ وَلَيْسَ الْعَْكْ إِذْ لا مَدْحَلَ لَهُ وَالتَمْله 
آحَاذًا لا يُفِيدٌ للم و وَنَوَا ثَرًا يُوجِبُ استواءع طَبَقَّاتِ الْبَاحِثِينَ وَالِاِخْتَلافٌ يُتافيه قُلَنَا لا هله الحَصر بن 
دول الاسْتفرائيّة وَمَرِجِعُهَا تَتْبَعْ َنْبَعْ مَظَانَّ اسْتَعْمَالِهِ وَالْأَمَاَاتِ الذَالَة عَلَى مَقْصُودِهِ عِنْدَ الإطلاق اه. كذ 


لم 


مِنْ بَاقِي الْمَعَان محص بَعْضْهُمْ الَف بالإيخاب وَالندْبٍِ وَكَأنَّ | لشارحَ يدير 


و 


و ا نا / فعا يآن الْهَوْ 


ل 


0 اكه مُشْرَكةٌ بَْنَ جميع عد الآنية 
لمألا :١ن‏ نحن راعذ ب حَقِيقَةٌ فيه كما لِلْمُصَبِْفٍ في شَرْح الْمُخْتَصّرٍ 9 


بَرّنّ اللْنّمْسَة الأول عَلَى أن كلام اروم 5 خُصُوصٍ الْؤْجُوبٍ النَّدْ النَّدَْ أ 
مِنْ الْعَامٌ م ِدَِيلٍ مَا أي 1 سم لَعَلَ الشّارِحَ اطَلعَ عَلَى قَوْلٍ بالاشيراك ب ين الجميع 


قَوْلَهُ فِيمَا تَقَدَّمَ هل لَهُ صِبعَةٌ تَخْضُهُ أي مِنْ صِيّغ افْعَلْ لا مُطلًَا 


(قَوْلْهُ: من صِيّغِه) أي صِيّغ الْأمْرِ مَيتتَاوَلُ دَلِكَ فِعْلَ الْأَمْرِ وَإِنْ 4 يكن عَلَى افْعَل كَقُمْ وَاسْتخْر 
وَانْطَلِقْ» وَاسْمَ الْفِعْلٍ كص وَالْمُضَارِعَ الْمَمْرُونَ باللّام وَإِئا ع باعل لِأَنّه الْعَاِب اسْتَعْمَالُا فيه. 
(قَوْلَهُ: بخلافي الْرَمْئُك إل) بَيَانُ لِمُحْتَرَرٍ قَوْلِهِ وَالخِافُ في صِيعَةٍ افْعَنْ فَإِنَّ ألْرَئُك َدُلُ يجَوْهَرهَا وَمَادَتَنا 
لا تَمَاجلِقَرِيَة إن قُلْت إِذَا كان الخلافُ في خخصُوص صِيعَة افْعَل مَلِمَ عَبَرَ الْمُصَيّفُ بِقَْلِهِ كل لِأْذَمرِ 
صِيعَةٌ الْعَام. 


و2 
ع 


وأجيب بِأنَُّ تبِعَ في تَعْبيرِ الْقَْمَ ولا يَخْمَى صعْفُهُ فَوْلْهُ مأَقِيمُوا الصّلاةَ؛ [الأنعام: *7] إِنْ كَانَ بمَعْقى 


١1 





دَاوِمُوا عَلَيْهَا كَانَ أَمرًا بِإِقَامَةٍ الصّلاةٍ الْوَاجِبَةِ وَِنْ كان بع رَاعُوا حُقُوقَهَا مِنْ شَرَائِطَ وَغَيْرهَا كَانَ أَمْا 
ِإِقَامَةٍ الصّلاةٍ الْوَاجِبَةِ وَالْمَنْدُوبَة. 

َولَهُ مإكُلُوا مِنَ الطََّّاتٍ) [المؤمنون: ١‏ 5] إِنْ أَرِيدَ يما الحلا كان الْأَمْمْ للْؤِجُوبٍ أو الْمُسْتَلَدَاتِ كان 
(َولُ: وَيَصْدُقُ !) وَجْهُ الصّدذقٍ أن التَهدِيدَ لِْمنع وَالْمنْعَ يكُون لِلتَخرع والْكَراهَةٍ قَالَ الْمُصَبْفْ في 
شح 006 قيل وَعِنْدِي أَنّ." (1) 

20.١‏ "سب الْأَصْلٍ (أستغول في جزني) أي فَرْدِ مِنّْهَا (وَمِنْ ثم) ا 
في جزئي ع أَيْ مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ (كَانَ حاب ا قَطْعا) نا لحيئيّة المزئية مِمَالّهُ فَؤْله تَعَالَ 
لان [آل عمران: ]١07‏ أي عَيِمُ بن مَسْعُودٍ الْأَضْجَعِيٌ 

مُلَاقَاةٍ أبي سْفْيَانَ وَأَصْحَابِهِ آَم يَحْسْدُونَ النّاس» [النساء: 0 أ 

37 - لجَمْعِهِ مَا في النّاسٍ م مِنْ اليِصَالٍ الجميكة وَقِيلَ الام في الآية الأول وَفْدٌ من عَبْدِ الْقَيْسِ وق 
الثَانِيّة الْعَرَبُ وَتَسَمَحَ في فَوْلِهِ كُلَِمْ عَلَى خلافي مَا قَدَّمَهُ مِنْ أَنَّ مَذْلُولَ الْعَامَ كُلِيَه. 


(وَالْذَولُ) أي الْعَام الْمخْصُوصٌُ (الْأَسْبَهةُ) 
لووَضْعِهِ الشَّخْصِيّ لي بحَسَبٍ وُقُوعِهِ في حَيّرٍ النَفِي أؤ السَّرْطٍ ملا فُينْدَرحُ تحت الوط 


5 


لعي وَالئَّالِتثُ كَذَلِكَ فَإنَّهُ قَد يَكُونُ بتُبُوتِ فَاعِدَةٍ دَالَ ة على أن كُ لَفْظٍِ يَكُونُ بِكَيْفِيّة كَذَا فَهُوَ مُتَعيْنٌ 
00-0 ني 0 تق قر 00 منةُ م عي لَهُ فَِهَذًا لي 7 ا ته كل 
لَه 

اي كن له فيك حت قا كو أو ل جلو كرود 
اعبار يَكُونُ قَضِيّة 0 هذا في الْمركب الخَبَرِيَ ظَاهِرٌ وَأَمَا في الْمُرَكَبٍ الإنْسَائِيَ كَاقدُُوا المشركين 
تَكُونُ الْكلِيهُ باغتبَارٍ مَا تَضَكَتَهُ الْإنْسَاءُ مِنْ الخُبَر الْمُسْرَكُونَ مَطْلُوبُ قَتْلْهُمْ متلا مَمَوْلُ الْمُصَيّفٍ سَابِقًا 
وَمَدْلُولُهُ كُلِيةٌ تظرًا إلى هذا الاغتبار 
وَلِدَلِكَ قَالَ الشّارحُ هُنَاكَ أ الْعَاةُ في لتيب مِنْ حَيْتُ الم عَلَبْهِ كيه وَكَوْنُ المخكوم عَلَيْهِ باغْتِبَارٍ 
التتكيب الخبَرِيٍ كُل فَرْدِ هَرْدٍ 1 إِما هو لِأَجْلٍ وُفُوعِهِ قَضِيّةُ كُليّة وَالْمَخْصُورَاتُ يَكُونُ الَكُمْ فِيهَا كَذَلِكَ 


وَهذًا لا يُنَاتِ أَنّهُ في حَدّ ذَاتِه مُرَادٌ مِنْهُ َجْمُوعٌ الْأَقْرَادٍكُمَا قَالَ 00 سَابمًا إن 0 الْعَامّ وَاحِدٌ أو 
هُوَ كك ال فْرَادٍ فَظَهَرَ أَنَهُ لا تنا ب ١‏ َيْنَ قَوْلِ الْمُصَيْفٍ سَابِقًا دَلَالَةٌ مُطَابِقَةٌ 


تَضَمُيةٌ فَإِنَّ الدََّالَهَ الْمُطَابتِيّةَ باغْتبَارٍ التّتكيب الخَبَرِيّ وَأَنّهُ في قُوَةٍ قَضَايَا 0 00 كر نا 
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َالتصَفُيةُ اعبار أَنُّ مَوْضُوعٌ جميع الْأَْرَادٍ مِنْ حَيْتْ هُوَ حِيعْهَا لا لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهَا وك مِنْهَا بَعْضُ 
الْمَوْضُوع لَه لا تَامُهُ فيَحُونُ الْعَاةُ َال عَلَى الْمَْدِ تَضَجْئا كَذَا وَكَهَهُ النَاصِءْ وَإِذَا عَلِمْتَ هذا ظَهَرَ لَك 
أن قَولَ الْمُصَيْفٍ بل هو كُليم أستُغمل في جزئيَ يحب صرف عَنْ ظَاهِرِه؛ لِأنَّهُ يَفْنَضِي أن الْعَامّ مَؤْضُوعٌ 
نحيةة ل [10000000 ١‏ ترح لنت ع تن ناوي ملي رق بن و وش يذ 
مِنْ قَبِيلٍ الْكُلّ وَبالنَظرِ لِوقُوعِهِ تحَكُومًا عَلَيْهِ في في تزكيب جْْئِي تَنْنَظِمْ مله قَضِية + وَهَذَا الاغْتَبَارٌ 
تأت في بيع موَارده فَإِنّهُ قَد يَكُونُ طلبًا كَاقُنُو الشركة إِله أن يوذل ٠‏ 000 الفصتت باه 
مورك ران اح رات ور خاي اداززنا كر ال راقع لحري ويك مكار 
تقو اهارا إل سيان ين المفاعة 

(فَولُة: بحسب الْأَصْلٍ) وَأمًا بَعْدَ إرَادَةٍالْحُصُوصٍ قَلَا. (فَوْلُْ: أ فَرْدِ منْهَا) صَرْفٌ لِكَلَام الْمُصَيْفِ عَنْ 
ظَاهِره؛ لِأَنَّ الرْئِيَ مَا يُصَدَّقُ عَلَيْهِ الْكلَْ وَمَعْلُومْ أن الْمَرِدَ لا يُصَدَّقُ عَلَيْهِ الْعَامُ لِكَوْنِ مَذُلُولِهِ حميعَ 
الَْفْرَادٍ وَحِيئيٍِ يَكُونُ الرْئِيئٌ هُنَا يحارًا عَنْ الْمَِدٍ كُمَا أَنَّ إطلاق الْكُلَيَ عَلَى مَذْلُولٍ الْعَامَ الَّذِي هُو كيه 
تحَارٌ أيْضًا. 1 

(فَوْلة: ترا جتئِيّة إ) أ ملاحظة الْْئَ من حَيْتُْ خصْوطة لا مِنْ حَيْتُ خحَقْقْ الْكلَنَ ذ 
عَقِيقةُ كا قبل وَفِبه أن هذا لا يَصلّح إلا أ أرب بالكل وال حَمِيفعُهُمَا مع أَنَّ الْمراد يه الك 
وَحِيَيِذٍ لا حَاجَةَ إِلّ هَدَا الاختراز؛ لِأَنَّ الْكليّة يراد ينا الْأَمْراة كَانَ هَدًا الْقَائِنُ اشْتَبَه عَلَيْهِ مَا شَاعَ مِنْ 
أن الْعَامّ إذَا أسْتُعْمِلَ في فَيْدٍ مِن أَقْرَادِهِ هَل هُوَ حَقِيمَةٌ أو يجَارٌ إل بالْعَامٌ هُنَا مَعَ أَنّك إِذًا تلت وَجَدْت 
الْعَامَ الذي ذَكَرُوةُ ُحَلِكًا لِْعَامَ هنا مَإِعَمْممِنُونَ لَهُ يتخو الْإنْسَانٍ الْمُسْتَعْمَلٍ في رَيْدٍ ملا وَهُوَ لَيْسَ يعَامَ 
ْنَا لِأَنَّ مَدَنُولَهُ الْمَاحِيةُ ويا مرا دُهُمْ الْمَعْى الْعَامُ أي الْكُلْيمْ الَذِي لَه أَكْرَا اذَكَادْسَا 


ع 
2 


(قَوْل: لِقيَامِهِ إ1) أَيْ مَلِدَلِكَ عير عنْهُ بالْعَامَ لذو الْمََِةِ الي انَْرَدَ يخا عَنْ سَائِرٍ الَْقْرَادِ. 
(َوْلْهُ: عَلَى خِلافٍ إ2) أَيْ حال كَوْنِهِ مَارَا عَلَى خلافب مَا قَدّمَهُ يحَسَب الظَجِرٍ قَبْلَ الأول كان 


4ه 


(فَولُ: وَقَدْ وَتَسَمَحَ إ) وه" )١(‏ 

.1٠١‏ "بأَنْ خَالَهَا مَا انَمَقَ عَلَيْهِ أَهْه الْعَصْرِ بيخلاف مَا إِذَا 1 يخْرقَاة (وَقِيِلَ) هما (حَارقَانٍ مُطْلَكً) أي 
َبَدَاء لِأنّ الاخيلاف عَلَى فَوْلَيْنٍ يَسْتَلِْمُ الاثِمَاقَ عَلَى امتتاع الْعْدُولٍ عَنْهُمَا وَعَدَمُ التَفْصِيلٍ بَيْنَ مَسْألئينٍ 
يسرم الإيّمَاقَ عَلَى امْتِنَاعِه. 1 
حك ملع الِاسْتلرَام فِيهِمًا. مِثَالُ الَّالِثِ الَارقٍِ مَا حَكى ابْنْ حَرْعِ أَنَّ 3 
املف الصّحَابَةٌ فيه عَلَى فَوَْيْنِ قِيل يَسْقْطُ بِالجَدٍ وقِيل يُسَارَكةُ كأ ٠‏ خ فَإِسْقَا 
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سواه تصِيًا ومكال الع كو طاو ودر تمر عر اعم وَعَلَيْه 


6 < 
ا 


بو حَنِيقَة» وَقَدْ قل يك مُطْلًَا وَعَلَيْهِ الشَافِعِيُ وَقِيلَ يْرُمُ مُطَلنًا 
ب (فَوْلُْ: بآنْ حَالَمَا مَا اتَمَقَ ) الَّذِي اتَّمَىَ عَلَيْه أَمْل الْعَصْرِ في الْقَوْلٍ النَالِثِ هُوَ تَورِيتُ الجَدّ 
وَئِ إِحْدَاثِ التَفْصِيلٍ الْعِلَهُ وَجِيَ كَوُْ الْعَمَةِ وَالالَة مِنْ ذِي الْأَنْكَام وَقَولَهُ مخلافي مَا إذَا 4 يْرقَاهُ أي 
لِعَدَم وُجُودِِ مِنْ أَْلِهِ 
(قَوْلُ: أي أَبَدَ1) أَسَارَ إل أَنَّ الْمُرَادَ باْإطلاتٍ الدَّوَامُ وكَانَ الْأَوْلَ أَنْ يَأَن بالْعِنَايَة مَِنَّ الْمغْى الْمَذكُورَ 
خلافُ الْمُعَبَادِرٍ مِنْ عِبَارَة الْمُصَيّفٍ الْمْتبَادِرُ حَرَقاة أَم لا ولا صِحَة لَه (قَوْلهُ: وَأجيب مَنْع الاستلرام) 
لأَنَّ عَدَمَ الْمَْلٍ بالسّيْءِ لبس فَوْلّا ِعَدَمِهِ (فَولُْ: مِكَالُ الثَالِثِ المَارِق) أ لِمَا أُّقِقَ علَيْدِ وَهُوَ تَؤرِيتُْ 
الجَيِّ ون لَهُ نَصِيبًا سَوَاءْ كَانَ كُلٌ الْمَالٍ أو نِصْفُه وَقَدْ مَتََّ صَاحِبُْ التّوْضِيح لِدَّلِكَ بِأَمثِلَةٍ مِنْهَا أَنَّ 
المرُوج مِنْ غَبْرٍ السَلَيْنٍ نَاقِضُ عِنْدَ أبي حَنِيقَة لا من الْمَأةٍ وعِنْدَ الشّافِعِيَ الْمَسنُْ نقِضٌ لا المرُوجُ 
كَشُمُولُ الْفُجُودِ أو مول لعتم َل به أحد اه. 
(قَوْلُهُ من أَنَّ لَهُ نَصِيبًا) إِمّا اسْتَقْلالا أؤ عَلَى طريقٍ الْمُشَارَكَة (قَوْلْهُ: وَعَلَيْهِ أَبُو حَنِيمَة) وَبِهِ قَالَ بَعْضُْ 
الْمَالِكِية وَهَذًَا مِكَالٌ لِمُْجَيّدٍ الْحَارقٍِ ولا ما ِجْمَاعَ هُنَا هنا أَيْضًا الْمْمَصَ سَابِقٌ." (1) 
2.١‏ 'لِشَيْءٍ وَاحِدٍ وَقِيلَ لا كالخلاف في التجيح بكثرة الْأَولّةِ (وما) أي وَالْقِياْ الَّذِي (تَبَنَثْ عِلَبُهُ 
ماع فَالنّصنَ الْمَطِْينٍ َالظَيينِ) أ بالإجْماع الْمَطْعِيَ كَالنَصّ الْمَطْعِيَ فَالإجْمَاع الي كَالنَصَ اطق 
قَالْسَبْرٍ فَالْمْنَاسَبَةِ فَالشّبَهِ كَالدَّوَرَانِ وَقِيلَ النَّمنُ فَالْإِجْمَاعٌ) إلى آخِرٍ ما تَقَدّمَ (وَقِيلَ الدَوَرَانُ 
الفتاسية وخا :فليا ونا جقذها) كه تقذ سيم دُونَ مَا قَبْلَُ فَالنَصٌ يَقْبَنُ النَسْحَ 
بخلافٍ الإجماع وَمَْ عَكْسَ قَالَّ النَص أَصّلث لْإجماع؛ أن حجفقة 4 تَبَنَتْ بهء وَيُجْحَانُ الْإِمَاءِ عَلَى 
الكثر َالْمَُاسَبَةِ عَلَى السب وَاضِحٌ مِنْ تَعَارِيفِهَا السّابِمَةِ وَيُجْحَانُ فالعر عل المتاستية عا فيد ع إتطال 
مَا لا يَصلحْ للعليّة وَالشَّبَهِ عَلَى الدَّوَرَانٍ بِقُرْبِهِ مِنْ الْمْتَاسَبَق وَمَنْ يكح الذواة غانها كان لاله فيد 
اطْرَادَ الْعِلّةِ وَانْعِكَاسَهَا يخِلافٍ الْمُتَاسَبَةه وَبُجْحَانُ الدَوَرَانٍ أو الشّبهِ عَلَى مَا بْتِي مِنْ الْمَسَالِكِ وَاضِحٌ 


(3) يربخ (قيامن الْمَغْى عَلَى) قاس (الدَلالة) لما عْلِم فيهمًا في مَبْحَثٍ الطُدِ وني حا القَِاسٍ مِنْ 
اشْتمَالٍ الْأَولٍ عَلَى الْمَغى الْمُتَايِبِ ا عَلَى لَازِمِهِ ملا (وَعَبْرٍ لمكب عَلَيْهِ إن قل) أي الْمرَكَب 
ِضَعْفِهِ بالخلافٍ في قَبُولِهِ الْمَذّكُورِ في مَبْحَثِ متكخلف شك الْأصْلٍ (وَعَكن الْدُسْتَاذُ) أَبُو إِسْحَاقٌ الْإِسْمَرايييَ 

رجح الْرَكُب وَقَدْ قَالَ بِهِ عَلَى غَيِْهِ لِقُوتِ باِقَاقٍ الحْصْمَيْنٍ عَلَى كم الْأصْلٍ فِيدِ (وَالْوَضْفٍ لحقق 
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فَالْعْزِيَ فَالشَرْعِي) -) ؛ لِأنّ الحقبق لا يَعَوَقفْ عَلَى شَْءٍ بخلافٍ لعزي وَالْعْروٍُ مُنَمَقُ عَلَيْهِ بخلافٍ 
الشرْعِيَ كُمَا ده وَإِنْ عَبرَ هْنَاكَ هْنَاكَ بالحُكم السَرْعِي؛ لوصف لِلَفِْلٍ الْقَائم هُوَ به الفغردمة) يا ذكِرَ 
(مَالْعَدَمِيَ الْبَسِيط) مِنْهُ له (قاننيكب) لِضّعْفٍِ الْعَدَمِيَ وَالْمْرَكّتُ بالخلافٍ فِيهمَا ولا مُتَاقَاة ين الحقِيقِي 
َالْعَدَمِيَ -؛ لِأَنَه مِنْ ْ الْعَدّم التطتاقي كنا تَعَدَّمَ (وَالْبَاعِثَةِ عَلَن الْإِمَارَ ره لِظْهُورِ مُنَاسَبَة الْبَاعِئَةِ 
حن ) (كوله: فَالسَبْرُ إ) في شرح الْبَدَخْشِيّ عَلَى الْمِنْهَاجٍ أن الْقِيَاسَ التَّابتَ بِالدّوَرَانِ يُرحُحُ عَلَى 
ما تبك بالكثر المظنون لاسْتِفْكَالٍ الدَّوَرَانٍ في الدّلالّةِ عَلَى الْعِلَيّة بيخلاف السسثر ال لْمُحْتَاجٍ فيه إِلّ 
50 وكا القةة الْمَفُطُوعٌ الذي مُمَدّمَائُهُ قَطْعِبَةٌ فَهُوَ رَاجِحٌّ عَلَى الدَوَرَانِ قَطْعَا اه. 
جيتبة 0 لبر يحول الْممُطُوعَ (قَوْلَُ: وَاضِحٌ من تَعَارِيفِهَا السَابقَةِ) أمَا الْوَضُوح من تَغْرِي الإِهَاء 
2 يني َلَى أ لَعْلِيلَ مِنْ كلام الشّارع» وَأمًا تَعْرِيفُ السَبْرٍ ينبي عَلَى أَنّهُ من اسْيَْبَاطٍ الْمُجْتَهِدٍ 
ا ِقَدُمُ عَلَى الِاسْبَئْبَاطٍ وَتَعْريفُ الشّبهِ بِانّهُ من َيْنَ الْمُتَايِب والطَرْوِ مُصَعُحٌ بِعَقْدِمم الْمْنَاسَبَةِ عَلَْه 
(قَوْلُُ: وَبَجْحَانَ السَبْر عَلَى الْمْتَاسَبَة) أي وَوَجْهُ بُجْحَانٍ السَبْرٍ عَلَى الْمُنَاسَبَة وكذًا يُقَدّرُ فِيمَا قَبْلَهُ 


وَمَا بَعَذَه. 


(فوْلهُ: مَملّا) إِشَارَةٌ إل مَا مَمّ مِنْ أَنَّ الجمع في قِيَاسٍ الدَلَالَةِ بلازم الْعِلَِ فَأثرهَا فَحْكْمِهَا (قوْلّهُ: إِنْ قُبل) 
أ عَلَى الْقَوْلِ بِتَبُولِهِ وَهُوَ 7 الخلافِيِينَ وَتَقَدّمَ 0 مُقَايلِهِ في شْرُوطٍ كم الْأَصْلٍ (فَوْلُّ: كما 


عن يو 


تَقَدَ قدّم) أي في ه: مَبِحَتٍ الْعِلَةِ (قَوْلَة: أن احقيقي لا يكو على شئي) ؛ اما يتعفل بي الفه يرن 
غَيْرٍ تَوقْفٍ على عُرٍِ أو غَيْرِ (قَوْلَهُ: بخلافٍ الْعْرق) فَإِنَّهُ مُتوَقّفْ عَلَى الاطّلاع عَلَى الْعْرفِ (قَوْلَهُ: 
وَالْعروُ مُتَمَقْ عَلَيْ) أي عَلَى صِحَةٍ التَعلِيلٍ بِهِ مِثَالُ تَقَدُم الحقِبقِيَ عَلَى الشَّرْعِيّ الميخ خلق آدبة 
كَالطِينِ مَعَ قَْلِ الْمُحَالِفٍ مَائْعٌ يُوجب الْْسْلَكَالَيْضٍ (فَوْلّهُ: الْقَائم هُوَ يه) مَعْ الْقِيَام التُعلّقْ (كَولَهُ: 
ِأَنَهُ مِنْ الْعَدَم الْمْضَافٍ) فِيَكُونُ كَالْوْجُودِيّ (فَوْلّهُ: وَالْبَاءِئَة عَلَى الْأَمَارَة) هُوَ مَا ذَكرَهُ ابْنْ التاجب 
َرضَهُ الْمُصَبَفُ بِأَنَّ الْعلَّهَ دَائِمَا إِمَا مع الْبَاعثِ أو الْدَمَارَة أو الْمُوَيْرَ إِمَا الْقِسَامُهَا لِلْبَاعثِ وَالَْمَارة 
0 قَالَ وكَانَ مُرَادُهُ أَنَّ دَاتَ التَأثير وَالنَخَيُلٍ أَرْجَحْ من 5 يَظْهَدْ ا مَعْىء وَإِلَ هَذَا 
أََارَ الشَارِع بمَوْلِهِ لِظْهُورٍ مُنَاسَبَة." )١(‏ 
2٠١‏ "هي أَقْوَالُ) فَعلَى أَوَيَِا يتَاج الْمُمْكِنْ في بَقَائِهِ إلى الْمُوََرِ لأَنَّ اْإمْكَانَ لا يَنْقَكُ عَنُْ وَعَلَى 
جميع بَاقِهَا لا يماج إِلَيْه. 
ِأَنّ الْمَُبَرَ ما يماج إِلَيهِ عَلَى ذَلِكَ في لجووج مِن الْعَدَم إلى الْوْجُودٍ لا في الْبَمَاءِ وكأَنّهُ أَسَارَ يذِكْرٍ هذا 
الْبنَاءِ الْمَأَخُوذٍ مِنْ الصَّحَائفٍ مع إِطْلَاقٍ الْأَقْوَالٍ وَتَقْدِم الْإمكانٍ مِنْهَا 7 نَهُ يَنْبَخي تَزجيخ الْإمْكَانٍ 
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الّذِي هُوَ قَوْلُ الُكمَاءٍ وَبَعْضٍ الْمُتَكَلَمِينَ وكا حُنْهُويْهُمْ عَلَى المُدُوثِ حٌَّ لا يُحَالِفَ النََصْحِيحُ 
في الْمَبْى التصْحِيحَ في الْمَنيَ عَلَيْهِ لَكِن دُفِعَتْ الْمُخَالَمَةُ بم قَالُوا مِنْ أَنَّ شَرْط بَمَاءِ الجؤْهرٍ الْعَرَضُ 
وَالْعَرَضُ لا يَبْقّى رَمَائَْنِ فُيَحْتَاجُ في كُلّ رَمَانٍ إلى الْمؤيْر 


(وَالْمَكَانُ) الَّذِي لا حَمَاءَ في أَنَّ الجِمْم يَنْتَقِلك عَنْهُ وَإِليّه وَيَسْكُنْ فيه مَبُلاقِيه ولا بد بالْمُمَاسَة أو التُقُوذ 
م 0 ف أخْتُلِف في مَاهِيّنهِ (قيل) هُوَ السسَطّح الْبَاطِنْ للْحَاوِي الْمُّمَامُِ سن (للسطح الظَّاجِرِ مِنْ الْمَحْوِيّ) 
ولْقَاصِرِينَ بتَعيرٍ الْعبَارَاتِ اه. كَلَامُة. وَهَذًا مَطْلَْبْ تَفِيسن مُحْتَاجٌ ليه فَجِرَاُ اللّهُ حَرًا. 

(قوْلَهُ: وَهِي أَقْوَالُ) أي أَرْبَعَةٌ وَبَتِيَ احْتِمَال امن عَفْلِيٌّ وَهُوَ الحدوث بِشَرْطٍ الإِمْكَانٍ وَل يفل به 
حَدٌ؛ أن الخادت لا بد وَأنْ يَكُون مكنا فَهَذَا الشبط لاغ غير معد مُعْمَيرٍ (فَوْله: الاو مِنْ الصّحائفي) 
اسْم كتّابٍ لِلسمَرْقَندِيّ في عِلَم الكلام عَلَى تَط الْمَوَاقِفٍ وَالْمَقَاصِدٍ وَهُوَ جَلِيل الْقَدْرِ (قَوْلَهُ: م مَعَ ِطْلَاقٍِ 
الَْْالِ) أ عَنْ التتجبح (فَولّه: لكِن ذُفِعَ الْمُحالقَةُ () يعني أنّ الأشعرية لها اسشْترَطُوا في بَمَاء 
لجَؤهَرٍ الْعَرَضَ وَالْعَرَضُ لا يَبْقَى رَمَائينِ َم الاختيّالج في كُلَ رْمَانٍ إل الْموَبْرٍ سَوَاءٌ جَعَلَْا الْعِلَّهَ الحُدُوتَ 
أؤ هُوَ مَعْ الْإمكانٍ جار قر رج ن كام فل افدريرة بناك ا شاي فيال 
الْمُوَيرِ حِي الدُوتُ وَحْدَهُ أو مَعَ الْإمْكَانٍ قَالَ الْعِلّهُ الْإِمْكَانُ بِسَرِطٍ الُدُوثِ يَليَمْهُ أَنْ يَكُونَ الْمُفْكِن 
حَالَ بَقَائِهِ مُسْتَغْييًا عَنْ الْمُوَيْرِ إِذْ لا حُدُوت حال الْبَمَاءِ قلا حَاجَةَ وَقَدَ 3 جْمَاعَةٌ مِنْهُمْ وسكا 
ببَقَاءِ الِْنَاءٍ حَالَ قَنَاءِ الْناءِ وَقَانُوا إن الْعَاكَ ماج إل الضّانِع في أَنْ مخْرِجَهُ مِنْ الْعَدَم إل الْوُجُودٍ وَبَعْدَ 
أذ مع إلنه 1 : يبْقَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَبْهِ حَىٌّ لَوْ جَارٌ الْعَدَمُ عَلَى الضّانِع تَعَالَ عَنْ ذَلِكَ عُلُوَا كيرا لَمَا 
الْعَاكَ وَلَمّا كان هَذًَا ين الْأَعْرَاضَ غَيْرُ بَاقِيَةِ بَنَ هي مُتَّحِدَةٌ دَائِمَا إِمّا يتَعَاقُبِ 


2 
ع 


الَْمْكَالٍ وَإِمَّا 7 الفلقية عَلَى عَدَم ب بِعيّنه فَهيَ ْتَاجَةٌ إِلَّ الضّانِع احتَيَاجًا مسد متكا وكا الْجَوَاهدٌ رُ أعنى 
الْأَجْسَاءَ وَمَا تركب هِي مِنهًَا عي الجوَاجِرَ الْمَرْدَةّ فَيَسْتَحِي خُلُوُهَا ء 0 الْمُتَجَدَّدَ امه 
كا الْمَائِنُونَ بن الْعِلّهَ جئ الْإمْكَانُ وَحْدَهُ هَدَمَيُوا 


30 


ب الصّانِع فَهِيَّ أَيْضًا محعَاجَةٌ ليه دَائِمًا و1 
الْمُمكِن الْبَاقِي ماج إِلَ الْمُوَيّرٍ حَالَ الْبَقَاءِ؛ لِأَنَّ عِلَّهَ حَاجيه إِلَ الْموَيّرِ هُوَ الْإمْكَادُ. 


52 


(قَوْلهُ: وَالْمَكَانُ إلل) هُوَ لُعَةَ مَا وُجِدَ فيه سُكُونٌ أو حَركةٌ 
بالْمُمَاسَة) متَعلّقٌ بمَوْلِه يُلاقيه بناءَ عَلَى أَنّهُ السَطْح وَقَوْلُُ أو | 

مَؤْهُومٌ وَقَدْ أَشَارَ الشَّارحُ بِمَذَا إل دَلِيلٍ وُجُودٍ الْمَكَانٍ 0 أن ول الْمَكَان مَفْجُودٌ؛ 0 كاه 
يِه وَمَفْصِدٌ لِلْمْمَحرَكِ وَكُلُ ما هُوَ كَذَلِكَ فَهُوَ مَوْجُودٌ وَهُوَ لا يَكُونُ جلا لِلْجسْم ولا حال فيد لِأَنّهُ لا 
شك فيو الجقة وينتقة واتكو هئ وق وكإة ناو كذيلك له بكرن خنها الس ولا خالا فيد ند 


إِنَا السَطْخ أَوْ البْعْدُ إ. 





(قَوْلُ: قِيلَ هُوَ الستَطّْحٌ إ) إِلَيْهِ ذهب أرسطاطاليس وَمَنْ تَِعَهُ وَالْمَارَانُ وَابْنُ سِيئًا وَهُوَ النَّحْقِيقُ كُمَا 
هُوَ قَضِيّةُ تَقْدِيِه عَلَى الْقَوْلَيْنِ بَعْدَهُ ورد عَلَيْه لَرُومُ الّسَلْسْلٍ في الأخسام كُلْهَا لَاخْتَاج لجف الْجَاوي 
إِلَ مَكان آخْرَءٍ أن كل جشم لا بد وا ونديكية لكان ركد 
وجيب عَنَهُ ينع ليُوم الَأ مل؛ إِأَنّهُ إمَا يَلْرَْ أنْ لَوْ 1 يَدْقَِ الجسم إلى جسْه لَيْسَ لَهُ مَكَانٌ وَهُوَ َحَالُ 
َإِنَّ الْمَلَكَ الْأَعْظَمَ لَيْس لَهُ مَكَانٌ بَل لَه وَضْعٌ فَمَطْ وَأَيْضًا لَوْ كَانَ الْمَكَانُ هُوَ السَطْحٌ الْمَذَُكُورُ لَمَا 

كَانَ الْحَجَرُ الْوَاقُِ في الْمَاءِ الجاري سَاكِنًا وَالثَاني بَاطِْ بِالْمُسَاهَدَةٍ فَالْمُمَدَمُ مِثْلّهُ بيَاكُ الْمُلَارْمَةٍ أَنَّ 
الْمَكَانَ لَوْ كَانَ هُوَ المَطْح الْمَذكُورُ لَكَانَتْ الرَكةُ عِبَارَةَ عَنْ مُمَارقَةِ سَطْح مُتَويجَهًا نحُوَ سَطْح آخَرَ 
ولَوْ كَانَ كَذَّلِكَ لَمَاكَانَ سَاكنًا فَكبَدَتْ الْمُلارْمَةُ. ْ ْ 
وأجيب عَنْهُ نع أَنَّ الحركة عِبَارَةٌ عَنْ جد مُقَارَقِ المكطح الْمَذْكُورٍ بَلْ عَنْ ذَلِكَ مع تَوَجو الْمتَحرْك و 
الستَطح الْآخَر وَالتَّوَجُهُ غَْدُ مُتَحَقِّقِء وَالْحَجَرُ الْوَاقِفْ في الْمَاءِ فَِنَّ التَمَجّةَ في الْمَاءِ لا لِلْحَجَرٍ (فَوْلْهُ: 
كالسطْح." (01 

ا" "وَاتَوا وا الركاةي »١‏ وبقوله تعالى: ولكرد وَالسَارقَةُ فَافَطَعُوا» 25 وَبِقَوْلِهِ تَعَالى: «إوَينَهِ عَلَى 
النَّسِ جِج الْبَيْتِ» * ثم وَقَعَ ايان يدو الأُقور يقد ذلك بالسنةء وتو هذا كثيرا جدًا. 
المذهت القاى؛ 
الْمنْعْ مُطلَقَ وَتَقَلَهُ الْقَاضِي أَبُو بكر الْبَاقِلَايكُ وَالشّبُْ أبُو إِسْحَاقَ الشيرَازِيُ» وَسْلَيْمْ الَازِيُ» وَابْنُ 
السَمْعَان» عَنْ أي إسْكاق الْمَرْوزِي» وَأَبي بَكْرٍ الصّْرق» وبي حامِد الْمَروزِي» وَتقَلَهُ الْأُسَْاذُ أَبُو 
إِسْحَاقَ عَنْ أبي بَكْرٍ الدَّقَاقٍ 
َالَ الْقَاضِي: وَهُوَ قَوْلُ الْمُعْمَلَة وكير من الحنيفية» وَابْنِ دَاوْدَ الظاحِرِيء وَتَقَلَهُ ان الْمُسَْرِي عَنْ دَاوْدَ 
الظَاجِري» وَتقلهالْمَازريُ وَالْمَاجئُ عن الْأرِيٍ. 
َالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَمَابٍ: قَالَتِ الْمُعْمَرلةُ وَالتَفِيّةُ: لا بْدّ أَنْ يَكُونَ الْخِطَابُ مُتّصِلًا بِالْبَيَانِ أو في كم 
لْمتّصلٍ ؛ الختزاًا من الْقطاعِهِ عطاس وَتَْو من عَطْف الْكَلام بَعْضِه عَلَى بَعْضٍ 
قَالَ وَوَاقَمَهُمْ بَعْضٌ الْمَالِكِيّة وَالشَّافِعيٌة. 
وَاسْمَدَلَّ وْلَاِ يما لا يُسْمِنُ ولا يُخْنِي مِنْ جوع» َقَانُوا: جرم قَإِمَا أن ب 
ٍ 9 الْذَبَدِ وَكِلَاهًا بَاطِك. أمَا إِلَ مُدَةٍ معيَّتَقه فَلِكَوْنِهِ تَحَكْمَاء وَلِكَوْنهِ يفل به أعة وكا | 
لِكُونِهِ يْرَمُ الْمَخْدُورَ وَهُوَ الخِطّاب وَالتَحلِيفُ به مَعَ عَدَمِ الْمَهُم. 


وَأحيت: عَنْهُةْ: باختيار جوازه إلى عد معيئة عند الكره وهو الوفث الذي يُقلم أله يك 


ده 
مر 
2 


507/7 حاشية العطار على شرح الجلال امخلي على جمع الجوامع» حسن العطار‎ )١( 
١ 





3 


ذا أ 3 :قا كدلو ااروتعلل ختقوين :ووو اند وا عا بل فونةاي اطخ قلا حَاجَةَ لَنَا إِلَ نط يل 


الْبَحْثْ با لا طَائل خَْتَهُ. 
الْمَذْمَبْ الثَالِتُ: 


5 
0 


ته بان الْمُجْمَلٍ دُونَ غَيْروِه حَكَاهُ الْقَاضِي أَبُو الطَيّبٍء وَالْقَاضِي عَبْدُ الْوَمَّابٍ وَابْنُ 
الصّبّاعْ عَنٍ الصّيْرق وأَبي حامِدٍ الْمَروَزِيٍ. 

قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ ابْ الْقَطَّانِ: لا خلاف بَيْنِ أَصْحَاينَا في جواز تأخير بيان المجمل» كقوله تعالى: وَأَقِيمُوا 
الصّلاة؟4 4» وَكذًا لا يَمْتَِفُونَ أن الَْيَانَ في اليِطّاب الْعَامَ يه َمعُ بِعْلٍ التي صَلّى الله عَلَيْهِ وس 6 وَالْفِعْكُ 


دن 


يك خَرُ عَنٍ الْمّْلِ؛ لِأَنَّ بيَائَهُ بالقول أسرع منه بالفعل. 


١‏ جزء من الآية ١١١‏ من سورة البقرة. 
؟ جزء من الآية .م" من سورة المائدة. 
جزء من الآية 917 من سورة آل عمرا 
او هن انيت فق استورقيق البقرة ات والتنيتاء اب 010 
6-64 "حجر في كل نازلة تْدٌ به» راغباً الوصول إلى الاقتداء» والتأسيء» لا تتبع التخصء والتّشهي 
وهذا تقليد مشروع مجمع على شرعيته. 
-١‏ تقليد المضطر اضطرراً حقيقيا فهذا معذور مثل: 
من لا قدرة له على الفهم. 
من له قدرة على الفهم لكن عاقته عوائق عن التعليم. 
أو هو في أثْناء التعليم» لكن لم ينضج بعد. 
أو لم يجد كفوؤاً يتعلم منه. 
ولعو ذلا 
القسم الثاني: التقليد غير الجائز وهو على ثلاثة أنواع: 
-١‏ كل حكم ظهر دليله من كتاب» أويفة أ إجماع سلم من المعارضء» فهذا لا يجوز فيه " التقليد 
" بحال» ولا " الاجتهاد "2 0 يحب فيه: " الاتباع " 
وحقيقة الاتباع: نال ا نبََتْ عليه حجة من كتاب أو سنة أو إجماع سالم من المعارض. 
؟- تقليد امجتهد الذي ظهر له الحكم باجتهاده: مجتهداً آخر خلاف ما ظهر له هو 
- تقليد رجل واحد من العلماء» دون غيره من جميع أهل العلم فهذا لم يحصل لأحد من الصحابة- 


١/7/7 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء الشوكاني‎ )١( 





رضي لذ عزنب ولاتضن الك مدهو ى ولاق اعد بي ادل القروق القلظه العووى تان بالخورية: ول يقل 
به حلا من أهل العلم طيلة تلك القرونء ونا" (1) 

.١١‏ "النصوص وتعارضها حيث كانت سببا للاختلاف في الأحكام؛ أمر باطل» لأنه إما أن يكون 
مراده أنما مختلفة ومتعارضة في الواقع» وفي نفس الأمرء بمعنى أن الله تعالى يأمر بالشيء وضده.» وينهى 
عن الشيء وضده. 
وإما أن يكون مراده أنما مختلفة متعارضة في الظاهر بالنسبة إلى المجتهدين» بحيث يفهم أحدهم حكما 
من النص» ويفهم الآخر من النص حكما آخر. 
أما الأول: فلا أرى أن الطوق - رحمه الله - يريده» حيث م يقل به أحد من المسلمين» وقد صرح الله 
سبحانه وتعالى بما يدل على بطلانه حيث قال جل شأنه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرا/» 2١‏ فقد نفى سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن يكون في القرآن اختلاف أو 
تعارض» وأمرنا سبحانه وتعال بالتحاكم فيما اختلفنا فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم 
حيث قال تعالى: 9#وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله 5. وقال: «إفإن تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله والرسول» 7 الآية. 
فالرد إلى الله هو الرد إلى كتابه» والرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بعد موته هو الرد إلى سنته» وليس 
ذلك إلا لرفع الخلاف والنزاع ورفع الخلاف والنزاع لا يكون بالمختلف المتعارض» وإنما يكون بالمتفق» 
إلى غير ذلك من آيات القرآن الدالة على هذاء ولو كان فيه ما يقتضي الاختلافء والتعارضء لم يكن 
في الرجوع إليه فائدة. 
وإن كان يريد الثاني: فهذا مسلم, غير أنه لا يؤدي إلى ما ادعاه من كونه يؤدي إلى الفرقة والتناحرء 
والخلاف المذمومة شرعا. 
وأما دليل تسليمه. فلأنه الواقع» ولذا يقول الشاطبي: "وأما تحويز أن يأت دليلان متعارضانء فإن أراد 
الذاهبون إلى ذلك التعارض ف أنظار المجتهدين» 


١‏ سورة النساء آية: ؟76/. 


* سورة التساء آية: 6" 0 


5/١ المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد, بكر أبو زيد‎ )١( 
(؟) الوصف المناسب لشرع الحكم أحمد بن عبد الوهاب الشنقيطي ص/ ه85‎ 
١” ؟*‎ 





7 . "وأما الثالث: فلا يصح مرفوعًا؛ لأنه متناقض وذلك لأنه حكم على الطواف أن له حكم 
الصلاة واستثنى من ذلك شيئًا واحدًا وهو الكلام فيفهم منه أن الأحكام الباقية ثابتة للطواف وهذا : 


لا نلضحك يوز ي الطراف ولا يوز في الصلاة؛ ولاكل والشرب والاتات يوز ف 
الطواف ولا يجوز في الصلاة» وكلام المصطفى - صلى الله عليه وسلم - لا يمكن أن يتناقض أَبدّاءوزيادة 
على ذلك فهذا الحديث في سنده مقال عريض» ويقال في حديث: (أحابستنا هي) ما قيل في حديث 
عائشة: (افعلي ما يفعل الحاج) ؛ ولأن الشروط في العبادة مبناها على التوقف إلا بدليل» والطهارة 
للطواف إنما دل الدليل على استحبابما دون اشتراطها فالأصل عدم الاشتراط واختار هذا القول شيخ 
الإسلام ابن تيمية وهو قول قوي لاسيما وأنه قد اعتمر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وحج معه 
جم غفير وجمع كبير طافوا معه وسعوا وأخذوا عنه مناسكهم ولم ينقل لنا أحد منهم أنه أمر بالوضوء 
للطواف فلو كان ذلك شرطاً لأمر به» ولو أمر به لتوفرت الحمم على نقله كما نقل غيره» لكن لما لم 
يثبت شيء من ذلك دل على أن الطهارة لا تشترط وإِنما هي من باب الاستحباب» والله أعلم. 
وخلاصة الكلام أن يقال: إن الأصل في العبادة هو الإطلاق عن جميع الشروط إلا بدليل فمن ربط 
صحة عبادة - أي عبادة - بشرطٍ - أي شرط - فقد خالف الأصل فيطالب بالدليل المصحح لذلك 
فإن جاء به فعلى العين والرأس» وإن لم يكن ثمة دليل فلا ولا كرامة فهذا هو الكلام عن الشق الأول 
من القاعدة. ." (1) 

1 "المسلم المحدث - وهو المقيس عليه - لا يؤمر بالصلاة مباشرة» بل 

إنه يؤمر بالوضوءء فإذا توضأ أمر بالصلاة» بدليل: أن المحدث - 

حال حدثه - لا يتصور أن يؤمر بالصلاة؛ لأنه حال حدثه لا يمكن 

أن يمتثل الصلاة» بل يكون عاجزاً عن إيقاعها؛ لذلك قلنا: إنه يؤمر 

بالوضوء والتطهر» فإذا تطهر أمر - حينئدٍ - بالصلاة. 

جوابه: 

يجاب عنه بأنا لو سلمنا لكم أن المحدث يؤمر بالوضوء, فإذا 

توضأ أمر بالصلاة: للزم كما ذلك أمران باطلان: 

أولهما: أن ا ننمحدث لو ترك الصلاة طول عمره» فإنه لا يعاقب 

على تركهاء بل يعاقب على ترك الوضوء - فقط -؛ لأنه ليس 

مأموراً بغيره» ثم إذا فعله أمر بالصلاة» وهذا باطل؛ لأنه خلاف 


الإجماع؛ حيث أجمع العلماء على أن المحدث لو ترك الصلاة فإنه 


)١(‏ تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية وليد السعيدان ؟/ه 





يعاقب على ترك الصلاة» ولا يعاقب على ترك الوضوء. 

ثانيهما: أنه يلزم - على كلام المعترض -: أن المحدث إذا توضاً 

لا يصح أمره بالصلاة بعد ذلكء بل يؤمر بعد الوضوء بتكبيرة 

الإحرام» فيشترط تقديمهاء بل يؤمر بهمزة التكبيرة» ثم الكاف» 

وهكذاء وكذلك السعي إلى الجمعة ينبغي أن لا يتوجه الأمر به إلا 

بالخطوة الأولى» ثم بالثانية وهكذاء وهذا م يقل به أحد. 

الاعتراض الثاني: أن قياسكم الكفر على الحدث من المسلم قياس 

فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق» بيانه: 

أن المعنى في الحدث لا ينافي فعل الصلاة» ولهذا تصح صلاة 

المتيمم وهو محدث,ء والكفر يناي الصلاة بكل حال.." )١(‏ 
.١18‏ "فالمعتبر هو اللفظء وقد أجمع العلماء على ذلك في بعض الصور. 

فمثلاً لوكان لرجل أربع نساء فقلن له: " طلفنا جميعاً ". فقال 

هو: فلانة طالق» فإنه لا تطلق إلا واحدة» وهي المعينة» فلم 

ينظر إلى السؤال العام بل نظرنا إلى لفظ الزوج. 

كذلك لو قالت واحدة منهن: " طلقني "» فقال: " كل نسائي 

طوالق ". فهنا: جميع نسائه يطلقن؛ حيث نظرنا إلى لفظ الزوج» 

ول ينظر إلى سبب هذا القول. 

الدليل الثاني: إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على تعميم 

الأحكام الواردة على أسباب خاصة, بيان ذلك: 

أن أكثر العمومات - قد وردت على أسباب خاصة: فمثلاً: 

آيات الظهار نزلت في شأن أوس بن الصامت وزوجته» وآيات 

اللعان نزلت في شأن عويمر العجلاني وزوجته» وقيل: إنما نزلت 

في هلال بن أمية وزوجته» وآية السرقة قد نزلت في سرقة رداء 

صفوان بن أمية» وآية القذف نزلت في شأن عائشة - رضي الله عن 


الجميع - والأمثلة كثيرة. 


والصحابة - رضى اللّه عنهم - قد عمموا أحكام هذه الآيات من 
غير نكير» فدل على أن الأحكام لا تخصص بأسبابماء ولو كانت 


849/١ المهذب في علم أصول الفقه المقارن» عبد الكريم النملة‎ )١( 





مخصصة بأسبابما: لكان إجماع الصحابة على التعميم خلاف 

الدليلء وهذا ل يقل به أحد. 

الدليل الثالث: أن المقتضي للعمل بالعموم موجودء وهو اللفظ 

العام الذي يشمل السبب وغيره وضعاء والمانع له غير موجود؛ 

حيث لا يوجد بين السبب والعام تنافي؛ نظراً لإمكان العمل بالعام." )١(‏ 
.١ 18‏ "عرف ذلكء ولأن الصبيان يختلفون في ذلك باختلاف بيئاتهم» 

ونوع التربية التي ربوا عليها مما يلزم منه: أن يقال: إن هذا الصبي 

مكلفء وذاك غير مكلف فيختلف الحكم باختلاف الصبيان. 

لكن الشارع قد وضع لنا حداً إذا بلغه الصبي يكون مكلفاً لا 

يختلف فيه الصبيان وهو: حد البلوغ - وهو: خمسة عشر عاماء 

أو الاحتلام» أو الإنبات من قبل» وتزيد الصبية الجيض. 

كذلك هنا: فإن حكمة الحكم وهي المشقة مثلاً في السفر تختلف 

باختلاف الأشخاص والأقوال» فوضع لنا الشارع علامة ظاهرة جلية 

لا تختلف باختلاف الأشخاص والأقوال» وهي: السفرء فيكون 

الحكم واحداً لجميع المكلفين. 

الدليل الثاي: أنه لو جاز التعليل بالحكمة: للزم تخلف الحكم 

عن علته؛ وهذا خلاف الأصل. 

فمثلاً لما قلنا بوجوب الحد على الزاي» فإما أن يعلل ذلك 

بالوصف المنضبط الظاهر وهو: الزناء وإما أن يعلل ذلك بحكمته 

وهي: اختلاط الأنساب. 

لا يمكن أن نعلل بالثاتي - وهو اختلاط الأنساب -؛ لأنه يلزم 

منه التخلف في بعض الصور؛ حيث يتحقق اختلاط الأنساب بدون 

الزنا؛ كأن يأخذ إنسان أطفالاً صغاراً جداً على حين غفلة من آبائهم 

وفرقهم حتى صاروا رجالاً» فلن يستطيع آباؤهم التعرف عليهم 

فهنا قد تحققت الحكمة» وهي: اختلاط الأنسابء فينبغي على هذا: 


١574/4 المهذب في علم أصول الفقه المقارن» عبد الكريم النملة‎ )١( 





القول بوجوب الحد على من أخذهم؛ لأنه حقق الحكمة؛ وهي: 
اختلاط الأنساب» وهذا م يقل به أحد: فبان من هذا: أنه قد." (1) 

3. "أوردته المعتزلة من الترديد» وهو عندي/ (5/ م) أحسن من تعبير المصنف» لأن اعتبار 
التكليف يخرج ما لا تكليف فيه كالإباحة وهي أحد أقسام الحكم, وهي مندرجة في الإنشاء. 
وقد أورد على المصنف: أنه كان ينبغي/ (“ب/ د) أن يزيد: (به) فيقول: (من حيث إنه مكلف به). 
وأجاب عنه: بأنه لو قال: به» لاقتضى أن المكلف لا يخاطب إلا بما هو مكلف به» وليس كذلكء فإن 
النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب بما كلف به الأمة بمعنى تبليغهم وكذا جميع المكلفين بفرض الكفاية» 
وإن كان المكلف به بعضهم, لا الكل على المختار» انتهى. 
وهو عجيبء فإنه عليه الصلاة والسلام مخاطب بما كلف به الأمة على سبيل التبليغ لا على سبيل 
الفعل» فالذي كلف به غير الذي كلفوا به» ولا يمكن القول بأن الإنسان يكلف بفعل غيره. 
وكلامه في فرض الكفاية متناقض» كيف يقول أولاً: إن الخطاب للجميع؛ ثم يقول (إن المكلف البعض) 
هذا لم يقل به أحد: والخلاف في أن فرض الكفاية يتعلق بالجميع أو بالبعض مشهور. 

ص: ومن ثم لا حكم إلا لله. 
ش: هذا فرع لما سبق» أي: لأجل أن الحكم خطاب الله فحيث لا." (5) 

7١‏ . "وكلام الغزالي وغيره/ (4 ١ب/م)‏ يقتضي أنه لم يقل به أحدء لكن كلام المجد ابن تيمية في 
(المسودة) يقتضيه فإنه قال: إذا صرف الأمر عن الوجوب جاز أن يحتج به على الندب والإباحة» وبه 
قال بعض الشافعية والحنفية» كذا قال الشارح» وفيه نظرء فإن الذي في كلام ابن تيمية هو القول الأول» 
وهو بقاء القدر المشترك بين الندب والإباحة» وهو رفع الحرج عن الفعل» وليس فيه تعيين أن الباقي 
الندب كما في القول الثالثء والله أعلم. 
وقال بعضهم: الخلاف لفظيء فإنا إن فسرنا الجواز برفع الحرج عن الفعل فلا شك أنه في ضمن 
الوجوب, وإن فسرناه برفع الحرج عن الفعل والترك» فليس هو في ضمن الواجب بل ينافيه. 

ص: مسألة: الأمر بواحد من أشياء يوجب واحداً لا بعينه» وقيل: الكل ويسقط بواحد» وقيل: الواجب 
معين» فإن فعل غيره سقطء وقيل: هو ما يختاره المكلف. 

ش: الأمر بواحد من أشياء وهو الواجب المخير كخصال الكفارة فيه مذاهب. 

أصحها: أن الواجب منها واحد لا بعينه» وحكى القاضي أبو بكر إجماع سلف الأمة وأئمة الفقهاء 


(1) المهذب في علم أصول الفقه المقارن» عبد الكريم النملة ه/115١؟‏ 
(؟) الغيث الخامع شرح جمع الجوامع؟ ولي الننين بن العراقي صن /01] 





عليه» وحرر ابن الحاجب معن الإبحام فيه فقال: إن متعلق الوجوب هو القدر المشترك بين الخنصال» 
ولا تخيير فيه لأنه لا يجوز تركهء ومتعلق التخيير خصوصيات الخصالء ولا وجوب فيها.." )١(‏ 

77 . "ثم اختلف هؤلاء في أنه إذا أخرها عن أول الوقت هل يجب عليه العزم على إيقاعها في بقية 
الوقت أم لا يحب ذلك؟ فنقل الإمام الرازي وجوب العزم عن أكثر أصحابناء وأكثر المعتزلة» ونصره 
القاضي أبو بكر والآمدي وصححه النووي في (شرح المهذب) وادعى المصنف أن ذلك لا يعرف إلا 
عن القاضي ومن تابعه كالآمدي, وأنه معدود من هفواته» ومن العظائم في الدين» فإنه إيجاب بلا دليل. 
وعلى القول بإنكار الواجب الموسع أربعة أقوال» حكاها المصنف. 
أحدها: أن الواجب يختص بأول الوقت؛ فإن أخره كان قضاءء حكاه الإمام والرازي في (المعالم) عن 
بعض الشافعية» وهو غلط» فلم يقل به أحد منهم؛ ولعل سبب الاشتباه أن الشافعي حكاه في (الأم) 
عن بعض أهل الكلام وغيرهم ممن/ (5١ب/م)‏ يفتي. 
الثاتي: أن الوجوب يختص بآخر الوقتء فإن فعله في أوله كان تعجيلاً وهو محكي عن الحنفية. 
الثالث: أنه يختص بالجزء الذي يتصل به الأداء. وإلا فآخر الوقت الذي يسع الفعل ولا يفضل عنه؛ 
وحكاه المصنف عن الحنفية تبعاً لقول والده والصفي الحندي أنه المشهور عندهم. 
الرابع: وهو محكي عن الكرخيء أنه إن أوقع العبادة في أول الوقت وقع فعله واجباً بشرط بقائه/ (5 ١أ/‏ 
د) مكلف فإن مات في أثناء الوقت أو خرج عن التكليف بجنون أو نحوه فما فعله أولاً نفل» كذا حكاه 
عنه الإمام والآمدي وابن الحاجب» وحكى عنه الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع أن الواجب يتعين 
بالفعل في أي وقت كان وحكى عنه الآمدي القولين معاء ولم يحك المصنف هذه المقالة الأخيرة» ويما 
تكمل في المسألة سبعة مذاهب.." (5) 

7 . "في الإطلاق الحقيقي في الثاني بأن يكون ذلك عند آخر جزءء والحق أتمما قول واحد» ولكن 
لما اعترض القائل بالمذهب الثاني على الأول بأنه يلزم عليه أن المشتق مما لا يمكن اجتماع أجزائه لا 
يمكن كونه حقيقة أجاب عنه بأنه يكتفي في كونه حقيقة بأن يكون إطلاقه عند آخر جزءء فهذا من 
تتمة القول بأن إطلاقه بعد انقضاء المشتق منه مجاز» فإن/ ذلك قدر مشترك بين الحالتين» والتفصيل 
إنما هو في كيفية الإطلاق الحقيقي مع قيام المشتق منه» فهو تنقيح لهذا القول الذاهب إلى امجاز لا 
حاون ل 
نعم في المسألة قول آخر: إن ما أمكن بقاء المشتق منه إلى حالة الإطلاق كالضارب فمجازء ومالم 
يمكن كالمتكلم/ (؟5“'ب/د) فحقيقة» ولم يحكه المصنف ولا الشارح. 


٠7 الغيث الهامع شرح جمع الجوامع؟ ولي الدين بن العراقي ص/‎ )١( 
(؟) الغيث الهامع شرح جمع الجوامع؟ ولي الدين بن العراقي ص/84/‎ 





ورتب الشارح على هذه المغايرة التي سلكها أمرين. 

أحدهما: قال:/ (59/]/م) إن ما عزاه المصنف للجمهور تابع فيه الصفي الهندي» وفيه نظرء فإن كلام 
الإمام في (امحصول) مصرح بأنه بحث له ل يقل به أحد. 

فإن أورد من جهة المانع أنه لو كان وجود المعنى شرطاً في كون المشتق حقيقة لما كان اسم المتكلم والمخبر 
حقيقة في شيء أصلاًء لأن الكلام اسم لجملة الحروف المركبة» ويستحيل قيام جملتها بالمتكلم حال 
التكلم ضرورة أنه لا يمكن النطق بالكل دفعة واحدة» بل على التدريج» مع أنه يقال: زيد متكلم ومخبر» 
والأصل ف الإطلاق الحقيقة. 

ثم قال: فإن أجيب بأنه لم لا يجوز أن يقال: حصول المشتق منه شرط في كون المشتق حقيقة إذا كان 
ممكن الحصول فأما إذا لم يكن كذلك فلا. 

قلنا: هذا باطل» لأنه لم يقل بمذا الفرق أحد من الأمة؛ وقال الآمدي في (الإحكام): هل يشترط بقاء 
الصفة المشتق منها في إطلاق الاسم المشتق حقيقة؟ فأثبته قوم ونفاه آخرون» وفصل بعضهم بين الممكن 
اللشيول»" 00 

3 "مبتداً حُلْقٍ بَشَرٍ فأشبة الطّينَ مَعَ قَؤْهُم: مَائعٌ يُوجِبُ الغُسْلَ فأشبة الحيضَ. 

تَاسعُ عشرقا: يَرْجُحُ التَعلِيلُ بالوصن العْرْقّ على الشرعين؛ لأَنَّ العف مُنَاسِبٌء وَالشَرعِييَ أَمَارةً. 
عشروتهًا: يرجح الؤجوديٌ على العدمي كَمَوْلِنَا: السَفَرْجَلٌ مَطَعُومٌ فهو ربَويٌ كَالير مَعْ قَؤْهِم: لَيِسَ 
مَكِيلٍ ولا مَوْرُونٍ. 

ادي عشرينها: تقدُم التَغليل بلعل ابسيطة كَتَخليل الربَا بالطّم على التُغليل بلكب كالطّم مع 
لتَفْدِير بكبلٍ أو وزنِء لكثرة ولت البسيطة وفوائدكاء ولقلّةِ الاجْتِهَادٍ فِيهَاء وَقِيلَ بترجُح امَك وقيل: 
هما سوا وفي (التلخيص) لإمام الحرَمَيْنِ: قَالَ القَاضِي: ولعلّهُ الصّحيخ. 

: هَا: تُمَدّمَ العِلهُ البي بمعتى البَاعفة» على العِلَّة التي بمعتى الأُمَارَة؛ِ لأَكَا أُسْرَعْ قبولًء كذًا قَالَ 


ا ْصَيكُ في قوف ويقايك أن وقول العا بدا إكا// (١1/5/م)‏ بمعتى البَاعث أو 


ا 


الأارة 
ا ا ارةٌ بمعتى البَاعثِ وكارةٌ بمعتى الأَمَارة» فلم يل به أحدٌ: وكأنّ غزافة أذ كات التأثر أتعخ هخ 
التى لآ يَظلْهَرُ لا معيّ. 

َال الشَّارحُ: مُرَادُهُ با جامع فِيه البَاعثُ على مَا الجامع فيه الأَمَارةُ للابّمَاقٍ على صِحَة التَعْلِيل بالوصفبٍ 


التاعث والخلآفٌ في الأّمَارة. 


١ الغيث الهامع شرح جمع الجوامع؟ ولي الدين بن العراقي ص/58‎ )١( 





الث عشرينهًا: تُقَدُمُ المطَّدةٌ المنعكسةٌ على التي لآ تَنُعكدن, لأَنَّ الأول أغلب على الظنّ. 
رَابعُ عشرينهًا: تقدَّمُ امد الى البنفيت ميعكبة على اللككفة الى بعت" 07 


ون أ رار سر 7 ف مضه 2 ها 0 بن واه ولي اد بره 4 
الب بالكل فََم يقن بِهِ أَحَد َمى حَكُمَ به حَاكمٌ بنَاءُ على أن الأخ ُذلي لبوق واد يُذلي بالأئؤة 


:ور م هر عع ره نزي فنك ١‏ 15 ات 2 برت عر اود د ور لقان 7 ١‏ لمر 2 7 0 
وَالْبْنََهُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْأَبُوِ تَمَضَْا هَذَا الحكى وَإِنْكَانَ مُفْيِّا 1 تُمَيْدْهُ. وَمِثَالُ حَالْقَةِ الْمََاعِدٍ الْمَسْألَةُ السْرييّة 


5 
سل 


مق حَككُمْ حَاكِمْ بتَفْرِيرٍ اليِكاح في حَقّ مَنْ قَالَ إنْ وقَعَعَلَيْك طلاقي كَأَنْتِ طَلِقْ قَبْلَهُ ثانا مَطلَقَهَا تلان أو 
أكَكَ فَالصّحِيح لُرُومْ الَلاثِ لَه مَإِدَا مَانَتْ أَوْ مَات وَحَكمَ حَاكِمٌ بالئَّوَارْثِ بَيْنَهُمَا نَقَضْنَا حُكمَة؛ لِأنَّهُ عَلَى 
كَانَ السَّرْطٌ لا يَصِح اجْتِمَاعُهُ مَعَ مَشْرُوطِهِ قلا يَصِح أَنْ يَكُونَ في الشّرع سَرْطَاء فَلِدَِكَ يُنْمَضُ حُكُم المتاكم 
في المشألة السْرَئيّ وجي التي ومع التَمغِيُ ينا. 

وَمِثَالُ مُحالَمَةٍ النَصّ إِذَا حَكمَ بِشْفْعَةٍ الجَارٍ مَإِنَّ الحِيث الصّجِيح وَارِدٌ في اخْتِصَاصِهًا بالشَّرِيكِء و1 يَتْبْتْ لَهُ 
مُعَارِضٌ صحِيحٌ فَيْنْقَضُ الحكمُ خلافه. وَمِكَالُ ُحَالْفَة الْقِيَاسٍِ قَبُولُ سَهَادَةِ النَصرَان إن الحكم بِسَهَادَيِهِ يُنْمَضُ؛ 
أن الْمَاسِقَ لا تُقْيَنُ سَهَادَئُهُ وَالْكَافِرْ أَسَدّ مِنْهُ مُسُوفًا وَأَبْعَدُ عَنْ الْمَنَاصِبٍ الشَّرْءِية في مُقْتَضَّى الْقِيّاسِء ميُنْقَضُ 
الك لِدَلِكَ. 

َْبيٌ: قَالَ الْمَراِقهُ في مَعْى قَوْلٍ الْعْلَمَاءِ: إِنَّ حَكُم التاكم يُنْمَضُ إِذَا حالف الْقَوَاعِدَ َو الْقِياسَ وَالنصَ» فَالْمْرادُ 
ذا 1 يَكْنْ ها مُعَارِضٌ رَاجِحٌ عَلَيْهَا أَمّا ذا كَانَ طَا مُعَارِضٌ فَلَا يُنْمَضُ الُكُمْ إِذَا كَانَ وَفْقَ مُعَارِضِهَا الراجح 
إِجْمَاعًا كَالْمَضَاءِ بِصِحَةٍ عَفْدٍ الِْراضٍء وَالْمْسَاقَاةٍ وَالسَلَم وَالوَلَةِ ونْوهَاء فعا عَلَى خلافف الْقَوَاعِدٍ وَالتُسُوصٍ 
وَالْأَقْيِسَةِ وَلَكِنْ لا دَلَالَةَ خَاصةٌ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْقواعِدٍ وَالنُصُوص وَالْأَفيِسَةٍ. 

قَْلٌ: وَنِ مُحْتَصَرٍ الْوَاضِحَة قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَمَنْ حَكُمَ بلْعُمْرَى الْمُعَمََّةِ وَجَعَلَهَا لِْمُعْمَرِ وَلِعَقِيهِ قلا يَْدُهَا 
هَذًَا الُكي قَالَ ابن كيب : وَكَذَا قَالَ مُطَرِفٌ. 

وَقَالَ هذا الَّذِي عَلَيْهِ حْكَامْنًا بِالْمَدِيئَق وكذًا قَالَ لي أَصْبَعُء وَثَالَهُ ابْمُ عَبْدِ الحكم أَيْضَاء قَالَ ابْنُ عَبْدٍ الحَكم: 
وَإِنْ كُنْت قَدْ سمغت ابْنَ الْقَاسِمِ يَقُولُ: فَالّذِي يُطَلّقْ امرأئة لبه مَقعُ مره إلى مَنْ لا يرى أَلْبنَهَ فَجَعَلَهَا وَاحِدَةٌ 
تَرَوَجَهَا قَبْلَ أَنْ تَنكِحَ رَوْجا حَبْرهُ أَنُّ ُمَرَقُ بَيْنهُ وَبَِنَهَاء وَليْسَ هَذًا مِنْ الاختلافي الَّذِي يُمَدُ إِذا حُكِم به. 


59 ٠١ الغيث المامع شرح جمع الجوامع؟ ولي الدين بن العراقي ص/‎ )١( 





وَقَالَ ابْنُ عَبْدٍ الحكم: وَلَسْت أَرَاهُ وَأَرَى أَنْ بُمَرٌ كُلْ قَضَاءٍ 


يكن خط بيْنَا 4 يَأتِ فيه خلاف مِنْ أحَدٍ.." )١(‏ 


'غير أن الناس توسعوا في هذا العصر فصاروا يفتون من كتب يطالعوتما من غير رواية» وهو خطر عظيم 
في الدين وخروج عن القواعد» غير أن الكتب المشهورة لأجل شهرتا بعدت بعدا شديدا عن التحريف والتزوير 
فاعتمد الناس عليها اعتمادا على ظاهر الحال» ولذلك أيضا أهملت رواية كتب النحو واللغة بالعنعنة عن العدول 
بناء على بعدها عن التحريف وإن كانت اللغة هي أساس الشرع في الكتاب والسنة» فإهمال ذلك في النحو 
واللغة والتصريف قديما وحديثا يعضد أهل العصر في إهمال ذلك في كتب الفقه بجامع بعد الجميع عن التحريف» 
وعلى هذا تحرم الفتيا من الكتب الغريبة التي لم تشتهر حتى تتظافر عليها الخواطر ويعلم صحة ما فيهاء وكذلك 
الكتب الحديثة التصنيف إذا لم يشتهر عزو ما فيها من المنقول إلى الكتب المشهورة» وكذلك حواشي الكتب يحرم 
الفتيا كما لعدم صحتها والوثوق بما انتهى ومراده إذا كانت الحواشي غريبة النقل. 
وأما إذا كان ما فيها موجودا ف الأمهات أو منسوبا إلى محله وهي بخط من يوثق به فلا فرق بينها وبين سائر 
التصانيفء ول تزل العلماء ينقلون ما على حواشي كتب الأئمة الموثوق بعلمهم المعروفة خطوطهم؛ وذلك موجود 
لبرهان الدين صاحب امحيط» وبرهان الدين السمرقندي صاحب الحداية وغيره إذا وجدوا حاشية يعرفون كاتبها 
نقلوا ذلك عنه ونسبوها إليه وأدخلوا ذلك ف مصنفاتحم وأما حيث يجهل الكاتب ويكون النقل غريبا فلا شك 
فيما قاله - والله أعلم -. 


[فصل ما ينقض فيه قضاء القاضي] 

(فصل) : 

ويلحق بهذا الركن بيان ما ينقض فيه قضاء القاضي» وقد نص العلماء على أن حكم الحاكم لا يستقر في أربع 
مواضع وينقضء وذلك إذا وقع على خلاف الإجماع أو القواعد أو النص الجلي أو القياس» ومثال ذلك كما لو 
حكم بأن الميراث كله للأخ دون الجد فهذا خلاف الإجماع؛ لأن الأمة على قولين هما: المال كله للجدء أو 
يقاسم الأخ, أما حرمان الجد بالكلية فلم يقل به أحد: فمتى حكم به حاكم بناء على أن الأخ يدلي بالبنوة 
والجد يدلي بالأبوة» والبنوة مقدمة على الأبوة نقضنا هذا الحكم وإن كان مفتيا لم يقلده. 

ومثال مخالفة القواعد المسألة السريجية متى حكم حاكم بتقرير النكاح فيمن قال: إن وقع عليك طلاقي فأنت 
طالق قبله ثلاثا فطلقها ثلاثا أو أقل» فالصحيح عندهم لزوم الطلاق الثلاثء فإذا ماتت أو مات وحكم حاكم 
بالتوارث بينهما نقضنا حكمه؛ لأنه على خلاف القواعد؛ لأن من قواعد الشرع صحة اجتماع الشرط مع 
المشروط؛ لأن حكمته إنما تظهر فيهاء فإذا كان الشرط لا يصح اجتماعه مع مشروطه فلا يصح أن يكون في 


٠5/١ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام, ابن فرحون‎ )١( 
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الشرع شرطاء فلذلك ينقض حكم الحاكم في المسألة السريجية وهي التي وقع التمثيل بما والموضعان الآخران 
واضحان لا يحتاج إلى تمثيل فيها. 

(تنبيه) : 

معنى قول العلماء إن حكم الحاكم ينقض إذا خالف القواعد أو القياس أو النص»ء فالمراد إذا لم يكن لها معارض 
راجح عليهاء أما إذا كان لها معارض فلا ينقض الحكم إذا كان وفق معارضها الراجح إجماعا كالقضاء بصحة 
عقد القراض والمساقاة والسلم والحوالة ونحوهاء فإتما على خلاف القواعد والنصوص والأقيسة. 


[فصل نقض القاضي أحكام نفسه] 

(فصل) : 

في نقض القاضي أحكام نفسه 

وله ذلك إذا ظهر له الخطأ وإن كان قد أصاب قول قائل وذكر القاضي أبو بكر الرازي الخلاف فيما إذا قضى 

بخلاف مذهبه وقد نسيه. 

فأما متى حكم بخلاف مذهبه حال ذكر مذهبه لا يجوز حكمه بالإجماع. 

أما إذا لم يكن للقاضي رأي وقت القضاء فقضى برأي غيره ثم ظهر للقاضي رأي بخلاف ما قضى هل ينقض 

قضاؤه؟ قال محمد: ينقض قضاؤه؛ لأن رأيه في حق وجوب القضاء عليه بمنزلة النص؛ لأنه يوجب القضاء." )١(‏ 
"غفارة ذا قيمتهًا كذَا التزاماً اما لما لَّهُ وذمته قَالّ: وَحكمهًا حكم الصَّدَاق تثبت بِتُبُوتِه وتسقط بسقوطه. 

وَإذا وَقع الَِّْامِ دَّلِك من الرّؤْجَة في العقد كما ذكر فلا بدّ أن يكون في الصّدَاق زِيَادَة على قيمّة ذَّلِكِ مِقْدَار أقل 

الصّدّاق فَأكثر وإلّ فسد اليّكَاح لِأَنّهُ قد يكون نِكّاحا بلا صدّاق قَالَ: فَإِن لم يق الَْرَّامِ ذَّلِكِ وأخرجت الرّؤْجَة 

في شوارها مثل الغفارة والقميص ولبس ذَلِك الرّوْج أو لم يلبسة وأرادت الرّؤْجَة أو وَليهَا أخذ ذَلِك بعد زاعمين 

أَمَا كَانَنَا غَارِية على طريق التزين لا على سَبيل الْعَطِيّة فَقَالَ ان رشد: إن كان بِتِلْكَ الثِيّاب عرف ف الْبَلّد 

جرى به الْعَمَل وَاسْتمرٌ عَلَيْهِ الأمر حكم به وإلاً فَالْهَوْل للْمَرَْة أو وَليهَا أنه عَارية أو على وجه التزين اه. قفنت 

تراه افتصر في جواز اشتراط ذَلِكِ على مُّابل الْمَشْهُور وَهُوَ معنى قول الشّارحء وَفي ابن سَلمُون تَقرِير الْعَمَل في 

هذه الْمشألة وَكأنهُ اكب فِيهَا غير الْمَشْهُور» وَرُتَا يكتب بعض النَّاس بإرَاءِ دَلِكِ طرة بِأَعَا من الْمسَائْل المختلة 

ف ذَلِكِ الكتاب يَعْني بذلك والله أعلم على الْمَشْهُور وَالْأُولَ أن يُمَال: إِنَّهِ اغتمد فِيهًا غير الْمَشْهُور اه. فَمَعْقَ 

كلام الشّارح هذا الله أعلم أن ابْن سَلمُونَ قرر جَوَاز ما يعمله النّاس من الاشْتراط الْمَذُكُور ون الأولى أن 


يُصّادف في ذَلِكَ قولا لقَائِل وَلَيْسَ كَذَلِك وَبمَذَا تعلم بطلان ما نسبه الشَيْخ بناني في فصل التَفُويض لَذَا الشّارح 


١ معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكامء علاء الدين الطرابلسي ص/؟‎ )١( 
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من أن ما لابْنِ سَلمُونَ خلاف الْمَشْهُور لكِن جرى به الْعَمَل الم. إِذْ الشّارِح لم يقل جرى به الْعَمَل كُمَا ترى» 
فقد تقول عَلَيْهِ مَا لم يقل وَكَذَا ان سَلمُون لم يقل إن الْعَمَل جرى بذلك كُمَا ترى» ولا يلزم من اقْتِصّاره واعتماده 
عَلَيْه جَرَيان الْعَمَل به عِنْد الحُكَام إِذْ الْعَمَل يقدم على الْمَشْهُو وَل يقل به أحد في هذه الْمَسألّة وَاللْه أعلم. 
وَظاهر النظم أن شرط الكشوة وَتَحُوهَا من الْعرُوض تنُوع, ولو كَانَ ذَلِكِ من مال الْوَيَ وَهُوَ كَذَلِك كما مرّ في 
قول (ع) : كدار دفعتها هِي أو أبوكاء وَمَفْهُوم الكشوة أنه لو شرط دَنَانِير أو دَرَاهِم كَفَوْلِه أَتَرَوّجِهًا بائّة على 
أن تُعْطِيني عشرين درهما مِنْهَا جَارٌ إن كَانَ ذَلِك على معن الْمُقّاصّة فَإِن قَالَ بمائّة ديار على أن تُعْطِيني عشرين 
درهما امتنع لِأَنّهُ يكح وَصرفء وَكَذًَا يمتّنع اليّكاح مَعَ الْمَوْض أو الْقَرَاض أو الشركة أو الجعالّة أو الْمْسَاقَاة في 
عقد وَاجِدء وَفِ المعيار في الْمَرْأَةِ تخرج أثواباً لروجهًا عِنّْد البناء مه تطلب ذَلِك عِنْد مشاجرة رَُوجِهًا أو طلاق أو 
لغير سَبّب ما نّصه: مَا أهداه أحدهمًا لصّاحبه قبل العقد, ثم وَقع التكاح لا يُجُوع فِيه قبل الْفِرَاق ولا قبل البناء 
وَلّا بعده» فَإِن كَانَ ذَّلِكِ بعد العقد نظر فَإِن كَانَ ذَلِكِ على وجه الاستعزاز وَطلب الئَّوَاب فَلهُ النَّوَابء وَإِن لم 
يكن على ذَلِكِ فَلَا تَوَابِ لَهُ لأَنَّهُ استجلاب للمودة أو تأكيدها فَإِن طَلقَهًا بقرب الْعَطِيّة فترجع هِيَ في عطيتها 
لا هُوَ ون بعد مَا بَين الْعَطِيّة وَالطّلاق لم ترجع اه. وتقدم في النَظم مَا إذا ادّعى هُوَ الْعارِية. وَِ كلام ابْن 
سَلمُون: مَا إذا اذّعَتَ هِيَ ذَّلِكِ وظاهرهما أنه لا يفرق في الْعَارِية بين طول وَعَدَّمَه وتقدم في الْبَيْت قبله أن من 
ادّعى الثَّوَاب من الرَّوْجَيْنِ لَهُ المثوبة مَا لم يطك.." )١(‏ 

"مالكًا لا يعترف بالقغل شبه العمد» ويرى أنه ليس ف كتاب الله إلا العمد والخطأ فمن زاد قسمًا ثالمًا 
زاد على النص ذلك أن القرآن نص على القتل العمد والقتل الخطأ فقط ولم ينص على غيرهما فقال تعالى: «مَا 
كَانَ لِمُؤْمِنٍ أن يَفْثْلَ مُؤْمنَا إلا خطنًا وه تن تل مُؤيئًا خطكا تتخرير ولب مويو ودية مسلمة إلى أي أ 
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يَصدَّقُوا إن كَانَ من فَوْعِ عَدُوَِ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ مُتَخرير رَقَبَةِ مُؤْمِئَةِ إن كان من قَوْع بَبْدَكُمْ وَبئِنَهُم : 

مُسَلَمَةٌ إلى أله وكرِيرُ رَقبَةِ مُؤْمِئةِ فُمن 1 يَدْ مْصَِامْ سَهْرَيْنِ مْتََابعينِ تَوْبَةٌ مَنَ الله وَكَانَ ل حلا كيك * 
وَمَن يَقَثْلنْ مُؤْمِنًا مُتَعَمَدًا فَجَرَاؤُهُ جَهَنّمْ خَالِدًا فِيهَا وَعَضِب اله علَيْهِ ولَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَه عَذَابًا عَظِيماك [النساء: 37) 
*4]. 

والقتل العمد عند مالك هو: كل فعل تعمده الإنسان بقصد العدوان فأدى للموت أيّا كانت الآلة المستعملة فى 
القتل أما ما تعمده على وجه اللعب أو التأديب فهو قتل خطأ إذا لم يخرج الفعل عن حدود اللعب والتأديب 
المعروفة وكان بآلة اللعب والتأديب المعدة لمماء فإن خرج عن ذلك فهو قتل عمد. 

ومن طبيعة تقسيم القتل إلى عمد وخطأ أن يكتفى بتعمد الجانى الفعل على وجه العدوان دون النظر إلى الآلة 
المستعملة فى القتل» لأن اشتراط شروط فق الآلة كأن تكون قاتلة غالبًا أو معدة للقتل يقتضى أن تكون كل 
الأفعال المتعمدة التى تحصل بآلة لا تقتل غالبا كالعصا الخفيفة والسوط فلا خطأ حتى مع تعدد الضرب وموالاته. 


479/١ البهجة في شرح التحفة؛ التُسُولي‎ )١( 





كما يقتضى أن تكون الأفعال المتعمدة التى تحصل بما لم يعد للقتل كإسقاط حائط على إنسان أو إلقائه من 
شاهق أو ضربه بعصا غليظة قتلاً خطأ وهذا ما لم يقل به أحلا قط» فطبيعة تقسيم القتل إلى عمد وخطأ هى 
التى اقتضت من مالك أن لا يشترط فى الآلة القاتلة أى شرط وسواء كانت الآلة تقتل غالبًا أو تقتل كثير أو 
نادرًا فالقتل عمدٌ ما دام الفعل عمدًا وبقصد العدوان. بل إن هذا التقسيم اقتضى أن لا يشترط حتى قصد 
القتل؛ لأن اشتراطه يخرج بكثير من حالات العمد ويجعلها خطأء وهى ليست كذلك.." )١(‏ 

"والواقع يشهد لما قال به الإمام الشافعي من أن ذلك نسخ ما جاءء فيما رواه معاوية؛ لأن الحديث 
اللاحق ينسخ ما سبق» وقد كان ذلك الذي رواه الإمام الشافعي بعد الفتح متأخرا عما رواه معاوية الذي أسلم 
قبل الفتح١.‏ 
كما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يقتل شاربا للمرة الرابعة» ولو كان فعل ذلك لاشتهر عنه. لكنه له 
يعرف» كما م يقل به أحد من الصحابة الأجلاء» حتى زمن تفشي هذه الجريمة في عهد عمر -رضي الله تعالى 
عنه-» الأمر الذي دعاه لاستشارة الصحابة» فأشاروا عليه برفع العقوبة إلى ثمانين جلدة: ولم يشر عليه أحد بقتل 
الشارب للمرة الرابعة. 
هذا ما أميل إليه وأرجحه؛ ويمكن لولي الأمر حبس مدمن الخمر إذا رأى ف ذلك علاجا له خصوصاء وقد 
أنميت إلى أن العقوبة هنا كلها عقوبة تعزيرية. 
عقوبة القذف: 
حدد الله سبحانه وتعالى عقوبة القذف؟ بقوله تعالى: #إوالذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لحم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقونء إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا 


١‏ نيل الأوطار ج/ا ص ١8-١5‏ ط مصطفى الحلبي ط الأخيرة. 
١‏ يأ تعريف القذف بالباب الثاني. 
٠#‏ الكينات: جه عع سورة اوري" 1 
"وليس لمن أورد هذا الحديث أن يستدل به على ذلك. 
لأن من روى الحديث لم يورد أن إشارة تدل على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم-» لم يأمر بعقاب هذا الرجل؛ 
أو لم يتعرض له. 
فكيف استخلص ذلك» وهو أمر لا يحوز استنتاجه من غير دليل صريح؟. 


81/5 التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي» عبد القادر عودة‎ )١( 
١/5 (؟) الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون» منصور الحفناوي ص/‎ 
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كما أن من قال: إن الرجل كان يطلب إقالته من الإسلام لم يذكر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ناقش 
الرجل؛ أو استتابه أو نظر فيما دعاه إلى الرجوع عن الإسلام» وهو أمر لا يجوز من أحد خصوصا رسول الله - 
صلى الله عليه 
وسلم-» وإلا كنا غير مطالبين باستتابة المرتد» ومناقشته- وهو ما م يقل به أحد. ثم إن الحديث جاء فيه أن 
الرجل أصابه وعك بالمدينة» فهو إذا طلب الخروج من المدينة لعدم احتماله جوهاء مثلا بدليل ما أصابه من 
وعكء» وليس طلب الخروجء والإقالة نتجا عن ارتداده عن الدين؛ لأن من يرتد لا يأت يستأذن الرسول عله يقيله 
من دينه خصوصاء وأنه لن يعاقب على حد قول هؤلاء, هذا أمر بعيد الاحتمال» ولا يدل عليه الحديث» وليس 
في ذلك العقاب على الرده بالقتل إكراه على الدخول في الإسلام؛ لأنه لا يعاقب بما إلا من كان مسلماء وأراد 
أن يهزا بالإسلام» وفرق كبير بين الحالين» هذا ما أرجحه واختاره.." )١(‏ 

"لكل منهما في مال الآخر نظرا لقيام حق لكل منهما في مال صاحبه؛ ولوجود البسطة بينهما في المتاع» 
وقيام علاقة الزوجية» وما يترتب عليها من مخالطة ومودة» كل ذلك يترتب عليه نفي قيام حرز لمال أحدهما 


بالنسبة للآخرء ونفي قيام حرز لما ل هما بالنسبة لكل منهماء أمر يترتب عليه درء العقوبة الحدية» إذا سرق أحدههما 


ولم يقل أحد أنه يترتب على ذلك كله أو أن في الحديث الشريف ما يفيد إباحة السرقة لكل منهما من مال 


وكل ما قيل: أن ما ذكر ينتج شبهة لكل منهما في مال صاحبه تدرأ العقوبة الحدية» ولا تسقط العقوبة كلية إذ 
تبقى العقوبة التعزيرية» التي يختار منها القاضي ما يراه مناسباء كما يبقى أيضا رد المال لصاحبه. 

ثانيا: لا يلزم من التسوية بين الزوجين» والأجنبيين في وجوب الرد» والضمان أن يسوي بينهما في إلزام العقوبة 
الحدية؛ لأن علة كل من الحكمين غير منضبطة. 

نظرا؛ لأن التسوية بين الزوجين والأجنبيين» فيما لكل منهما من حق ف مال من سرق منه منعدمة. 

إذ أنه لا حق لأجنبي في مال غيره من هو أجنبي بالنسبة له. أما الزوج والزوجة» فإن ما بينهما من الحقوق» وما 
على كل منهما للآخر من الواجبات» وما تحتمه العلاقة الشرعية بينهما من المخالطة ورفع الحجبء ما يوجب 
لكل منهما حقا في مال صاحبه؛ أو على الأقل ما يورث شبهة حقء أو أن ما أخذه من مال الآخر قد أخذه 
لغرض آخر غير السرقة» وحتى لو ادعى ذلكء فإن له من العلاقات بزوجه ما يقوي ما يدعيه ويرجحه» ويغلب 
احتمال صدق مقالته.." (5) 


١7/ص الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون» منصور الحفناوي‎ )١( 
الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون» منصور الحفناوي ص/7ه ه‎ )١( 


١ 





"ومثلوا للحكم المخالف للإجماع بحل متعة ١‏ النساء؟ ونجد الدردير أحد أشهر فقهاء المالكية يقرر أن 
حكم القاضي ينقض إذا خالف إجماعاء أو نصاء أو قياسا جليا؟. 


١‏ معنى المتعة الزواج المؤقت بأمد معلوم أو أمد مجهول» وسمي زواج المتعة؛ لأن المقصود منه مجرد التمتع لمدة 
مخيدة)وقك أجمع العلماء على أن زواج المتعة كان مباحا مدة» ثم نسخ حكم الإباحة فصارت محرمة» وشذت 


فرقة الإمامية إحدى فرق الشيعة الإمامية عن الإجماع؛ فقالوا بأن المتعة لا زالت مباحة. 


؟ الاختيار لتعليل المختار» لعبد الله بن محمد بن مودودء» ج؟» ص 2١٠١‏ ومجمع الأنمر» ج7”, ص59١.‏ 
* مثال الحكم المخالف للإجماع ما لو مات شخص وترك أخوة» وجدا فحكم القاضي بأن الميراث كله للأخوة 
دون الجدء فهذا الحكم مخالف للإجماع؛ لأن علماء الأمة الإسلامية على رأيين: رأي يقول بأن الجد يحجب 
الأخوة في الميراث كما يحجبهم الأب» فيكون الميراث كله للجد» ورأي يقول بأن الجد يقاسم الأخوة» أما حرمان 
الجد من في الميراث بالكلية فلم يقل به أحد من العلماء فمتى حكم بمذا قاض بناء على أن الأخ يدلي بالبنوة 
والجد يدلي بالأبوة» والبنوة مقدمة على الأبوة وجب نقض هذا الحكم؛ ولو كان من قال بهذا مفتيا لم يجز تقليده. 
ومعنى القياس الجلي هو ما قطع فيه بنفي تأثير الفارق بين المقيس والمقيس عليه؛ أو ببعد تأثيره» فالأول هو قياس 
كقياس الضرب على التأفيف للوالدين» الذي ورد تحريمه في قوله تعالى: فلا تقل لما أف بجامع الإيذاء 
والثاني قياس المساوي» كقياس إحراق مال اليتيم على أكله. فإن الفارق بين الضرب والتأفيف وهو أن الضرب 
إيذاء بالفعل والتأفيف إيذاء بالقول» لا يؤثر في الحكم وهو حرمة الضرب أي: لا ينفيهاء والفارق بين الإحراق 
والأكل وهو أن الأول إتلاف بلا فائدة بخلاف الثاني بعيد» فلا ينفي الحرمة» فلو حكم قاض بعدم تعزير من 
ضرب أباه لكون الضرب ليس حراما بطل حكمه. وكذلك لو حكم بعدم تعزير من أحرق مال يتيم لكون 
الإحراق ليس حراما بطل حكمه. وأما القياس الأدون فهو القياس الخفي» كقياس الذرة أو الأرز على القمح في 
باب الربا بجامع الطعم فإن الفارق موجود وهو كثرة الاقتيات في القمح دون الذرة والأرز فالقياس الجلي يشمل 
الأولى والمساوي كما صرح بذلك بعض علماء الشافعية في كتب الفقه والأصول. 
حاشية الشرقاوي على التحرير» ج7؛» ص45 4 . مطبعة دار إحياء الكتب العربية وحاشية الجمل على شرح 
المنهج, جه ص ١ه5.."‏ 00 

د بالْحلْيّة ا قَمَىْ حَكُمٍَ بِهِ حَاكِمٌ بِنَاءَ عَلَى 93 الح يدي بِالْبنُوةٍ 2 يدي بالأنوة 
انُه مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْأَبوَةِ َمَضْنًا هذا الحَكُم وَإِنْ كَانَ مُفْيًا 1 تُفَلِدهُ. وَمِكَالُ خالَقَة الْقوَاعِدِ الْمسْألةُ الشْرنيّة 
تحت كاك ولي الكل ور من ل ااترتع لاد طلاري لاي ارق الاج تاقوا 107 أر 


سر 


كَل فَالِصّحِيحٌ لُرُومُ الثّلاثِ لَه فَإِذَا مَانَتْ أَوْ مَات وَحَكمَ حَاكمٌ بِالنَوَايْثِ بَبْنَهُمَا نَقَضْنَا حْكْمَة؛ لِأَنّهُ عَلَى 


)١(‏ النظام القضائي في الفقه الإسلامي؛ محمد رأفت عثمان ص/57ه 





خلاب القَواعِدِ؛ لِأَنَّ مِنْ قَواعِدٍ الشّْع صِحَةُ الجتماع الشَّ»ْطٍ مَعَ الْمَشْرُوطِ؛ٍ لِأَنَّ حِكْمَيَهُ إن ا فيه فَدَا 
ك3 ال يكُونَ في اشع شَوْطاء َلِدَلِكَ يُنْقَضُ حُكم الحاكم 
ف اعفان المسُرَيجيّة» وَهِي ليوك قَعَ التَمْئِيل ينا. 
وَمِثَالُ مُحَالْمَةِ النَصٍّ إِذَا + : بشُفْعَةِ الجَار إن مويك الصّحِيح وَارِدٌ في اخْتِصاصِهًا ِالشَرِيكِ» 4 13 يَنيتْ يَْْتْ لَهُ 
اي ب الام قَبُولُ سَهَادَةٍ النَصرَانِ فَإِنّ الحكم بِسَهَادَتِهِ يُنْمَضْ؛ 
لَِنّ الْمَاسِقَ لا تُقْيَكَ شَهَادَتهُ لكا أَهَدُ ِنُْ مسو وأنعَدُ عن الْمنَاصِب الشزعئة يِّ في مُقْتَضَى الْقِيّاسِء فَيُنْفَضْ 
لحك لِدَلِكَ. 

بيٌ: قَالَ الْمَراِقِةُ قي مَعْى قَوْلٍ الْعْلَمَاءِ: إِنَّ كم الحاكم يُنْمَضُ إِذَا حالف الْمَوَاعِدَ َو الْقِيَاسَ وَالنَصنَّء فَالْمُرَادُ 
اميم امع عأ إِذَا كَانَ كا مُعَارِضٌ فَلَا يُنْمَضُ الى م إِذَا كانَ وَفْقَ مُعَارِضِهَا الرّاجح 
إِجْمَاعًا كَالْقَضَاءٍ عَقدٍ الْقِرَضِء وَالْمْسَاقَاةٍ وَالسَلْم ولوالة وَححُوهَاء عا عَلَى خلافي الْقَوَاعِدِ وَالنُصُوصٍ 
وَالْأَقْيِسَة ا لا دَلَالَةَ خَاصَة مُقَدّمَةٌ عَلَى الْقَوَاعَدِ والعتوضض وَالْأَفِِسَةٍ. 
فَصْل: وَقِ مُحْتَصَرٍ الوا كة قال اث الما شوق ومن وبالفتق التعفية وجعلها لِلْمُعْمَرٍ وَلِعَقِبِه فلا يَبِدّهَا 
هَذًا الى م4 قَالَ ابْنُ حبيب: وَكَذَا قَالَّ مُطَرِفٌ. 
وَقَالَ هَدًا الَذِي عَلَيْهِ حُكَامُنًا بِالْمَدِينَة» وَكَذا قَالَ لي صْبَعُ وَقَالَه 3 ع 00 عا قَالَّ ابْنُ عَبْدِ الحَكّم: 
لوالا لحري اتير شرم َاّذِي يُطَلّقْ انرا َأََهُ لبه قَعْ تركرل قز لايك اذه فكفلها واعدة 
فَتَرَمَحَهَا قَبْلَ أَنْ تَنَكِحَ زخاغية آنه لفق انيكة وقنهاء يسن هَذًَا من الاختلافٍ الَّذِي بُمَرُ إذَا كم به. 
وَقَالَ ابْنُ عَبْدٍ الحَكم: وفك راف اع 10 بْقَوَكُلُ قَضَاءٍ قُضِي به يما اخْتلّف النَّاس فِيهِ كَائِنَا مَاكَانَء مَا 1 
كن خطأ بَنَا 1 يَأْتِ فِبه خلافٌ من أحدٍ.." )١(‏ 

"غير أن الناس توسعوا في هذا العصر فصاروا يفتون من كتب يطالعوتما من غير رواية» وهو خطر عظيم 

في الدين وخروج عن القواعد» غير أن الكتب المشهورة لأجل شهرتما بعدت بعدا شديدا عن التحريف والتزوير 
فاعتمد الناس عليها اعتمادا على ظاهر الحال» ولذلك أيضا أهملت رواية كتب النحو واللغة بالعنعنة عن العدول 
بناء على بعدها عن التحريف وإن كانت اللغة هي أساس الشرع في الكتاب والسنة» فإهمال ذلك في النحو 
واللغة والتصريف قليما وحديثا يعضد أهل العصر في إهمال ذلك في كتب الفقه بجامع بعد الجميع عن التحريف» 
وعلى هذا تحرم الفتيا من الكتب الغريبة التي لم تشتهر حتى تتظافر عليها الخواطر ويعلم صحة ما فيهاء وكذلك 
الكتب الحديثة التصنيف إذا لم يشتهر عزو ما فيها من المنقول إلى الكتب المشهورة» وكذلك حواشي الكتب يحرم 
الفتيا كما لعدم صحتها والوثوق بما انتهى ومراده إذا كانت الحواشي غريبة النقل. 
وأما إذا كان ما فيها موجودا في الأمهات أو منسوبا إلى محله وهي بخط من يوثق به فلا فرق بينها وبين سائر 


79/١ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام, ابن فرحون‎ )١( 


١775 





التصانيف, ول تزل العلماء ينقلون ما على حواشي كتب الأئمة الموثوق بعلمهم المعروفة خطوطهم؛ وذلك موجود 
لبرهان الدين صاحب المحيط» وبرهان الدين السمرقندي صاحب الداية وغيره إذا وجدوا حاشية يعرفون كاتبها 
نقلوا ذلك عنه ونسبوها إليه وأدخلوا ذلك ف مصنفاتحم وأما حيث يجهل الكاتب ويكون النقل غريبا فلا شك 
فيما قاله - والله أعلم -. 


[فصل ما ينقض فيه قضاء القاضي] 

(فصل) : 

ويلحق بهذا الركن بيان ما ينقض فيه قضاء القاضي» وقد نص العلماء على أن حكم الحاكم لا يستقر في أربع 
مواضع وينقضء وذلك إذا وقع على خلاف الإجماع أو القواعد أو النص الجلي أو القياس» ومثال ذلك كما لو 
حكم بأن الميراث كله للأخ دون الجد فهذا خلاف الإجماع؛ لأن الأمة على قولين هما: المال كله للجدء أو 
يقاسم الأخ, أما حرمان الجد بالكلية فلم يقل به أحد. فق حكم به حاكم بناء على أن الأخ يدلي بالبئوة 
والجد يدلي بالأبوة» والبنوة مقدمة على الأبوة نقضنا هذا الحكم وإن كان مفتيا لم يقلده. 

ومثال مخالفة القواعد المسألة السريجية متى حكم حاكم بتقرير النكاح فيمن قال: إن وقع عليك طلاقي فأنت 
طالق قبله ثلاثا فطلقها ثلاثا أو أقل» فالصحيح عندهم لزوم الطلاق الثلاثء فإذا ماتت أو مات وحكم حاكم 
بالتوارث بينهما نقضنا حكمه؛ لأنه على خلاف القواعد؛ لأن من قواعد الشرع صحة اجتماع الشرط مع 


المشروط؛ لأن حكمته إنما تظهر فيهاء فإذا كان الشرط لا يصح اجتماعه مع مشروطه فلا يصح أن يكون في 
الشرع شرطاء فلذلك ينقض حكم الحاكم في المسألة السريجية وهي التي وقع التمثيل بما والموضعان الآخران 
واضحان لا يحتاج إلى تمثيل فيها. 

(تنبيه) : 

معنى قول العلماء إن حكم الحاكم ينقض إذا خالف القواعد أو القياس أو النص»ء فالمراد إذا لم يكن لها معارض 
راجح عليهاء أما إذا كان لها معارض فلا ينقض الحكم إذا كان وفق معارضها الراجح إجماعا كالقضاء بصحة 
عقد القراض والمساقاة والسلم وا حوالة ونحوهاء فإنما على خلاف القواعد والنصوص والأقيسة. 


[فصل نقض القاضي أحكام نفسه] 

(فصل) : 

في نقض القاضي أحكام نفسه 

وله ذلك إذا ظهر له الخنطأ وإن كان قد أصاب قول قائل وذكر القاضي أبو بكر الرازي الخلاف فيما إذا قضى 
بخلاف مذهبه وقد نسيه. 

فأما مى حكم بخلاف مذهبه حال ذكر مذهبه لا يجوز حكمه بالإجماع. 


١ / 





أما إذا لم يكن للقاضي رأي وقت القضاء فقضى برأي غيره ثم ظهر للقاضي رأي بخلاف ما قضى هل ينقض 
قضاؤه؟ قال محمد: ينقض قضاؤه؛ لأن رأيه في حق وجوب القضاء عليه بمنزلة النص؛ لأنه يوجب القضاء." )١(‏ 

"غفارة كذّا قيمتهًا كذَا التزاماً اما لما لّهُ وذمته قَالّ: وحكمهًا حكم الصَّدَاق تثبت بِتُبُوتِه وتسقط بسقوطه: 
وإذا وقع الِْرَام ذَلِكِ من الرّؤجَة في العقد كما ذكر فَلَا بنّ أن يكون في الصّدَاق زِيَادَة على قيمّة ذَلِكِ مِقُدَار أقل 
الصّدّاق فَأكثر وإلاّ فسد اليّكاح لِأَنّهُ قد يكون نِكّاحا بلا صدّاق قَالَ: فَإِن لم يَقع الْيَرَّامِ ذَلِكِ وأخرجت الرّؤْجَة 
في شوارها مثل الغفارة والقميص ولبس ذَلِك الرّوْجٍ أو لم يلْبِسةُ وأرادت الرّؤْجَة أو وَليهَا أخذ ذَلِك بعد زاعمين 
أَمَا كَائَنَا غارية على طريق التزين لا على سَبيل الْعَطِيّة فَمَالَ ابْن رشد: إن كان بِتِلْكَ الثّيَّاب عرف في الْبَلّد 
جرى به القمل واشتمز َي لمر حكم بو وإلا فلمؤل للع أو وليها أنه غارية أو على وجه اين ا». كنت 
تراه افتصر في ججواز اشتراط ذَلِكِ على مُتّابل الْمَشْهُور وَهُوَ معنى قول الشّارِحء وَفي ان سَلمُون تَقرِير الْعَمَل في 
هَيّه العشاله وكأثة اكب فيها غير المشهورء ونمًا يكس يعض الاش رَإزَاع كلك طرة يأغنا من المقائل المشفلة 
في ذَلِك الكتاب يَعْني بذلك والله أعلم على الْمَشْهُور وَالْأولَ أن يُقَال: إِنَّهِ اغتمد فِيها غير الْمَشْهُور اه. فَمَعْقَ 


كلام الشّارح هَذَا وَاللّه أعلم أذظائم سلدوة قر كواز كا -يحمله الثلن نض الاشوظ السلكون وان الأوق أن 
قَال: نه اغحمد في ذَلِك غير الْمَشهُور لا أن ذَلِك في المستائل المختلة لأن التغبير بالاختلال يُوهم أنه لم 
يُصّادف في ذَلِك قولا لقَائِل وَلَيْسَ كَذَلِك وََدَا تعلم بطلان مَا نسبه الشَّيْخْ بناني في فصل التّفُويض ذا الاو 
من أن مَا لابْنِ سَلمُونَ خلاف الْمَشْهُور لكِن جرى به الْعَمَل الح. إِذْ الشّارِح لم يقل جرى به الْعَمَل كُمَا ترى» 


فقد تقول عَلَيْهِ مَا لم يقلك وَكَذَا ان سَلمُون لم يقل إن الْعَمَل جرى بذلك كُمَا ترى» وَلَا يلزم من اقْتِصّاره واعتماده 
عَلِ جريان العمل به عند الخكام إذْ القمل بقدم على المشهور للك بي هذه العسشاله وَاللْه أعلم. 
وَظاهر التنظم أن شرط الكشة وَتَحُوهَا من الْعرُوض تنو وَلّو كَانَ ذَلِكِ من مال الْوَي وَهُوَ كَذَّلِك كما مرّ في 
قول (خ) : كدار دفعتها هِي أو أبوقاء وَمَفْهُوم الكشوة أنه لو شرط دَنَانِير أو دَرَاهِم كَمَوِْه أَتَرََجِهَا يمائّة على 
أن تُعْطِيني عشرين درهما مِنْهَا جَارٌ إن كَانَ ذَّلِك على معنى الْمُقَاصة صّة إن قَالَ يماّة ديار على أن تُعْطِيني عشرين 
درهما امتنع لِأَنّهُ يِكاح وَصرفء وَكَذًَا يمتّنع اليّكاح مَعَ الْمَرْض أو الْقَرَاض أو الشركة أو الجعالّة أو الْمْسَاقَاة في 
عقد وَاجِدء وَفِ المعيار في الْمَرَة تخرج أثواباً لرَوجها عِنْد البناء نمه تطلب ذَلِكِ عِنْد مشاجرة رُوجِهَا أو طلاق أو 
لغير سَبّب ما نّصه: ما أهداه أحدهمًا لصّاحبه قبل العقد, ثم وَقع اليّكّاح لا يُجُوع فِيهِ قبل الْفِرَاق وَلَا قبل البناء 
وَلّا بعده» فَإِن كَانَ ذَلِكِ بعد العقد نظر فَإِن كَانَ ذَلِكِ على وجه الاستعزاز وَطلب الئَّوَاب فَلهُ النَّوَابء وَإِن لم 
يكن على ذَلِك فلا تَوَابِ لَهُ لأَنَّهُ استجلاب للمودة أو تأكيدها فَّإن طَلقهًا بقرب الْعَطِيّة فترجع هِيَ في عطيتها 
لا مو وَإن بعد ما بين الْعَطِّة ِيّه وَالطّلاق لم ترجع اه. وتقدم في التظم مَا إذا ادّعى هُوَ الْعَارية. وَفِ كلام ابْن 


١ معين الحكام فيما يتردد بين المخصمين من الأحكام, علاء الدين الطرابلسي ص/؟‎ )١( 
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سَلمُون: ما إذا ادَّعَت هِيَ ذَلِكِ وظاهرهما أنه لا يفرق في الْعَارِية بين طول وَعَدَمَهء وتقدم في الْبَيْت قبله أن من 
ادّعى التَّوَاب من الرّوْجَيْنِ لَهُ المثوبة ما لم يطك.." )١(‏ 

"مالكًا لا يعترف بالقتل شبه العمد ويرى أنه ليس ف كتاب الله إلا العمد والخطأ فمن زاد قسمًا ثالثًا 
زاد على النص ذلك أن القرآن نص على القتل العمد والقتل الخطأ فقط ولم ينص على غيرهما فقال تعالى: «مَا 
كان لِمْؤْمِنٍ أن يَمْمْلَ مُؤْمئًا إلا خطنًا وَمَن قَمَلَ مُؤْمِنًا خطنًا متخرير رقبَةِ مُؤْمِنَةِ وَدِيةٌ مُسَلَّمَةُ إلى أفله 


5 
ث0 


أن 


8 ع 


إٍ 
2 
ل 


5 
رمت 5 


يَصَدَهُوا إن كان من قَوْم عَدُوٍ لَكُمْ وهو مُؤْمن فُتَخْرير رَقبَةٍ مُؤْمَِةٍ إن كَانَ من فَوْع بَنِنَكُمْ وَبَِئهُم مياق كَدِية 
وَمَن يَّْنْ مُؤْمِنًا مُتَعَمَدًا فَجَرَاؤُهُ جَهَنّمُ حَالِدًا فِيها وَعَضِب الله عَلَيْهِ وَلَعنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًَا عَظِيمًاكه [النساء: 2,57 
*4]. 
والقتل العمد عند مالك هو: كل فعل تعمده الإنسان بقصد العدوان فأدى للموت أيّا كانت الآلة المستعملة فى 
القتل أما ما تعمده على وجه اللعب أو التأديب فهو قتل خطأ إذا لم يخرج الفعل عن حدود اللعب والتأديب 
المعروفة وكان بآلة اللعب والتأديب المعدة لهماء فإن خرج عن ذلك فهو قتل عمد. 
ومن طبيعة تقسيم القتل إلى عمد وخطأ أن يكتفى بتعمد الجاى الفعل على وجه العدوان دون النظر إلى الآلة 
المستعملة فى القتل» لأن اشتراط شروط فق الآلة كأن تكون قاتلة غالبًا أو معدة للقتل يقنضى أن تكون كل 
الأفعال المتعمدة التى تحصل بآلة لا تقتل غالبا كالعصا الخفيفة والسوط فلا خطأ حتى مع تعدد الضرب وموالاته. 
كما يقتضى أن تكون الأفعال المتعمدة التى تحصل بما لم يعد للقتل كإسقاط حائط على إنسان أو إلقائه من 
شاهق أو ضربه بعصا غليظة قتلاً خطأ وهذا ما لم يقل به أحلا قط, فطبيعة تقسيم القتل إلى عمد وخطأ هى 
التى اقتضت من مالك أن لا يشترط ق الآلة القاتلة أى شرط وسواء كانت الآلة تقتل غالبًا أو تقتل كثير أو 
نادرًا فالقتل عمدٌ ما دام الفعل عمدًا وبقصد العدوان. بل إن هذا التقسيم اقنضى أن لا يشترط حتى قصد 
القتل؛ لأن اشتراطه يخرج بكثير من حالات العمد ويجعلها خطأء وهى ليست كذلك.." (5) 

'والواقع يشهد لما قال به الإمام الشافعي من أن ذلك نسخ ما جاءء فيما رواه معاوية؛ لأن الحديث 
اللاحق ينسخ ما سبق» وقد كان ذلك الذي رواه الإمام الشافعي بعد الفتح متأخرا عما رواه معاوية الذي أسلم 
قبل الفتح١.‏ 
كما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يقتل شاربا للمرة الرابعة» ولو كان فعل ذلك لاشتهر عنه لكنه له 
يعرف» كما لم يقل به أحد من الصحابة الأجلاء» حتى زمن تفشي هذه الجريمة في عهد عمر -رضي الله تعالى 
عنه-» الأمر الذي دعاه لاستشارة الصحابة» فأشاروا عليه برفع العقوبة إلى ثمانين جلدة: ولم يشر عليه أحد بقتل 


459/١ البهجة ف شرح التحفة, التُسُولي‎ )١( 
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الشارب للمرة الرابعة. 

هذا ما أميل إليه وأرجحه؛ ويمكن لولي الأمر حبس مدمن الخمر إذا رأى ف ذلك علاجا له خصوصاء وقد 
أتميت إلى أن العقوبة هنا كلها عقوبة تعزيرية. 

عقوبة القذف: 

حدد الله سبحانه وتعالى عقوبة القذف”؟ بقوله تعالى: #إوالذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لحم شهادة أبدا وأولئفك هم الفاسقونء إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا 


١‏ نيل الأوطار ج/ا ص ١8-١5‏ ط مصطفى الحلبي ط الأخيرة. 
١‏ يأ تعريف القذف بالباب الثاني. 
الكيداةة حم هن صورة الور" 13 

"'وليس لمن أورد هذا الحديث أن يستدل به على ذلك. 
لأن من روى الحديث ل يورد أن إشارة تدل على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم-» لم يأمر بعقاب هذا الرجل؛ 
أو لم يتعرض له. 
فكيف استخلص ذلكء وهو أمر لا يجوز استنتاجه من غير دليل صريح؟. 
كما أن من قال: إن الرجل كان يطلب إقالته من الإسلام لم يذكر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ناقش 
الرجل؛ أو استتابه أو نظر فيما دعاه إلى الرجوع عن الإسلام» وهو أمر لا يجوز من أحد خصوصا رسول الله - 
صلى الله عليه 
وسلم-» وإلا كنا غير مطالبين باستتابة المرتد» ومناقشته- وهو ما م يقل به أحد. ثم إن الحديث جاء فيه أن 
الرجل أصابه وعك بالمدينة» فهو إذا طلب الخروج من المدينة لعدم احتماله جوهاء مثلا بدليل ما أصابه من 
وعكء» وليس طلب الخروجء والإقالة نتجا عن ارتداده عن الدين؛ لأن من يرتد لا يأت يستأذن الرسول عله يقيله 
من دينه خصوصاء وأنه لن يعاقب على حد قول هؤلاء, هذا أمر بعيد الاحتمال» ولا يدل عليه الحديث» وليس 
في ذلك العقاب على الرده بالقتل إكراه على الدخول في الإسلام؛ لأنه لا يعاقب بما إلا من كان مسلماء وأراد 


أن يهزا بالإسلام» وفرق كبير بين الحالين» هذا ما أرجحه واختاره.." (") 
"لكل منهما في مال الآخر نظرا لقيام حق لكل منهما في مال صاحبه؛ ولوجود البسطة بينهما في المتاع» 
وقيام علاقة الزوجية» وما يترتب عليها من مخالطة ومودة» كل ذلك يترتب عليه نفي قيام حرز لمال أحدهما 
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بالنسبة للآخرء ونفي قيام حرز لما لهما بالنسبة لكل منهماء أمر يترتب عليه درء العقوبة الحدية» إذا سرق أحدههما 
من مال صاحبه. 
ولم يقل أحد أنه يترتب على ذلك كله أو أن في الحديث الشريف ما يفيد إباحة السرقة لكل منهما من مال 
الآخرء هذا ما ل يقل به أحد. 
وكل ما قيل: أن ما ذكر ينتج شبهة لكل منهما في مال صاحبه تدرأ العقوبة الحدية» ولا تسقط العقوبة كلية إذ 
تبقى العقوبة التعزيرية» التي يختار منها القاضي ما يراه مناسباء كما يبقى أيضا رد المال لصاحبه. 
ثانيا: لا يلزم من التسوية بين الزوجينء والأجنبيين في وجوب الردء والضمان أن يسوي بينهما في إلزام العقوبة 
الحدية؛ لأن علة كل من الحكمين غير منضبطة. 
نظرا؛ لأن التسوية بين الزوجين والأجنبيين» فيما لكل منهما من حق في مال من سرق منه منعدمة. 
إذ أنه لا حق لأجنبي في مال غيره من هو أجنبي بالنسبة له. أما الزوج والزوجة» فإن ما بينهما من الحقوق» وما 
على كل منهما للآخر من الواجبات» وما تحتمه العلاقة الشرعية بينهما من المخالطة ورفع الحجبء ما يوجب 
لكل منهما حقا في مال صاحبه؛ أو على الأقل ما يورث شبهة حقء أو أن ما أخذه من مال الآخر قد أخذه 
لغرض آخر غير السرقة» وحتى لو ادعى ذلكء فإن له من العلاقات بزوجه ما يقوي ما يدعيه ويرجحه. ويغلب 
احتمال صدق مقالته.." )١(‏ 

"ومثلوا للحكم المخالف للإجماع بحل متعة ١‏ النساء؟ ونجد الدردير أحد أشهر فقهاء المالكية يقرر أن 
حكم القاضي ينقض إذا خالف إجماعاء أو نصاء أو قياسا جليا؟. 


١‏ معنى المتعة الزواج المؤقت بأمد معلوم أو أمد مجهول. وسمي زواج المتعة؛ لأن المقصود منه مجرد التمتع لمدة 
معينة» وقد أجمع العلماء على أن زواج المتعة كان مباحا مدة» ثم نسخ حكم الإباحة فصارت محرمة» وشذدت 


فرقة الإمامية إحدى فرق الشيعة الإمامية عن الإجماع؛ فقالوا بأن المتعة لا زالت مباحة. 


.١55ص ومجمع الأنمر» ج؟؛‎ 2١١١ الاختيار لتعليل المختار» لعبد الله بن محمد بن مودود» ج 7 ص‎ ١ 

* مثال الحكم المخالف للإجماع ما لو مات شخص وترك أخوة» وجدا فحكم القاضي بأن الميراث كله للأخوة 
دون الجد, فهذا الحكم مخالف للإجماع؛ لأن علماء الأمة الإسلامية على رأيين: رأي يقول بأن الجد يحجب 
الأخوة في الميراث كما يحجبهم الأب, فيكون الميراث كله للجد» ورأي يقول بأن الجد يقاسم الأخوة» أما حرمان 
الجد من في الميراث بالكلية فلم يقل به أحد من العلماء فمتى حكم بمذا قاض بناء على أن الأخ يدلي بالبنوة 
والجد يدل بالأبوة» والبنوة مقدمة على الأبوة وجب نقض هذا الحكم, ولو كان من قال بهذا مفتيا لم يجز تقليده. 
ومعنى القياس الجلي هو ما قطع فيه بنفي تأثير الفارق بين المقيس والمقيس عليه؛ أو ببعد تأثيره» فالأول هو قياس 


)١(‏ الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون» منصور الحفناوي ص/7 هه 
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كقياس الضرب على التأفيف للوالدين» الذي ورد تحريمه في قوله تعالى: فلا تقل لما أف بجامع الإيذاء 
والثاني قياس المساوي» كقياس إحراق مال اليتيم على أكله؛ فإن الفارق بين الضرب والتأفيف وهو أن الضرب 
إيذاء بالفعل والتأفيف إيذاء بالقول» لا يؤثر في الحكم وهو حرمة الضرب أي: لا ينفيهاء والفارق بين الإحراق 
والأكل وهو أن الأول إتلاف بلا فائدة بخلاف الثاني بعيد» فلا ينفي الحرمة» فلو حكم قاض بعدم تعزير من 
ضرب أباه لكون الضرب ليس حراما بطل حكمه؛ وكذلك لو حكم بعدم تعزير من أحرق مال يتيم لكون 
الإحراق ليس حراما بطل حكمه. وأما القياس الأدون فهو القياس الخفي» كقياس الذرة أو الأرز على القمح في 
باب الربا بجامع الطعم فإن الفارق موجود وهو كثرة الاقتيات في القمح دون الذرة والأرز فالقياس الجلي يشمل 
الأولى والمساوي كما صرح بذلك بعض علماء الشافعية في كتب الفقه والأصول. 
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